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بحوث مؤتمر 
"الانتصار لل 7 إن 11 
نحو منهجية علمية للتعامل مع الصحيحين 


(4-3 شعبان - 1431 ه ال موافق 2010-7-15-14م) 
جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث بالتعاون مع كلية الشريعة في 
الجامعة الأردنية 


الجزء الأول 
بحوث مهداه لفضيلة الدكتور 
محمود عبيدات هناسبة بلوغه الثمانين 


للم 
اتحامتا 


المحتويات 
الموضوع 


* المقدمة 
* جهود الإمامين الحافظ اليونيني (ت 701ه) والحافظ ابن حجر(ت 852ه) 
في تحقيق صحيح الإمام البخاري ودفع الشبهات عنه 
أ.د. أبشر عوض محمد إدريس 
* التناسب في صحيح الإمام البخاري (دراسة تأصيلية) 
د. علي إبراهيم سعود عجين 
* أثر الإمام الحاكم في كشف منهج الشيخين في تعليل الأحاديث (من خلال 
كتاب اللستدرك) 
د. قاسم حاج امحمد 
* امنهجية ا منضبطة ف تعليل بعض أحاديث الصحيحين عند النقاد المتقدمين 
د. جميل بن فريد بن جميل أبوسارة 
* مسوغات ترك الاحتجاج بأحاديث الصحيحين عند الأصوليين ومخالفة 
المحدثين لها 
د. أشرف محمود عقلة بني كنانة 
* المنطلقات الفكرية والعقدية لدى الحداثيين للطعن في مصادر الدين 
د. أنس سليمان المصري النابلسي 
* شروط الناقد لأحاديث الصحيحين 
أ. د. ياسر الشمالي 
* دعوى تعارض الآيات القرآنية مع أحاديث الصحيحين التي تفسّرها 
د. علي صالح علي مصطفى الخطيب 
* مسالك الفكر العقلي المعاصر للطعن في الصحيحين 
د. خالد بن عبد العزيز أبا الخيل 
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* منهج الإمام البخاريّ في مختلف الحديث وأتْرُهُ في فهم الحديث النبويّ 

د. متعب بن سام الخمشي 
* دور النساء ق العناية بالصحيحين -رواية 2 
صفية بنت إدريس فلاتة 
* رواية الصحيحين لعَمْر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 5 بين صدّق 
الحقيقة وافتراء ا مشككين 

د. محمد رمضان أبو بكر محمود 
* أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق فى صحيحه 
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349 


403 


443 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله وصحابته 
أجمعين» وبعد: 

فإِنْ فكرة عقد مؤتمر للدفاع عن الصحيحينء وإحياء التراث» كانت تراود أعضاء 
جمعية الحديث الشريف منذ مدة طويلةء عندما تطاولت أقلامء وتاهت عقولء. وهي 
تطعن هدماً في قلعة الصحيحينء وتلمز بالإمامين ‏ البخاري ومسلم ‏ » فتمّ تشكيل 
لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر. بهدف وضع تصوراتها عن محاور المؤتمر وأهدافه. غير 
أنْ عنوان ال مؤتمر أخذ الحظ الوافر من المناقشاتء ولاسيّما أن عنوان "الدفاع عن 
الصحيحين" يحمل في طياته معنىّ سلبياً يوحي بأنّ هناك طرف أضعف يدافع» وفريقٌ 
أقوى يهاجم» وما يترتب على ذلك من استخدام لغة التبرير والاستجداء والرد العاطفيء 
وهو يشير إلى أي مدى وصلت إليه أحوال الأمة الفكرية» حيث أصبح ركيزة دينها ورمز 
إبداعها وشعار تميّزهاء يحتاج منا للدفاع والتبرير!! 

وأثاء جلسة "العصف الذهني" لاختيار العنوان المناسب يظهر عنوان ليس 
كالعناوين» و شعار من نوع آخرء ينبض حيويةً وتميّزاً مقدار عظمة الصحيحين. 
فالصحيحان لا يحتاجان لدفاع الضعفاء وانكسار ا مخذولين» الصحيحان أعظم من مجرد 
دفاع. وهنا تلمع فكرة العنوان في قلب وفكر شيخنا د. سلطان العكايلة 
-حفظه الله إنه "الانتصار للصحيحين". نعم هذا ما يستحقه الصحيحان» وهو 
الانتصار, وذلك انطلاقا من قوله تعالى "إن تنصروا الله ينصِرْكُمْ". فنصرة الصحيحين 
نصرة لله تعالى» ومن قوله تعالى "إلا تنصروة فقد تَصِرَهُ الله..". فنصرة الصحيحين نصرة 
لرسول الله عي 

وفي هذا العنوان أكثر من رسالة. أولاها للمؤمنين المحبين للصحيحين» بأنكم 
تنصرون الله ورسوله» بنصرة الصحيحين. وأنْ الله لا يخذل من ينصره. والرسالة 
الثانية للمؤمنينء الذين أوشكوا على الوقوع في الشبهات بحسن نواياهم» لكي يراجعوا 
أنفسهم نصرة للصحيحينء وثالث الرسائل للأمة جمعاء لإشعارها أن الصحيحين هي 
مسؤوليتكم» وهي لا تقل عن مسؤولية نصرة المجاهدين ال مرابطينء وآخر الرسائل 


للمشككين الطاعنين لكي يعلموا أن الأمة لن تصمت عن خدش قلاعها بأقلامهم 
المسمومة: 

والمتتبع لجذور الطعن في الصحيحين يستوقفه أن الطاعنين إنما استقوا طعنهم إما 
من جذور اعتزالية قائمة على فلسفة اليونان قدهاء أو استشراقية غربية معاصرةء ونادراً 
ما يخرج الطاعن عن هذين المصدرينء وإن زينوا عباراتهم ببعض مصطلحات علماء 
الحديث لإخفاء ذلك وأحياناً يقول قائلهم: سلفنا في ذلك أنمة الحديث ابن عمار 
الشهيدء والدار قطني» وأبو ززعة الرازيء والحيانيء تضليلاً وتزييفاً 

وشتان بين صنيع علمائنا وما كسبت أيديكم أيها الطاعنونء شتان بين منهج 
الاعتزال والإستشراق ومنهج المحدثين» شتان بين من ينتقد بفكر إسلامي وفق أدوات 
وآليات المنهج الإسلامي المعرفيء وبين منهج التشكيك والتحريف» إنها إذن معركة ال منهج 
بيننا وبينكم» لا كما تشيعون أننا ندعي القداسة للصحيحين والعصمة للشيخين.!! 

إننا نعلنها مدوية بأننا لا نخشى شيئاً إن غيّرتم منهجكم وانطلقتم من منهج 
ا محدثين وامتلكتم الأهلية وآليات النقد العلمي في دراسة أحاديث الصحيحينء فانتقدوا 
ما شئتم بحسن نية وبروح علميةء وسترون أننا لن نزداد إلا يقيناً في مكانة الصحيحينء 
فكل من يبحث بحسن نية وسلامة منهج لن يخرج إلا بهذه النتيجة. 

وانتصاراً للصحيحين يسر الهيئة الإدارية في جمعية الحديث الشريف وإحياء 
التراث أن تقدم للقرّاء الكرام أبحاثاً منتقاةً على أسس علمية من وقائع مؤتمرها النوعي: 
"الانتصار للصحيحين"'» الذي عُقد في رحاب الجامعة الأردنية يوم الأربعاء بتاريخ 3- 
4/شعبان/1431 ه. الموافق 2010/7/15-14 م. بمشاركة واسعة من العلماء والباحثين 
في العام العربيء حيث أشاد الحضور بتميّز هذا ال مؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على 
المستوى الدولي» حيث حاول الباحثون الكرام أن يضعوا ال منهج العلمي في دراسة 
أحاديث الصحيحين» ومؤهلات من يتصدر لهذا العمل الجليلء وبيان منهج الشيخين في 
الانتقاء والتصحيح» ودفع شبه الطاعنين في بعض الأحاديث » وإظهار خصائص 
الصحيحينء وإبراز جهود الأمة قدهاً وحديثاً في خدمة أصح الكتب بعد كتاب الله 
سبحانه تعالى. 


وفي الختام فإن الهيئة الإدارية تقدم شكرها الجزيل لكل من ساهم في الانتصار 
للصحيحينء ونسأل المولى الكريم أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم» وأن يحشرهم مع 


الخد رن العا 


الهيئة الإدارية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العامينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين» 
سيدنا محمد 5 وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

من واجب آهل الفضل أن يُذكر فضلهم» وأن يعرف الناس مكانتهم» وفي ذلك 
تحفيز على الزيادة في الخير والدوام على فعله. وجمعية الحديث الشريف وإحياء 
التراث رأت مجموع أعضائها المنتسبين إليها أن فضيلة الدكتور محمود نادي عبيدات» 
هو أول من يستحق التقدير والتكريم» وذلك نظراً لجهوده المتواصلة في دعم مشروعات 
الجمعية وتحقيق أهدافها النبيلة. 

وأستاذنا الفاضل: "أبو حمزة" هو أول أردني حاصل على شهادة الدكتوراه في 
تخصص الحديث الشريف من جامعة الأزهر عام 1392 ه. الموافق عام 1972م. 

ومن المعروف عن الدكتور عبيدات أنه من أكثر أهل العلم حباً للسنّة النبوية 

الشريفةء وتعظيماً لقدر النبي 8 وهذا ما يشهد به كل من عرفه من أهل العلم 
وطلابه» كما أنه من أشدّ الناس حماساً للدفاع عن الصحيحين والذود عنهماء وتفنيد 
الشبهات حول أحاديثهما. 

وقد رأينا أن نترجم هذا التكريم على شكل مجموعة من الأبحاث المنتقاة تليق 
بمكانة الدكتور عبيدات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأبحاث قد تقدم بها مؤلفوها 
بلؤتمر "الانتصار للصحيحين" الذي نظمته جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث 
بالتعاون مع كلية الشريعة بالجامعة الأردنية. وذلك بتاريخ: (43 شعبان 1431هے 
ا موافق 7/15-14 /2010م). 

وهذا التكريم من الجمعية للدكتور عبيدات جاء تتويجاً لجهوده المتواصلة 
في خدمة حديث رسول الله ك وذلك بمناسبة بلوغه الثمانين عاماً من عمره. قضاها 
في خدمة السئّة النبوية ال مشرفة: طلباً وتدريساً وتصنيفاً وتصحيحاً في شتى حقول 
علومهاء في الجامعة الأردنيةء وجامعة اليرموكء وجامعة العلوم الإسلامية العالمية, 
وجامعة الإمارات» وجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وغيرها من معاهد العلم 
ومؤسساته المختلفة. ونسأل الله تعالى أن يمد في عمر شيخنا وحبيبنا الدكتور 
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عبيدات» وأن يأجره على ما بذله في خدمة حديث رسول الله غ وأن يجعل ا مولى عز 
وجل ما بذله من دعم للجمعية والحرص على تحقيق طموحاتها في ميزان حسناته» وأن 


يجمعنا وإياه على حوض نبيه <&. 


رئيس الهيئة الإدارية 


الدكتور سلطان العكايلة 
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جهود الإمامين الحافظ اليونيني (ت 701ه) والحافظ ابن حجر(ت 852ه) في تحقيق 


صحيح الإمام البخاري ودفع الشبهات عنه 


ا منعقد ٤‏ الفترة من 14- 75 امام 
بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 


إعداد 
البروفسير: أبشر عوض محمد إدريس 


أمين الشؤون العلمية - جامعة أم درمان الإسلامية 


السودان 
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جهود الإمامين الحافظ اليونيني (ت 701ه) 
والحافظ ابن حجر(ت 852ه) في تحقيق صحيح الإمام البخاري 
ودفع الشبهات عنه 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى 
آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
إن الناظر والمتمعن في صحيح الإمام البخاري بتجرد وإنصاف» يجد أن هذا 
الات مكل دوسي علية هائلة الك نميه با انق :فده سولة ميق وزات 
عميقة. ومتخصصة في شتى صنوف المعرفة والعلم في علوم المصطلح. والرجالء 
والتراجم» والفقه وأصوله» وعلوم القرآن» والتفسيرء وعلوم اللغةء والعقائد. والتاريخ: إلى 
غير ذلك من دقائق المعارف. وهذه الدراسات أخذت مناح مختلفة» من ال مدح والقدح» 
بين الإنصاف والإجحافء ثم إنه لا نعلم كتاباً وجد من العناية والرعاية. ومن الدرس 
والتحقيق» بعد كتاب الله تعالى ما وجده صحيح البخاري» فقد عكف العلماء من زمن 
الإمام البخاري على روايته» والتشرف بحمله» وانظر لهذا الأمرء ما رواه الإمام المستملي 
عن محمد بن يوسف الفربري قال: (سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون 
ألف رجلء فما بقي أحد يرويه غيري). فتأمل هذا العدد الهائل من الرواة» الذي 
ولا شك أخذ عنهم آخرونء في متوالية لا حصر لأعدادهاء هذا الكم الهائل من 
خريجي مدرسة الإمام البخاري مم تخرّج أكبر الجامعات والمؤسسات العلميةء ما يوازي 
عغشره. والله أعلم. ومع ذلك لا تخفى على الناس تلك الهجمة الشرسة المنظمة» على 
السنّة النبوية المشرّفة بصورة عامة» وعلى الصحيحين بصورة خاصة» ومحاولة النيل 
منهماء والادعاء بأن فيهما من الضعيف شديد الضعف» بل وجازف بعضهم وزعم أن 
فيهما من الموضوعات ما قلّ شأنه. كل ذلك ناتج _ والله أعلم _من سببين لا ثالث 
لهما: 


(1) (سير أعلام النبلاء)» 12/ 469. 
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الأول: العداء المستحكم اتجاه الأمة الإسلامية. 
الثاني: الجهل بالصحيحين وعدم الوقوف على الجهود العلمية العظيمة التي 
بُذلت في خدمتهما. 

ومن هذا الواقع المشار إليه. كُتب هذا البحث الذي قامت فكرته على نقطتين: 

1. يعتقد بعض الناس أن التحقيق العلمي ومناهجه العلمية من الفنون التي 
ابتكرها ا مستشرقونء ومشى على منهاجهم علماء المسلمين من المعاصرين. 

2. يحصر الكثير من العلماء والباحثين جهود الحافظ ابن حجر في خدمة صحيح 
البخاريء في شرح ألفاظه» واستنباط الفقه منه» ومناقشة أسانيده» وغير ذلك. 
بيد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قام قبل ذلك كله بتحقيق الصحيح» 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان في مناهج البحث العلمي المعاصر. 


هذا ونسأل الله القبولء والسداد في القول والعمل» وصلى الله وسلم على 


سيدنا محمد 6 وختماً. 
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ا مبحث الأول 


المطلب الأول 
عدد نسخ الصحيح 


صدر الإمام العلامة الحافظ ابن حجرء شرحه لصحيح البخاريء بروايات الصحيح» 
وأسانيده فيهاء قال رحمه الله: (وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصلء 
بالسماع أو بالإجازةء وأن أسوقها على نمط مخترع. فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: 
الأسانيد أنساب الكتب» فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب).!") 
قلت: أخذنا كلام الحافظ عن روايات صحيح البخاري وقمنا بترتيبه لتقريب 
الصورة العلمية لثسخ الصحيح» ورواة هذه الثسخ هم: 
أولاً: المحَدَّتُ الثّقَهُ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشرء 
القَرَبْرِيُ وقد روى عنه الصحيح جماعة من العلماء وهم: 
1. الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي» 
المستمايٌء وروايته رواها عنه: الحافظ أبو ذر عبد الله بن أحمد الهرويء 
وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني. 
2 أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي.ء وروايته رواها عنه أبو زيد الهرويء 
وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي. 
3. أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهنيء روى عنه الصحيح أبو ذر الهروي أيضاًء 
وأبو سهل محمد بن أحمد الحفصيء وكريمة بنت أحمد ال مروزية. 
4. أبو علي» محمد بن عمر بن شَبُويه الشبويء وروايته رواها عنه: سعيد بن 


أحمد بن محمد الصيرف» وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني. 


(1) (فتح الباري). 18/1 وبعدهاء طه عبد الرؤوف سعد وآخرين. 
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5. الحافظ أبو علي» سعيد بن عثمان بن سعيد بن الشّكنء وروايته هذه رواها 
عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجهني. 
6 الفقيه أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ال مروزيء وروى عنه 
الصحيح:الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» والحافظ أبو محمد عبد الله بن 
إبراهيم الأصيليء والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي. 
7 أبو أحمد. محمد بن محمد الجرجانيء وروايته رواها عنه: أبو نعيم» والقابسي. 
8. أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني. وهو آخر من 
حدث بالصحيح عن الفربريء وروى عنه الصحيح أبو العباس جعفر بن 
محمد ال مستغفري. 
9 أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخسيكتي» وروى عنه الصحيح: إسماعيل 
بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد. 
ثانيا: ومن رواة الصحيح» عن البخاري الإمام الحافظ الفقيه. القاضيء أبو 
إسحاقء إبراهيم بن مَعقل بن الحجاج, النسفيء قاضي نسف. 
ثالثاً: الإمام المحدث الصدوقء أبو محمد., حماد بن شاكر بن سؤية. 
رابعاً: الشيخ المسند أبو طلحة, منصور بن محمد بن علي بن قرينة بن سوية 
البزدوي. 
خامساً: القاضي الحسين بن إسماعيل المحامليء وعنه قال الحافظ: لم يكن عنده 
الجامع الصحيح, وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر رحلة قدمها البخاريء 
وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي ا مذكور غلطاً فاحشاً. 


ا مطلب الثاني 


اختلافات نسخ الصحيح 
لا شك أن أي كتاب تلقاه عدد كبير من الطلبة والشيوخ. قد يحدث فيه فروقٌ 


بين نسخة وأخرىء وقد وقع هذا في صحيح الإمام البخاري. وذلك لأسباب تفطن لها 


العلماء من قديم بعد بحث عميقء وبمنهج علمي صارم ودقيقء فأرجعوا الأمور إلى 
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نصابهاء وبينوا خطأ الروايات من صوابهاء قال الحافظ ابن حجر: (قال الشيخ محيي 
الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده 
الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن 
إسناد الحديثء واقتصر فيه على قوله: "فيه فلان عن النبي 2" أو نحو ذلكء وقد يذكر 
المتن بغير إسناد. وقد يورده معلقاً وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي 
ترجم لهاء وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً وقد يكون مما تقدم» ورا تقدم قريباً 
ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرةء وفي بعضها ما فيه حديث واحد. وفي بعضها 
ما فيه آية من كتاب الله» وبعضها لا شيء فيه البتة» وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك 
عمداً وغرضه أن يبين أنه م يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه 
ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب م يذكر فيه حديث. إلى حديث م 
يذكر فيه باب» فأشكل فهمه على الناظر فيه. وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو 
الوليد الباجي الماليء في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاريء فقال: "أخبرني الحافظ 
أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهرويء قال: حدثنًا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
ا مستمليء قال: نسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن 
يوسف الفربريء فرأيت فيه أشياء م تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها 
شيئ ومنها أحاديث م يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعضء قال أبو الوليد الباجي: 
ومما يدل على صحة هذا القولء أن رواية أي إسحاق المستمليء ورواية أي محمد 
السرخسيء ورواية أبي الهيثم الكشمهينىء ورواية أبي زيد المروزيء مختلفة بالتقديم 
والتأخير» مع أنهم انتسخوا من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم 
فيما كان في طرةء أو رقعة مضافة, أنه من موضع ماء فأضافه إليهء ويبين ذلك أنك تجد 
ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديثء قال الباجى: وإنما أوردت هذا هنا 
ما عني به هل بلدناء من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء 
وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ) انتهى. قلت: (وهذه قاعدة حسنة, 
يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث. وهي مواضع قليلة 
جداً ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى» ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما 


يورده من تراجم الأبواب على أطوارء إن وجد حديثاً يناسب ذلك الباب» ولو على وجه 
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خفي» ووافق شرطه» أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه. وهي 
حدثنًا وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده» وإن م يجد فيه إلا حديثاً لا يوافق 
شرطه» مع صلاحيته للحجة» كتبه في الباب مغايراً للصيغة التي يسوق بها ما هو من 
شرطه» ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق» وإن م يجد فيه حديثاً 
صحيحاً لا على شرطه. ولا على شرط غيره. وكان مما يستأنس به» وقدمه قوم على 
القياس» استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب» ثم أورد في ذلك إما آية من 
كتاب الله تشهد له. أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر)." 

وقد علل الكشميري الاختلاف بين نسخ الصحيح بتصرف الرواةء قال: (اعلم أنه 
قد يتغير المراد باختلاف النسخ. ولعل وجهه أن الناس يما أخذوا عن المصنف رحمه 
الله تعالىء أخذوا أصل الحديث وجعلوا الخصوصيات هدراً وحسبوه كالواجب المخير 
فرووها كيفما رأواء والله أعلم).* 


(1) (فتح الباري)» 1/ 8. 
(2) (فيض الباري)» 38/1. 
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ا مبحث الثاني 


جهود الإمام اليونيني في تحقيق صحيح البخاري 


المطلب الأول 


ترجمة موجزة للإمام اليونيني 


هو الإمام الحافظ شرف الدين» أبو الحسين علي بن أبي عبد الله محمد بن أبي 
الحسين أحمد بن عبد الله بن عسى بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد 
اليونيني البعلبكي الحنبلي» ولد سنة إحدى وعشرين وست مائة. وتوفي في شهر رمضان 
سنة إحدى وسبعمائة, (621 - 701). 

لازم الحافظ زي الدين المنذريء وعني بعلم الحديث, له عناية بالغة بصحيح 
الإمام البخاريء قال الإمام الذهبي: حدثني أنه قابله في سنة واحدة وأسمعه إحدى 
عشرة مرة وقرأ بنفسه. وكتب بخطه كثيراً وتفقه. وأفتى ودرس» وعني باللغة» وحصل 
أطرافاً من العلوم. 

وقال عنه في خواتيم تذكرة الحفاظ: (ولقد انتفعت وتخرجت بشيخنا الإمام 
العام المحدث الحافظ الشهيد أبي الحسين على ابن الشيخ الفقيه ببعلبكء ولازمته نيفاً 
وسبعين يوماً وأكثرت عنه. وكان عارفاً بقوانين الروايةء حسن الدراية. جيد المشاركة في 


الألفاظ والرجال.... وكان صاحب رحلة وأصول وأجزاء وكتب و 


ا مطلب الثاني 


جهود الإمام اليونيني في تحقيق الصحيح 


لقد سخّر الله سبحانه وتعالى لخدمة السئة عامة» وصحيح البخاري خاصة. عبر 


الأزمان المتعاقبة. رجالاً من الأفذاذ. الأخيار العلماء الثقات» ومن أولئك الحافظ 


(1) انظر لترجمته: (تذكرة الحفاظ) 1500/4. و(الوافي بالوفيات). 6 / 492 وغيرها. 
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اليونيني» الذي ضبط صحيح البخاري وحققه بصورة تكاد تبلغ حد الكمالء مستعيناً 
على ذلك بإمام اللغة ابن مالك وجماعة من فضلاء العلماءء ويحدثنًا عن هذا المجهود 
الكبير الإمام القسطلاني في أوائل شرحه على صحيح البخاري» قال رحمه الله تعالى: 
(واعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي ابن شيخ الإسلام ومحدث الشام تقي 
الدين محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى: 
بضبط رواية الجامع الصحيح» وقابل أصله الموقوف بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزي 
خارج باب زويلة من القاهرة ال معزيةء وهو في جزأينء فُقد الأول منهماء بأصل مسموع 
على الحافظ أبي ذر الهروي, وبأصل مسموع على الأصيلي وبأصل الحافظ مؤرخ الشام 
أبي القاسم بن عساكر, وبأصل مسموع على أبي الوقت, وهو أصل من أصول مسموعاته. 
في وقف خانكاه السميساطي, بقراءة الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور السمعاني؛ بحضرة سيبويه وقته: الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق, سنة ست 
وسبعين وستمائة, مع حضور أصلي سماعي الحافظ أبي محمد المقدسي وقف 
السميساطي» وقد بالغ _رحمه الله_ في ضبط ألفاظ الصحيح, جامعاً فيه روايات من 
ذكرناه, مرقماً عليه ما يدل على مراده: 

فعلامة أبي ذر الهروي: ه والأصيلي: ص 

وابن عساكر الدمشقي: ش وأ الوقت: ظ 

ولمشايخ أبي ذر الثلاثة: الحموي: ح , وا مستملي: ست , والكشميهني: ه 

فما كان من ذلك بالحمرةء فهو ثابت في النسخة التي قرأها الحافظ عبد الغني 
المقدسي على الحافظ أبي عبد الله الأرتاحي, بحق إجازته من أبي الحسين الفراء 
ا موصلي, عن كرهة» عن الكشميهنيء وفي نسخة أبي صادق مرشد بن يحيى ال مديني 
وقف جامع عمرو بن العاص دا مصر. 

وله أرقام أخرىء لم أجد ما يدل عليهاء وهي: عط ق ج صع. ولعل الجيم 
للجرجانيء والعين لابن السمعاني» والقاف لأبي الوقت. 

فإن اجتمع ابن الحمويه والكشميهني فرقمهما هكذا: حه 

وا مستملي والحموي: فرقمهما هكذا: حس 

وإن اتفق الأربعة الرواة عنهم رقم لهم: ه ص ش ظ 
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وما سقط عن الأربعة زاد معها: لا 
وما سقط عند البعض أسقطه رقمه من غير (لا) 
مثاله: أنه وقع في أصل سماعه في حديث بدء الوحي: "جمعه لك في صدرك 
'في": لل ويرقم فوقها 
إلى جانبها: ه ص ش ظ. هذا إن وقع الاتفاق على سقوطها. فإن كانت عندهم وليست 
عند الباقين رقم رسمه. وترك رسمهم» وكذا إن م تكن عند واحد وكانت عند الباقين 
كتب عليها: لاء ورقم فوقها الحرف المصطلح عليه. 

وما صح عند سماعه وخالف مشايخ أبي ذر الثلاثة رقم عليها: ه وفوقها: صح. 


ووقع عند الأربعة: "جمعه لك صدرك"” بإسقاط: "في" فيرقم على 


وإن وافق أحد مشايخه وضعه فوقه. 

فالله تعالى يثيبه على قصده. ويجزل له من ال مكرمات جوائز رفده. فلقد أبدع 
فيما رقم» وأتقن فيما حرر وأحكم. 

ولقد عول الناس عليه في روايات "الجامع" لمزيد اعتنائه» وضبطه. ومقابلته على 
الأصول المذكورة. وكثرة ممارسته له» حتى أن الحافظ شمس الدين الذهبي حى عنه أنه 
قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة. 

ولكونه ممن وصف بال معرفة الكثيرة والحفظ التام للمتون والأسانيد كان الجمال 
بن مالك ما حضر عند المقابلة المذكورة. إذا مر من الألفاظ ما يتراءى أنه مخالف 
لقوانين العربيةء قال للشرف اليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنه منها شرع 
ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه» ومن ثم وضع كتابه ال مسمى ب "شواهد التوضيح". 

ولقد وقفت على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيلء فرأيت من أجِلّها الفرع 
الجليل الذي لعلّه فاق أصله. وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد 
بن أحمد الغزوليء وقف التنكزية بباب المحروق خارج القاهرةء المقابل على فرعي 
وقف مدرسة الحاج مالك» وأصل اليونيني المذكور غير مرّة. بحيث أنه م يغادر منه 
شيئاً كما قيل» فلهذا اعتمدت في كتابة متن البخاري في شرحي هذا عليه. ورجعت في 
شكل جميع الحديث وضبطه إسناداً ومتناً إليه. ذاكراً جميع ما فيه من الروايات» وما في 


عواشية من الفواكد واليمات: 
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ثم وقفثٌ في يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى سنة ست عشرة وتسع مئة 
بعد ختمي لهذا الشرح» على المجلد الأخير من أصل اليونيني المذكورء ورأيت بحاشية 
ظاهر الورقة الأولى منه ما نضّه: "سمعثٌ ما تضمنه هذا المجلد من "صحيح البخاري" 
دي بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العام الحافظ المتقن شرف الدين أي الحسين علي بن 
محمد بن أحمد اليونيني ذه وعن سلفه» وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء 
ناظرين في نسخ معتمد عليهاء فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب» 
وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربيةء وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت 
أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد. ليكون الانتفاع به 


1 


عام والبيان تام إن شاء الله تعالى. وكتبه: محمد بن عبد الله ابن مالك» حامداً لله 
كاك 

قلت: وقد قابلت متن شرحي هذاء إسناداً وحديثاً على هذا الجزء المذكور. من 
أوله إلى آخره» حرفاً حرفا وحكيته كما رأيته حسب طاقتيء وانتهت مقابلتي له في 
العشر الأخير من المحرم سنة سبع عشرة وتسعمائة» نفع الله تعالى به» ثم قابلته عليه 
مرة أخرى. 

فعلى الكاتب لهذا الشرح ‏ وفقه الله تعالى ‏ أن يوافقني فيما رسمته من 
تمييز الحديث متناً وسنداً من الشرح» واختلاف الروايات بالألوان المختلفة. وضبط 
الحديث متناً وسنداً بالقلم كما يراه. 

ثم رأيت بآخر الجزء المذكور ما نضّه: بلغت مقابلة وتصحيحاً وإسماعاً بين 
يدي شيخنا شيخ الإسلام» حجة العرب» مالك أزمة الأدبء الإمام العلامة أبي عبد الله 
ابن مالك الطائي الجيانيء أمد الله تعالى في عمره. في المجلس الحادي والسبعين 
وهو يراعي قراءتي ويلاحظ نطقيء فما اختاره ورجّحه وأمر بإصلاحه أصلحته 
وصححت عليه وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة فأعملت ذلك على ما أمر 
ورجح. وأنا أقابل بأصل الحافظ أبي ذرء والحافظ أي محمد الأصيليء والحافظ أبي 
القاسم الدمشقيء ما خلا الجزء لثالث عشر والثالث والثلاثين فإنهما معدومان» وبأصل 


مسموع على الشيخ أي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظء 


-24- 


وهو وقف بخانكاه السميساطي» وعلامات ما وافقت أبا ذر: (ه). والأصيلي: (ص)ء 
لتعلم الرموز. كتبه: علي بن محمد الهاشمي اليونيني عفا الله عنه. انتهى. 

ثم وجد الجزء الأول من أصل اليونيني المذكورء ينادى عليه للبيع بسوق الكتبء 
فعرف وأحضر إليّ بعد فقده أزيد من خمسين سنةء فقابلت عليه متن شرحي هذل 
فكملت مقابلتي عليه جميعه. حسب الطاقة, ولله الحمد)." 

وبعد هذا البيان الضافيء وامنهج العلمي المحكم في التحقيق» نؤيد ونؤمن على ما 
قاله الدكتور شوقي ضيف في كتابه عن البحث الأدبيء قال: (وإخراج اليونيني لصحيح 
البخاري على هذا النحوء يدل بوضوح على أن أسلافنا لم يبقوا لنا ولا للمستشرقين شيئاً 
يمكن أن يضاف بوضوح في عام تحقيق النصوص. ونراه يؤْكْد على مكان النسخة لا على 
اسم صاحبها فقطء وإذا كان قد نقص منها أجزاء مثل أصل أبي القاسم الدمشقي» الذي 
نقص الجزئين الثالث عشرء والثالث والثلاثينء نص على ذلكء ونراه يؤكد على أن جميع 


الأصول كانت مسموعة. وهي أعلى ال مراتب في تحمل أي كتاب...)“ 


(1) (إرشاد الساري)ء 1 / 40 وبعدها. 
(2) (البحث الأدي» طبيعته, مناهجه. أصول مصادره)» ص187. 
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لحف لقال 


المطلب الأول 


قال الشوكاني في ترجمته: (أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على ابن أحمد 
الشهاب أبو الفضل الكنانى العسقلانى القاهرى الشافعى» المعروف بابن حجرء وهو لقب 
لبعض آبائه الحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله ف الأزمنة 
المتأخرة. ولد ابن حجر في اليوم الثاني عشر من شعبان سنة 773 ه ثلاث وسبعين 
وسبعمائة ميلادي بمصرء ونشأ بها يتيماً فى كنف أحد أوصيائه. فحفظ القرآن وهو ابن 
تسع» ثم حفظ العمدة: وألفية الحديث للعراقىء والحاوى الصغير. ومختصر ابن 
الحاجب في الأصول والملحة, وبحث في ذلك على الشيوخ» وتفقه بالبلقينى, والبرماوى, 
وابن الملقن» والعز بن جماعة» وعليه أخذ غالب العلوم الآلية والأصولية كالمنهاج وجمع 
الجوامع وشرح المختصر والمطولء ثم حبب الله إليه فن الحديث فأقبل عليه بكليته 
وطلبه من سنة 793 ه وما بعدهاء فعكف على الزين العراقى» وحمل عنه جملة نافعة 
من علم الحديث سنداً ومتناً وعللاً واصطلاحاً وارتحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة 
وما بين هذه النواحىء وأكثر جداً من المسموع, والشيوخ» وسمع العالي والنازلء واجتمع 
له من ذلك مالم يجتمع لغيره. وأدرك من الشيوخ جماعةً. كلّ واحد رأ في فته الذي 
اشتهر به فالتنوخى فى معرفة القراءات» والعراقي في الحديث, والبلقينى في سعة الحفظ 
وكثرة الاطلاع» وابن الملقن في كثرة التصانيف. وا مجد صاحب القاموس في حفظ اللغة 
والعز ابن جماعة في تفننه في علوم كثيرة بحيث كان يقول أنا أقرأ في خمسة عشر علماً 
لا يعرف علماء عصري أسماءهاء ثم تصدى لنشر الحديث» وقصر نفسه عليه مطالعة 
وإقراء وتصنيفاً وإفتاءء وتفرّد بذلك» وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد. والعدو 


والصديق. حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع ورحل الطلبة إليه 
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من الأقطار. وطارت مؤلفاته في حياتهء وانتشرت في البلاد. وتكاتبت الملوك من قطر إلى 
قطر في شأنهاء وهى كثيرة جداً منها ما كمل ومنها ما لم يكملء وقد عددها السخاوي في 
الضوء اللامع» وقال بعد ذلك: إنها تهادت تصانيفه الملوك: بسؤال علمائهم لهم في ذلك 
حتى ورد كتاب في سنة 833 ه من شاه رخ بن تيمور ملك الشرق. يستدعى من 
السلطان الأشرف برسباى هدايا من جملتها فتح الباري. فجهز له صاحب الترجمة ثلاث 
مجلدات من أوائله» ثم أعاد الطلب في سنة 839 ه وم يتفق أن الكتاب قد كملء 
فأرسل إليه أيضاً قطعة أخرى. ثم في زمن الطاهر جقمق جهّزت له نسخة كاملة. وكذا 
وقع لسلطان الغرب أى فارس عبد العزيز الحفصى فإنه أرسل يستدعيه. فجهز له ما 
كمل من الكتاب. وكان يجهّز لكتبة الشرح ولجماعة مجلس الإملاء ذهباً يوزّع عليهم. 
هذا ومصتفه حي رحمه الله. وما كمل شرح البخاري تصنيفاً وقراءةء عمل مصتفه 
رحمه الله وليمة عظيمة» بالمكان الذي بناه المؤيد خارج القاهرة في يوم السبت 
الثامن من شعبان سنة 842 ه وقرأ ا مجلس الأخير هناك» وجلس المصئف على 
الكرسيء قال تلميذه السخاوي: وكان يوماً مشهوداً لم يعهد أهل العصر مثله محضر من 
العلماء والقضاة والرؤساء والفضلاءء وقال الشعراء في ذلك فأكثرواء ووزّع عليهم 
الذهب. وكان المستغرق في الوليمة المذكورة نحو خمسمائة دينار)'") 

وقد أكد الحافظ على مكانة فتح الباري» ومنزلته الكبيرة في نفسه. فقد نقل عنه 
السخاوي قوله: (لست راضياً عن شيء من تصنيفاتي» لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم م 
يتهيأ لي من يحررها معي» سوى شرح البخاري» ومقدمته» وا مشتبه: والتهذيب» ولسان 
اا 

وحق للحافظ رحمه الله تعالى أن يرضى عن الفتح» فهو كما وصفه الأستاذ 


عبد الستار: (لقد اعتنى بصحيح الإمام البخاري مالم يعتن بغيره من الكتب» وما لم 


(1) (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 1 / 61 وقد أفرد له تلميذه السخاوي مصنفاً ضخماً 
(2) المصدر نفسه. 1 / 61. 
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يعتن به عالم آخر بصحيح البخاري أو بغيره من كتب الإسلامء فقد صنف الحافظ كتباً 
كثيرة جداً تتعلق بصحيح البخاري خاصة أو به مع غيره). 

فالكتب التي ألفها وتخص الصحيح هي: هدي الساريء تغليق التعليق» التشويقء 
التوفيق» تجريد التفسير من صحيح البخاريء بيان ما أخرجه البخاري عالياً ثلاثيات 
البخاريء المهمل من شيوخ البخاريء فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال ال مذكورين في 
صحيح البخاري زيادة على ما في تهذيب الكمالء بغية الراوي بأبدال البخاريء النكت 
على تنقيح الزركشيء انتقاض الاعتراضء الاستنصار على الطاعن المعثارء شرح كبير 
للبخاري» وآخر ملخص منه» الإعلام من ذكر في البخاري من الأعلام» فتح الباري. 

ومن الكتب التي صنفها وتتعلق بالصحيح مع غيره» أطراف الصحيحينء الجمع 
بين الصحيحينء تلخيص الجمع بين الصحيحينء النكت الظرافء تهذيب التهذيب» 

وبهذا فإن الحافظ ابن حجر قد أحاط " بالصحيح " رواية ودرايةء وأصبح عارفاً 
بكل دقائقه. حتى أصبح - بحق - قيّم صحيح البخاريء وفكّاك طلاسمه. وحلال 
غموضه. وكشّاف خفایاه» ومظهر فوائده» وکنوزه» وخبایاه)." 


ا مطلب الثاني 
نسخة الصحيح ال معتمدة عند الحافظ (النسخة الأم) 


ومنهجه في شرحه 


النسخة الأم: 

لقد أسلفنا القول فيما سبق أن عدد الرواة لصحيح البخاري فاق الألوف» ولكن 
كتب الله لبعض هذه الروايات الذيوع والانتشار أكثر من غيرهاء ومنها القائمة التي 
أوردناها في مطلب "عدد نسخ الصحيح "» وقد قام الحافظ ابن حجر بإمعان النظر في 
هذه النسخ جميعهاء والموازنة بينها وذلك لانتخاب النسخة "الأم" من صحيح الإمام 


(1) الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث. ص491. 
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البخاري ليبني عليها شرحه فتح الباريء وقد فعل الحافظ رحمه الله تعالى ذلك 
منهجية علمية دقيقة. فاقت ما يقوم به أبرع المحققين من مستشرقين وغيرهم, وانتهى 
الحافظ من عملية الفرز هذه. بانتخاب نسخة الإمام الحافظ أبي ذر عبد الله بن 
أحمد الهروي» وجعلها أصلاً لشرحه. وقد بين رحمه الله السبب الدافع إلى هذا 
الاختيارء وأنه راجع إلى الحيثيات التالية: 

1. ضبط الهروي لروايته. 

2 تمييزه لاختلاف سياقها. 


ونبّه الحافظ إلى أنه عضد هذه الرواية بغيرها من الروايات. قال رحمه الله 
تعالى: (وقد انتهى الغرض الذي أردته. من التوصيل الذي أوردته. فليقع الشروع في 
الشرح» والاقتصار على أتقن الروايات عندناء وهي رواية أبي ذر عن مشايخه 
الثلاثة.لضبطه لهاء وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفهاء 
وبالله التوفيق» وهو المسئول أن يعينني على السير في أقوم طريق)." 

قال الكشميري - بعد أن تكلم بإيجاز عن نسخ الصحيح : (وأولاها بالاعتبار 
عندي نسخة الصغانيء لأنه يقول إنه نقلها من النسخة التي قرئت على ا مصنف رحمه 
الله تعال» لكن الحافظ رحمه الله تعالى لا يرى فيها مزية. ويعامل معها ما يعامل 
مع سائر النسخ).* 

قلت: ويظهر أن السبب في ذلك - والله أعلم - أن الحافظ يتعامل مع النسخة 
المنقولة والمدققة روايةء وليس مجرد أن تكون منقولة كتابة من نسخة أو نسخ أخرىء 
مع أنه رحمه الله م يقم بإهمال نسخة الصغاني جملةء بل أفاد منها في مواطن كثيرة 
جداً فاقت الممائةء وأثنى على الصغاني وجهوده ومن ذلك قوله: (تنبيه وقع في النسخة 
البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللغويء. بعد أن سمعها من 
أصحاب أي الوقتء وقابلها على عدة نسخ» وجعل لها علامات» عقب قوله رواه موسى 


وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت. ما نصه: حدثتا موسى بن 


(1) (فتح الباري)» 2423/1» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد وآخرين. 
(2) (فيض الباري) 1/ 32. 
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إسماعيل حدثنًا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس وساق الحديث بتمامه»ء وقال 
الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلهاء إلا في النسخة التي قرئت على 
الفربري صاحب البخاري وعليها خطه» قلت: وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت 
عليها والله تعالى أعلم بالصواب)." 

ولعل مما يؤيد ما ذهبنا إليه. أن الحافظ مم يعتمد النسخة اليونينية وهو قطعاً 
قد اطلع عليهاء وأخذ منها في بعض مباحثه» قال رحمه الله تعالى: (قال البخاري في 
الشهادات: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد. قال حدثنًا فليح 
بن سليمان عن الزهري قال: فذكر حديث الإفك. قلت: لم يبين أبو علي الجياني من هو 
أحمد هذاء ووقع في كتاب خلف الواسطي في الأطراف وأفهمني بعضه أحمد بن يونسء 
وبهذا جزم الدمياطيء وقال ابن عساكر والمزي: إنه وهم» قلت: ورأيته في نسخة الحافظ 
أبي الحسين اليونيني وقد أهمله في جميع الروايات التي وقعت له» إلا رواية واحدة فإنه 


كتب عليها علامة ق ونسبه فقال أحمد بن يونس)./0) 


منهج الحافظ في شرح الصحيح: 

قبل الشروع في بيان منهج الحافظ في شرحه. وأثر ذلك في زيادة التدقيق 
والتحقيق لصحيح الإمام البخاريء يجب عليناء والجدير بنا أن ننبه إلى حقيقة غاية 
في الأهمية» ولها التأثير الواضح على كتاب فتح الباريء هذه الحقيقة تتمثل في 
أن الحافظ ابن حجرء ما كان يثبت أو ينسخ متن الحديث ال مراد شرحه. مع فتح 
الباريء بل كان متن الصحيح بنسخة الهروي - كما أشرنا سابقاً - مستقلاً بذاته ينظر 
فيه الحافظ ثم يشرع في كتابة الفتح في صحائف مستقلةء اقتضى التنبيه إلى 
هذه الحقيقة: لأننا وجدنا بعض النسخ من فتح الباري المحققة من قبل علماء أفاضلء 
كتب فيها متن البخاري من نسخ أخرى غير نسخة الهروي التي اعتمدها الحافظء 
ولذلك يعجب القارئ أحياناً ويستغرب عندما يجد الحافظ يشرح كلمة» أو يعلق 


على عبارة ما هي موجودة أصلاً في متن الحديث. والسبب ما ذكرناه سابقاً وللتأكيد 


(1) (فتح الباري)ء 1 / 153. 
(2) (فتح الباري)ء 1 / 224. 
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ننقل كلام الحافظء قال: (وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه. 
ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جداً فسلكت فيه الآن طريقاً وسطىءأرجو نفعهاء 
كافلة ما اطلعت عليه من ذلكء إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)." 


خطة الحافظ في شرحه 

قدم الحافظ لشرحه مقدمة كاملةء وافية» قسّمها إلى عشرة فصول: 

الأول: في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب. 

الثاني: في بيان موضوعه والكشف عن المغزى فيه والكلام على تحقيق شروطه 
وتقرير كونه من أصح الكتب ال مصنفة في الحديث النبوي. 

الثالث: في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث 
وتكراره. 

الرابع: في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلّقة والآثار الموقوفة مع أنها 
تباين أصل موضوع الكتاب. 

الخامس: في ضبط الغريب الواقع في متونه مرتباً له على حروف ال معجم. 

السادس: في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه وكذا الكنى والأنساب. 

السابع: في تعريف شيوخه الذين أهمل نسبهم» إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد 
لا من يقل اشتراكه كمسدد. 

الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن 
الدارقطني وغيره من النقّاد. والجواب عنها في كل حديث. 

التاسع: في سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجاله. على ترتيب الحروف. 
والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل» والاعتذار عن المصنف ف التخريج 
لبعضهم ممن يقوي جانب القدح فيه. إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه. وإما 


لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه. وإما لغير ذلك من الأسباب 


(1) (لفتح). 1/ 18» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وآخرين. 


العاشر: في سياق فهرسة كتابه المذكور باباً باب وعدة ما في كل باب من 
افونت 

قلت: ثم شرع الحافظ في بيان منهجه في الشرح فقال: 

(فإذا تحررت هذه الفصولء وتقررت هذه الأصولء افتتحت شرح الكتاب 
مستعيناً بالفتاح الوهاب» فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أو ثم أذكر وجه 
المناسبة بينهما إن كانت خفيةء ثم أستخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك 
الحديثء من الفوائد المتنية والإسناديةء من تتمات وزيادات» وكشف غامضء وتصريح 
مدلس بسماع» ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك. منتزعاً كل ذلك من أمهات 
المسانيد. والجوامع» وا مستخرجات. والأجزاء والفوائد. بشرط الصحة أو الحسن فيما 
أورده من ذلك وثالثاً أصل ما انقطع من معلقاته. وموقوفاته» وهناك تلتئم زوائد 
الفوائدء وتنتظم شوارد الفرائدء ورابعاً أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء 
وأوصافاً مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية» والتنبيه على النكت البيانية. ونحو ذلك 
وخامساً أورد ما استفدته من كلام الأنمة مما استنبطوه من ذلك الخبرء من الأحكام 
الفقهيةء وا مواعظ الزهدية, والآداب المرعية. مقتصراً على الراجح من ذلك متحرياً 
للواضح دون المستغلق في تلك المسالكء. مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع 
غيره» والتنصيص على المنسوخ بناسخه. والعام بمخصصه والمطلق مقيده والمجمل 
بمبينه. والظاهر مؤولهء والإشارة إلى نكت من القواعد الأصوليةء ونبذ من فوائد العربية, 
ونخب من الخلافيات المذهبية. بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة. واتسع له فهمي من 
O TREN‏ 

هذا هو منهج الحافظ في شرحه. وإنه لجدير بإفراده بدراسة خاصة به» بل نرى 
أنه هكن أن يقرر في مناهج البحث بالجامعات في الدراسات العلياء فقد أوفى. وكفى, 


(1) (فتح الباري)» 43/1. 


المطلب الثالث 


من جهود الحافظ 2 5 تحقية ١‏ لصحيح 


أنفق الحافظ من عمره المبارك - إن شاء الله _ ربع قرن من الزمان في خدمة 
صحيح البخاريء تحقيقاً وشرحاً ومما يثلج الصدور, ويدفعنا دفعاً إلى الفخر بتراث هذه 
الأمة الخالدة» وبمناهج علمائها وسبقهم في ميدان التحقيق والبحث العلميء أن نعلم 
أن الحافظ أنجز شرحه عن طريق "فريق بحث علمي" أو إن شئت سمه "البحوث 
المشتركة". التي يتفرغ لها جماعة من نبهاء الباحثين» نقل الحافظ السخاوي عن شيخه 
الحافظ ابن حجرء قال: (اجتمع عندي من طلبة العلم المهرة جماعةء وافقوني على 
تحرير هذا الشرح» بأن أكتب الكراس ثم يحصله كل منهم نسخاً ثم يقرأه أحدهم 
ويعارض معه رفيقه»ء مع البحث في ذلك والتحريرء. فصار السفر لا يكمل منه لا وقد 
قوبل» وحرر, ولزم من ذلك البطء في السير لهذه المصلحة)""' وقال الشوكاني: (ولا ريب 
أن أجل مصنفاته فتح الباري» وكان شروعه في تصنيفه سنة 817 على طريق الإملاء ثم 
صار يكتب من خطه يداوله بين الطلبةء شيئاً فشيئاً والاجتماع في يوم من الأسبوع 
للمقابلةء والمباحثة» إلى أن انتهى ف أول يوم من رجب سنة 0.)842 

إذن فلا غرو أن يخرج "فتح الباري" بهذه الصورة من الدقة. والإتقان ما دام 
يجتمع عليه مجموعة من الباحثين أسبوعياً مقابلة ومراجعةء ومباحثةء ونحن نشير في 
وقفات سريعة مع الحافظ إلى بعض النقاط تصلح أن تكون أمثلة ونماذج لجهوده 


رحمه الله 2 صحيح البخاري» ومن ذلك: 


1. جهوده في مقابلة النسخ» ومقارنة الروايات» وتأكيد ذلك بالتخريج التام للمتون: 

من أهم ما امتاز به الحافظ ابن حجر في شرحه للصحيح» العمل الدؤوب» والصبر 
العجيب» في مقارنة الروايات» فهو لا يفتر - رحمه الله من تتبع حرف واحد. بل 
حركة ضم أو فتح أو غير ذلك» فضلاً عن العبارات الكاملة, والنصوص التامة, 


ويغوص في أعماق المصادر والمراجع, لا يقبل بأوليات الفكر. وسانحات الرأي. فوالله 


(1) (الجواهر والدرر)» 2 /676. 
(2) (البدر الطالع)» 1 / 61. 
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إني لأقول صادقاً لطامما شعرت بالرهق» والعنت» وأنا أتابع تقريراته» ومناقشاته للعلماء 
وتحقيقاته, وأجهد نفسي أحياناً لأفهم مرامي كلماته وآرائه. فأتعجب وأقول إن كان هذا 
حالي وأنا أطالع ما خطه يراع هذا الجهبذ. فكيف به هو وقد أنشأه إنشاءًَ؟ ومما يدل 
على صبره على البحث العلميء إنفاقه الوقت الطويل جداً في تحقيق حديث واحد» قال 
رحمه الله عن حديث " إنما الأعمال بالنيات" روى أبو موسى المديني عن بعض 
مشايخه مذاكرة عن الحافظ أي إسماعيل الأنصاري الهروي قال كتبته من حديث 
سبعمائة من أصحاب يحيى قلت وأنا استبعد صحة هذا فقد تتبعت طرقه من الروايات 
المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل 
المائة» وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم كما سيأتي مثال لذلك في 
الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة (إن شاء الله تعالى)." 

ومن أراد أكثر من ذلك فليفتح أي صفحة من "الفتح" وليقرأ ما يشاء فسيجد 
هذه الحقيقة ناصعة بينة» ونحن نكتفي هنا ببعض أمثلة. فمن ذلكء قوله في شرحه 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 5 يشرب عسلاً عند زينب 
نت حش وکت ع ها العدي 0 

"فقال: لا بأس شربت عسلاً". كذا وقع هنا في رواية أبي ذر عن شيوخه. ووقع 
للباقين "لا بل شربت عسلاً". وكذا وقع في كتاب الأمان والنذور للجميع. حيث ساقه 
المصنف من هذا الوجه إسناداً ومتناً وكذا أخرجه أحمد عن حجاج» ومسلم وأصحاب 
السنن وال مستخرجات من طريق حجاجء فظهر أن لفظة" بأس" هنا مغيرة من لفظة 
"بل" وفي رواية هشام فقال: (لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش) قوله 
" ولن أعود له" زاد في رواية هشام: (وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً). وبهذه الزيادة 
تظهر مناسبة قوله في رواية حجاج بن محمد فنزلت الآية: (يا أيها النبيّ لم تحرم ما 
أحلّ الله لك). قال عياض: (حذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمد فصار 


النظم مشكلاً فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف).!” 


(1) (فتح الباري) 1 / 11. 
(2) أخرجه البخاريء سورة الطلاق حديث رقم 4628. 
(3) (فتح الباري)» 9/ 378. 
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وفي شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لما جاء ‏ النبي © - نبأ قتل 
ابن حارثة. وجعفرء وابن رواحة» جلس يُعرف فيه الحزن....... الحديث). 

قال الحافظ: ( "فأتاه رجل" لم أقف على اسمه. قوله: "إن نساء جعفر" يحتمل أن 
يريد زوجاته. ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من النساء في الجملة» وهذا الثاني هو 
المعتمد لأنا لا نعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت عميس. قوله: "فذكر بكاءهن" في 
رواية الكشميهني: "وذكر" بواو. قوله: "فأمره أن يأتيهن" كذا رأيت في أصل أبي ذر» فإن 
كان مضبوطا ففيه حذف تقديره فنهاهن» وأظنه محرفاً فإن الذي في سائر الروايات 
"فأمره أن ينهاهن" وهو الوجه. وكذا وقع في الجنائز: قوله: "وذكر أنه لم يطعنه" في 
رواية الكشميهني: "وذكر أنهن" وهو أوجه...... قوله: "من العناء" يفتح العين المهملة 
وبالنون والمد هو التعب» ووقع في رواية العذري عند مسلم: "من الغي" بغين معجمة 
وتحتانية ثقيلة. وللطبراني مثله لكن بعين مهملة ومراد عائشة أن الرجل لا يقدر على 
ذلك» فإذا كان لا يقدر فقد أتعب نفسه ومن يخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته). ”ا 

وفي مقابلة النسخ» وتحقيق الروايات» نجد الحافظ أوفى ما وعد في منهجه في 
التحقيق» والتزم بخطة شرحه للصحيح» فقد نقلنا عنه أنه اعتمد نسخة أبي ذر الهرويء 
ولكنه قال:" مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها". ومثال على ذلك ما جاء في شرح 
حديث ال مسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قالا: خرج 
رسول الله ك زمن الحديبيةء حتى كانوا ببعض الطريقء قال النبي #: إن خالد ابن 
الوليد بالغميم» في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين......الحديث).* 

قال الحافظ: (قوله "كانوا يقتتلون" كذا لأبي ذر وللباقين "كادوا" بالدال وهو 
الصواب» لأنه لم يقع بينهم قتال» وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى 
قريش, ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي تة ويمكن أن يكون أطلق القتال 
مبالغة). فهنا نجد الحافظ يجعل رواية أبي ذر الهروي مرجوحة, وغيرها هو الراجح. 


(1) أخرجه البخاري في باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن حديث رقم 1237. 
(2) (فتح الباري)» 7/ 415. 
(3) أخرجه البخاري في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة الشروطء حديث رقم 
2581. 
(4) (فتح الباري) في قوله باب استعمال فضل وضوء الناس. 
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2. الضبط بالحروف لإزالة أي لبس محتمل 

(ففي حديث أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قَاَلَتْ النّسَاءُ لِلنَّبِيْ 2ه غلبا عَلَيْكَ الرّجَالُ 
فَاجْعَلْ لتا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهْنَّ يَوْمًا لَقيَهُنٌ فيه فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهْنَّ فَكَانَ فيمًا فَالَ 
لَمُنَّ "ما منك اهْرَآةٌ تَقَدَّمُ تَلآتَةَ من وَلَدِهَا إلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَارِ" فَقَالَتْ اهْرَأةٌ 
وَانْتبْن فَقَالَ: "وَانْتيْن).'"" 

قوله: "باب هل يجعل" أي الإمام: وللأصيلي وكريمة: "يجعل " بضم أوله. 
وعندهما يوم بالرفع لأجل ذلك.قوله: "على حدة" بكسر المهملة وفتح الدال المهملة 
المخففة أي ناحية وحدهنء والهاء عوض عن الواو المحذوفة. كما قالوا في عدة من 
الوعد..... قوله: "قال النساء" كذا لأبي ذرء وللباقين " قالت النساء " وكلاهما جائز. و" 
غلبنا " بفتح الموحدة و" الرجال " بالضم لأنه فاعله)”. 

وفي حديث عَبْدِ الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يفول 
"إل الله ل يفي العم انْتراعًا ينره مِنْ الْعِبَادِ كن يَفْبضُ الْعِلْمَ بِقَبْضٍِ 
الْعَلَّمَاء.....الحديث). ^ 

قال: قوله: "حتى إذا م يبق عام" هو بفتح الياء والقاف» وللأصيلي بضم أوله 
وكسر القاف» وعاما منصوب أي م يبق الله عاما. وفي رواية مسلم: "حتى إذا م يترك 
عابنا" قوله: "رءوسا" قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس. قلت: وفي 


ول ا E‏ 5-5" ا . 5 5 )4( 
رواية أبي ذر أيضا بفتح الهمزة» وقي اخره همزة اخرى مفتوحة جمع رئيس). 


عقي ايقل 
وق هذا الفن أثبت ت الحافظ مقدرة عظيمة. ورسوخ قدم يندر عند كثير من 

العلماء. وقد استفاد من الإمام أبي علي الجياني كثيراً من كتابه "تقييد المهمل". ولكن مع 

ذلك له تعقيبات عليه تشي ا ذكرناه عنه. ومن ذلك قوله في حديث سَعِيدَ بْنَ 


الْمُسَيِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ذه قال قال رسول الله :"الذي نَفْسِي بيده لَيُوشْكَنٌ أَنْ 


(1) أخرجه البخاري في باب هَل يُجْعَلُ لِلنّسَاءِ يَوْمّ عَلَى حِدَة في الْعلّم حديث رقم 101. 
(2) (فتح الباري)» 195/1. اا 
(3) أخرجه البخاري في باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلّمُ حديث رقم100. 
(4) (الفتح). 1 /194. 
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الْمَالُ حَنَّى لآ يَفبَلَهُ أَحَدٌ حَنَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرَا منْ الدَّنْيَا وَمَا فيا ثُمَّ يَقُولُ 
أبو هْرَيْرَةَ وَاْرَءُوا إِنْ شْئْتُمْ (وَإِنْ مِنْ اهل الكتاب إلا لَبُؤْمئنَ به قَبْلَ مَْته وَيَوْمَ الْقيَامَة 

قال الحافظ: (قوله: "حدثنًا إسحاق" هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويهء وإنما 
جزمت بذلك مع تجويز أبي علي الجياني أن يكون هو أو إسحاق بن منصور لتعبيره 
بقوله " أخبرنا" يعقوب بن إبراهيم لأن هذه العبارة يعتمدها إسحاق بن راهويه كما 
عرف بالاستقراء من عادته أنه لا يقول إلا "أخبرنا" ولا يقول: "حدثنا" وقد أخرج أبو 


نعيم في "المستخرج" هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه وقال: "أخرجه البخاري 


وأيضاً تحقيقه في حديث عَائشَّة رَضيّ الله عَنْهَا (قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إن لي 
جَارَيْن فَإِلَ أَيّهِمَا اهدي قال إلى أَفْرَبِهمَا منك بَابَا).0 


قال الحافظ: قوله: "وحدثنًا علي" كذا للأكثر غير منسوب. وفي رواية ابن السكن 
وكريمة علي بن عبد الله ولابن شبويه علي بن المديني. ورجح أبو علي الجياني أنه علي 
بن سلمة اللبقي بفتح اللام والموحدة بعدها قاف» وبه جزم الكلاباذي وابن طاهر» وهو 
الذي ثبت في رواية المستملي. وهذا يشعر بأن البخاري لمم ينسبه وإنما نسبه من نسبه 
من الرواة بحسب ما ظهر له فإن كان كذلك فالأرجح أنه ابن المديني لأن العادة أن 
الإطلاق إنما ينصرف لمن يكون أشهر وابن المديني أشهر من اللبقي» ومن عادة البخاري 
إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد به علي بن المديني).”) 

وفي حديث حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما 


عن استلام الحجرء فقال: رأيت رسول الله يده يستلمه ويقبله. قال قلت: أرأيت إن 


(1) أخرجه البخاري في باب نُرُولٍ عِيسّى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهمَا السَّلم حديث رقم 3448. 
(2) (الفتح)ء 6 /490. 

(3) أخرجه البخاري في باب أي الجوار أَفْرَبُء حديث رقم 2259. 

(4) (الفتح)» 4 /439. 
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زحمت» أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمنء رأيت رسول الله هه يستلمه 
ويقبله) "^ 

قال الحافظ: (تنبيه) قال أبو علي الجياني: وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد 
الجرجاني الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة. وهو وهم وصوابه عربي براء 
مهملة مفتوحة. بعدها موحدة. ثم ياء مشددة كذلك» رواه سائر الرواة عن الفربري 
انتهى وكأن البخاري استشعر هذا التصحيفء فأشار إلى التحذير منه فحكى الفربري أنه 
وجد في كتاب آي جعفرء يعني محمد بن آي حاتم وراق البخاري» قال: قال: أبو عبد 
الله يعني البخاري الزبير بن عربيء هذا بصريء والزبير بن عدي كوفي. انتهى هكذا 
وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربريء وعند الترمذي من غير رواية الكرخي» وعقب 
هذا الحديث الزبير هذا هو ابن عربي» وأما الزبير بن عدي فهو كوفيء ويؤيده أن في 
رواية أبي داود المتقدم ذكرها الزبير بن العربي بزيادة آلف ولام وذلك مما يرفع الإشكال 


والله أعلم).* 


4. توجيه التراجم 

لا يخفي الحافظ ابن حجر حبه العظيم» وإعجابه العميق بالإمام البخاري 
وصحيحه» ووجدناه في مواطن لا حصر لها ينتصر لهذا الإمام» ولكن من غير تعصب 
ذميم» أو تكلف وتنطع» بل يوجه روايات الصحيح, وما حواه من تراجم بأسلوب مقنع. 
وحوار بديع, وكثيراً ما كان يناقش - على وجه التحديد ‏ الكرماني في هذا الجانب» 


وسنذكر بعض أمثلة في عناوين مستوحاة من صياغة الحافظ رحمه الله تعالى: 


أ. منافاة ظاهر التركيب للمقصود 
قال في تحقيقه للترجمة: "باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف 
الرسول من غير علم» فحكمه مردود, لقول النبي 76 (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


فهو رد ).^ 


(1) أخرجه البخاري في باب تقبيل الحجرء حديث رقم 1533. 
(2) (الفتح)» 3 /476. 
(3) (صحيح البخاري)» كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف 
الرسول من غير علم فحكمه مردود. 
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قال: ( قوله باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم ) في رواية الكشميهني العام بدل 
العامل» أو للتنويع وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف 
أهل العلم فهو مردود. وهي معقودة ممخالفة الإجماع» وهذه معقودة لمخالفة الرسول 
عليه الصلاة والسلام» قوله فأخطأ خلاف الرسول من غير علم» أي م يتعمد المخالفة 
وإنما خالف خطأء قوله فحكمه مردود لقول النبي < من عمل عملاً ليس عليه أمرناء 
فهو رد» أي مردود وقد تقدم هذا الحديث موصولاً في كتاب الصلح عن عائشة بلفظ 
آخر» وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم.....قال ابن بطال مراده إن من حكم 
بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنةء وترك ما خالفها امتثالاً 
لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة» وقال الكرماني: 
المراد بالعامل عامل الزكاةء وبالحاكم القاضيء وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو 
في قضائه. قلت: وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فامراد بالعام المفتي» أي أخطأ في 
فتواه. قال: وال مراد بقوله فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفاً للسنة. قال: وف 
الترجمة نوع تعجرفء قلت: ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله فأخطأء فصار 
ظاهر التركيب ينافي المقصود. لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم» بخلاف من أخطأ 
وفاقه وليس ذلك امراد وإنما تم الكلام عند قوله فأخطأء وهو متعلق بقوله اجتهد. 
وقوله خلاف الرسولء أي فقال خلاف الرسول. وحذف "قال" يقع في الكلام كثيراً فأي 
عجرفة في هذا ؟ والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكنء ويغتفر القدر 
اليسير من الخلل تارةء ويحمله على الناسخ تارةء وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير 
الباهرء ولاسيّما مثل هذا الكتاب» ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه. الصواب في 
الترجمة فاخطأ بخلاف الرسول انتهى وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن 
سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف).'") 

وقد سبر الحافظ ابن حجر مسالك الإمام البخاري في تراجمه. حتى خرج على 
العلماء بقاعدة للصحيح في فقه التراجم. يقول رحمه الله: (وكثيراً ما يترجم بلفظ 
يومئ إلى معنى حديث م يصح على شرطه. أو يآتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على 


(1) (فتح الباري)» 13 / 318. 


شرطه صريحاً في الترجمة» ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهرء وتارة بأمر 


خفيء من ذلك قوله " باب الأمراء من قريش " وهذا لفظ حديث يروي عن على ذه 
ولیس على شرط البخاري» وأورد فيه حديث " لا يزال وال من قريش " ومنها قوله " 
باب اثثان فما فوقهما جماعة " وهذا حديث يروي عن أبي موسى الأشعري وليس على 
شرط البخاريء وأورد فيه " فأذن وأقيما وليؤمكما أحدكما " وربما اكتفى أحياناً بلفظ 
الترجمة التي هي لفظ حديث م يصح على شرطه» وأورد معها أثراً أو آية. فكأنه يقول 
مم يصح في الباب شئ على شرطىء وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من م معن 
النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييضء ومن تأمل ظفر ومن جدَّ وجد)."“ رحم الله الحافظ 
ونحن نعتقد أنه قد جد فوجد القبول عند العلماء في حياتنا الدنياء وندعو الله 


مخلصين أن يجد الفوزء والقبول» والرضا من اطولى عز وجل في الحياة الآخرة. 


ب. تفرّد البخاري في تراجمه 

ومما يدل على سبقه في هذا المقام» ننظر في تعقبه على الإمام الكرمانيء في 
الترجمة "باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم": 

(قوله باب طرح الإمام المسألة) 

أورد فيه حديث بن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله. وإنما أورده 

بإسناد آخر إيثاراً لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا فائدة 
وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم» وأن رواية قتيبة 
هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبارء ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام 
ا مسألة» فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمرء 
فإنها غير مقبولة: وم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري» وسعة علمه. 
وجودة تصرفه» حكي أنه كان يقلد في التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له مزية على 
غيره» وقد توارد النقل عن كثير من الأنمة. أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاريء 


دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه» والذي ادعاه الكرماني يقتضى أنه لا مزية له في 


(1) (الفتح)ء 1 /14. 


ذلك. لأنه مقلد فيه ممشايخه» ووراء ذلك أن كلاً من قتيبة وخالد بن مخلد. م يذكر 
لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهماء أن له تصنيفاً على الأبواب» فضلأ عن التدقيق في 
التراجم» وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مراراً وم أجد له سلفاً في ذلك (والله 
المستعان). 07 

فانظر يا رعاك الله هذا الدفاع المجيدء ولعلنا نحس عدم الرضا من الحافظ 
رحمه الله» من مسلك الكرمانيء بل لعلنا نجد "المرارة" في نفس هذا العلامة الجهبذ في 
كلمته» وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مراراً وم أجد له سلفاً في ذلك "والله 


| 5 ان" 


ج. المغايرة بين الترجمة ولفظ الحديث 

قد يقع أحياناً في صحيح البخاري تراجم لأحاديث لا ينطبق فيها لفظ الترجمة 
على الحديث المترجم له» وقد أخذ بعض العلماء على الإمام البخاري هذا المسلكء فانبرى 
الحافظ ينافح ويذود عن حياض الصحيح, ومن ذلك ما جاء في الترجمة " باب من أدرك 
من الصلاة ركعة" قال الحافظ: (قوله باب من أدرك من الصلاة ركعة). 

هكذا ترجم وساق الحديث بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة"» 
وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهريء وأحال به على حديث مالك 
وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم» ولفظه كلفظ ترجمة هذا 
الباب» قدم قوله "من الصلاة" على قوله "ركعة" وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما 
يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث 


الذي يورده» إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير. فلله دره ما أكثر اطلاعه).* 


5. قواعد في معلقات البخاري 
قرأ الحافظ ابن حجرء منهج الإمام البخاري في تعليقه الأحاديث, وبين أن منها 


ما كان بصيغة الجزم» ومنها ما كان بصيغة التمريضء وهذا لا يخفى على أي دارس 


(1) (الفتح)» المصدر السابق» 1 /98. 
(2) (الفتح). المرجع السابق» 2 / 57. 


لعلوم المصطلح, ولكن يهمنا هنا التنبيه إلى أن الحافظ قسم المعلقات إلى معلقات 
مرفوعة» وأخرى موقوفة, ولكل - رحمه الله تعالى - قعد القواعد التي إذا ما قمنا 
بتطبيقها على هذا النوع مما ورد في الصحيح, فإنها كفيلة بدفع كثير من الشبهات عن 
هذا الكتاب العظيم. 


أ. أحكام تتعلق بالمعلقات ا مرفوعة 

يقول رحمه الله بعد أن تكلم عن صيغة الجزم: والصيغة الثانية وهي صيغة 
التمريض لا فائدة منها للصحة إلا من علق عنه. لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس 
بصحيح, على ما سنبينه فأما ما هو صحیح» فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع 
يسيره جداً ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق با معنى. 
كقوله في الطب " ويذكر عن ابن عباس عن النبي < في الرقي بفاتحة الكتاب " فإنه 
أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن بن آي مليكة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب النبي 5 مروا بحي فيهم لديغ.... فذكر 
الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب» وفيه قول النبي كله لما أخبروه بذلك (إن 
أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) فهذا كما ترى ما أورده بالمعنى, لم يجزم به إذ 
ليس في الموصول أنه يد ذكر الرقية بفاتحة الكتاب» إنما فيه أنه م ينههم عن فعلهم 
فاستفيد ذلك من تقريره» وأما مالم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة. فمنه 
ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه» ومنه ما هو حسنء ومنه ما هو ضعيف فردء 
إلا أن العمل على موافقته. ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. فمثال الأول: أنه قال 
في الصلاة: "ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي و المؤمنون في صلاة 
الصبح» حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر عيسى, أخذته سعلة فركع" وهو 
حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه. إلا أن البخاري لم يخرج لبعض 
رواته» وقال في الصيام: "ويذكر عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين, 
وسلمة بن كهيل. عن سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد. عن ابن عباس قال: قالت 
امرأة للنبي غََةُ: (إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين...... الحديث). ورجال 


هذا الإسناد رجال الصحيح. إلا أن فيه اختلافاً كثيراً في إسناده. وقد تفرد أبو خالد 
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سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق. وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش. ومثال 
الثاني: وهو الحسن قوله في البيوع "ويذكر عن عثمان بن عفان ذف أن النبي و قال 
له: (إذا بعت فكلء وإذا ابتعت فاكتل). وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق 
عبد الله بن ال مغيرة. وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق» عن عثمان به 
وتابعه عليه سعيد بن المسيب» ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند. إلا أن في إسناده 
ابن لهيعة» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان» وفيه انقطاع,. 
فالحديث حسن لا عضده من ذلك. ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا 
أنه على وفق العملء قوله في الوصايا: "ويذكر عن النبي 86 أنه قضى بالدين قبل 
الوصية" وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور 
عن علي» والحارث ضعيف» وقد استغربه الترمذي» ثم حى إجماع أهل العلم على القول 
به. ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له. وهو في الكتاب قليل جد وحيث 
يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيفء بخلاف ما قبله. فمن أمثلته قوله في كتاب 
الصلاة: " ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه " وم يصح» وهو حديث 
أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن أبي هريرة وليث بن أبي سليم ضعيف» وشيخ شيخه لا يعرف وقد اختلف 
عليه فيه. ثم قال الحافظ: هذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة 
بصيغتي الجزم والتمريض." 

والجدير بنا في هذا المقام, الإشارة إلى أن الحافظ وضح ببيانه هذا أن البخاري م 
يكن من الغافلين بإيراده هذه المعلقات, بل لكل منها مغزى وحكمةء مما دفعه أحياناً 
إلى التنبيه على الضعف الوارد في بعضهاء وتأمل قول الحافظ رحمه الله في هذا الشأن 
وهو الضعيف الذي لا عاضد له- قال: وهو في الكتاب قليل جداً وحيث يقع ذلك فيه 


دت ق 5 070 بالتذ 3 )2 


(1) (الفتح)ء 1 /15. 
(2) المصدر السابق نفسه 1/ 15. 
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ب. أحكام تتعلق بالمعلقات الموقوفة 

قال الحافظ: وأما الموقوفات فإنه يجزم منها ما صح عنده ولو لم يكن على شرطه. 
ولا يجزم بما كان في إسناده ضعفء أو انقطاع» إلا حيث يكون منجباً إما مجيئه من 
وجه آخرء وإما بشهرته عمن قاله. وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى 
الصحابة» والتابعين» ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس» والتقوية لما 
يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأنئمة. فحينئذ ينبغي أن يقال 
جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به» أو مما ترجم له. فالمقصود من هذا 
التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة. وهي التي ترجم لهاء وال مذكور 
بالعرض والتبع» الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة, نعم والآيات المكرمة. فجميع ذلك 
مترجم به» إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعضء واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث, 
يكون بعضها مع بعض منها مفسّرء ومنها مفشَّرء فيكون بعضها کاممترجم له باعتبارء 
ولكن المقصود بالذات هو الأصلء فافهم هذا فإنه مخلص حسنء يندفع به اعتراض كثير 
عما أورده المؤلف من هذا القبيل) " 


6. دفع اعتراضات على البخاري 

خاض الحافظ في معرض شرحه للصحيح» غمار مناقشات علمية» في شتى ضروب 
المعرفة مما يتعلق بالحديث وعلومه خاصة» وعلوم الشرع عامة» فكان عذيقها المرجب» 
وجذيلها المحكك. وما كتبه في هذا الشأن عبارة عن بحر علمي متلاطم الأمواج ونحن 


نكتفي بأمثلة موجزةء تكون على غيرها هادياً ودليلاً فمن ذلك: 


أ. دفع شبهة الوهم عن البخاري 

قال الحافظ: (الحديث الثاني والخمسونء قال أبو علي الجياني: قال البخاري: 
حدثنًا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنًا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر 
قال: قال النبي ي: رأيت موسىء وعيسىء وإبراهيم عليهم السلام.... الحديث قال: 
وا محفوظ فيه عن مجاهد عن ابن عباس» قال أبو مسعود: أخطأ البخاري في قوله 


عن ابن عمرء وإنما رواه محمد بن كثير عن إسرائيل بهذا الإسناد عن ابن عباس. 


(1) (الفتح)» المرجع السابق, 1 /19. 


وكذلك رواه إسحاق بن منصور السلوليء ويحيى بن آدم» وابن أبي زائدة. وغيرهم عن 
إسرائيل» وكذا نبه على هذا الوهم أبو ذر الهروي في نسخته» فساق الحديث من طريق 
حنبل بن إسحاق عن محمد بن كثير فقال عن ابن عباس كذا قال أبو ذرء وكذا رواه 
عثمان الدارمي عن محمد بن كثيرء وكذا رواه أبو أحمد الزبيري عن إسرائيلء قلت: 
وكذا رواه أحمد في مسنده عن أسود بن عامر شاذان عن إسرائيلء وكذا رواه الطبراني 
عن أحمد بن محمد الهدي عن محمد بن كثيرء وكذا رواه سمويه في فوائده عن 
الحسين بن حفص عن إسرائيلء ويؤيد أنه من سبق القلم» أن البخاري قد أخرجه في 
موضع آخر من رواية ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس وهو الصواب» وقد تعقبه أبو 
عبد الله بن منده أيضاً على البخاريء فأخرجه في كتاب الإهان من طريق محمد بن 
أيوب وموسى بن سعيد الطرسوسي كلاهما عن محمد بن كثير به. وقال في آخره: قال 
البخاري: عن ابن عمر والصواب ابن عباس» وكذا رواه أبو نعيم في مستخرجه عن 
الطبراني عن أحمد بن محمد بن علي الهدي عن محمد بن كثير وقال ابن عباس كما 
تقدم» وقال بعده: رواه البخاري عن محمد بن كثير فقال ابن عمرء ثم ساقه من طريق 
أبي أحمد الزبيري فقال ابن عباس أيضاً ثم رأيته في مستخرج الإسماعيلي من طريق أي 
أحمد الزبيري عن إسرائيلء وقال فيه: عن ابن عباس وم يتعقبه كعادته. واستدللت 


بذلك على أن الوهم فيه من غير البخاري والله أعلم).” 


ب. دفع شبهة الرواية عن ال مجروحين 

لن نسأم ولن نمل أبدا من تكرار القول بأن الحافظ بذل جهداً علمياً خارقاً 
في سبيل نصرة هذا الصحيح. والذي نصرته نصرة للدينء وأما في دفع الشبهات 
فيما يتعلق با مجروحينء فقد جاء بالعجب العجاب» فإنه رحمه الله يورد الراوي 
المطعون فيه ثم يستقصى أحواله كافةء وبذلك يزيل الغبش والران الذي قد يعلو عقول 
وقلوب بعض الناس» ونكتفي هنا بمثال واحد لا غيرء قال الحافظ: (أحمد بن عيسى 


التستري المصريء عاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديثه وم يبين سبب ذلك» وقد 


(1) (الفتح)» ا مرجع السابقء 1 / 364. 


احتج به النسائي مع تعنته وقال الخطيب: م أر ممن تكلم فيه حجة توجب ترك 
الاحتجاج بحديثه, قلت: وقع التصريح به في صحيح البخاري في رواية أبي ذر الهرويء 
وذلك في ثلاثة مواضع أحدها: حديثه عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي 
الأسود عن عروة عن عائشة "إن أول شين بدأ به النبي لَه الطواف " وقد تابعه عليه 
عنده أصبغ عن بن وهب ثانيها: حديثه عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سام 
عن أبيه في المواقيت» مقروناً بسفيان بن عيينة عن الزهريء وثالثها: هذا الإسناد في 
الإهلال من ذي الحليفة بمتابعة بن المبارك عن يونس» وقد أخرج مسلم الحديثين 
الأخيرين عن حرملة عن ابن وهبء فما أخرج له البخاري شيئاً تفرد به)."' 

تأمل هذا الاستقراء للصحيح ولرواية هذا الشيخ» أخرج له البخاري في ثلاثة 
مواضع: الأول تابعه عليه أصبغء الثاني» مقروناً بسفيان بن عيينة» الثالثء تابعه ابن 


المبارك» والنتيجة: سلامة صحيح البخاري من أمثال هذه الطعون. 


ج. الإسقاط في الإسناد 

يحدث أحياناً في صحيح البخاريء إسقاط راو في السند. وإثباته في سند آخر فيراه 
البعض مطعناً في الصحيح, وكعادته يتصدى الحافظ لهذه الشبهات» مناقشاً ومفنداً 
حتى تذهب أدراج الرياح» ومن ذلك حديث بثر زمزمءقال البخاري: حدثني أحمد بن 
سعيد أبو عبد الله حدثنًا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد 
بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي #5 قال: "يرحم الله أم 
إسماعيل؛ لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معيناً).!0 

قال الأنصاري: حدثنًا ابن جريج قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن 
آي سليمان جلوس مع سعيد بن جبيرء فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس» ولكنه قال: 
أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام» وهي ترضعه. معها شنة م يرفعه ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. 


(1) (الفتح)» المقدمة, 1 / 384. 
(2) أخرجه البخاريء باب قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم خليلا)» حديث رقم 3112. 
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قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبيرء وقع في رواية ابن السكن والإسماعيلي 
من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة "أبي بن كعب". ورواه النسائي 
عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري بإسقاط عبد الله بن سعيد بن جبير وزيادة أبي بن 
كعب. قال النسائي: قال أحمد بن سعيد قال وهب وحدثنًا حماد بن زيد عن أيوب عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه وم يذكر أي بن كعب» فوضح أن وهب بن جرير 
كان إذا رواه عن أبيه م يذكر عبد الله بن سعيد وذكر أبي بن كعب. وإذا رواه عن 


5 


حماد بن زيد ذكر عبد الله بن سعيد وم يذكر أبي بن كعب. وفي رواية النساني أيضاً 
"قال وهب بن جرير أتيت سلام بن كعب" وفي رواية النسائي أيضاً: "قال وهب بن 
جرير أتيت سلام بن أي مطيع فحدثته بهذا عن حماد بن زيد فأنكره إنكاراً شديداً ثم 
قال لي: فأبوك ما يقول؟ قلت: يقول عن أيوب عن سعيد بن جبير» فقال: قد غلطء إنما 
هو أيوب عن عكرمة بن خالد. انتهى. وليس ببعيد أن يكون لأيوب فيه عدة طرق» فإن 
إسماعيل بن علية من كبار الحفاظ وقد قال فيه: "عن أيوب نبئت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس" وم يذكر أبياً وهو مما يؤيد رواية البخاريء أخرجه الإسماعيلي من 
وجهين عن إسماعيل أحدهما هكذا والآخر قال فيه: "عن أيوب عن عبد الله بن سعيد 
بن جبير", وقد رواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلا واسطة كما أخرجه البخاري. 
وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابهاء والذي يظهر أن 
اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن كثير عن سعيد 
بن جبيرء وإن كان أخرجه مقروناً بأيوب» فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة. أو بواسطة ولده عبد الله ولا يستلزم ذلك قدحاً لثقة الجميع» فظهر أنه 
اختلاف لا يضر لأنه يدور على ثقات حفاظ: إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن 
جبير وأبي بن كعب فلا کلام وإن كان بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبيرء 
وأما ابن عباس فإن كان لم يسمعه من النبي < فهو من مرسل الصحابةء وم يعتمد 
البخاري على هذا الإسناد الخالص كما ترى. وقد سبق إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام 


الإسماعيلي بنحو هذا الحافظ أبو علي الجياني في "تقييد امهمل".'"' 


(1) (فتح الباري)» 10 / 145. 


يطيب لي أن أختم هذه الكلمة الموجزة في أمير ال مؤمنين في الحديثء» الحافظ ابن 
حجرء وجهوده في خدمة صحيح البخاريء بأن أقرر حقيقة تدل على تعظيم ابن حجر 
لهذا الصحيح» وهي إن الحافظ لا يدافع عنه فيما وقع من شبهات فحسبء بل حتى 
فيما يتوقع من شبهات لم تطرح على مائدة البحث أصلاًء وتأمل - رحمنا الله وإياك - 


١ 
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قال البخاري: حدثنًا محمد بن سنان هو العوقي قال حدثنًا هشيم قال حدثني 
سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنًا يزيد هو ابن صهيب 


الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي 5 قال: (أعطيت خمساً م يعطهن أحد 


قوله: (أخبرنا سيار) 

بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راءء هو أبو الحكم العنزي الواسطي 
البصريء واسم أبيه وردان على الأشهرء ويكنى أبا سيار اتفقوا على توثيق سيارء وأخرج 
له الأئمة الستة وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة لكن م يلق أحداً منهم» فهو من كبار 
أتباع التابعين. ولهم شيخ آخر يقال له سيار» لكنه تابعي شامي» أخرج له الترمذي وذكره 
ابن حبان في الثقات» وإنما ذكرته؛ لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي أمامة وم 
ينسب في الرواية» كما لمم ينسب سيار في حديث الباب» فربما ظنهما بعض من لا تمييز له 
واحداً فيظن أن في الإسناد اختلافاً وليس كذلك * 
خاتمة 

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» من هذه السياحة العلمية السريعة» في 
رحاب صحيح الإمام البخاريء تبين لنا الآ: 


1. دقة الإمام البخاري 2 تصنيفه الصحيح. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» حديث رقم 323. 
(2) (فتح الباري)» 2 / 24. 
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2. ما أخذ عليه من مآخذء لا يقدح فيه بأي حال من الأحوال. فإن البخاري كان 
متفطناً لكل شئ أثبته في صحيحه. وما أدخل نصاً فيه إلا وله فيه فائدة عرفها 
من عرف» وغفل عنها من غفل. 

3. ولو تنزلنا وسلمنا بنوع خللٍ في الصحيح - وهذا مالم يحدث - فن الجهود 
العلمية الجبارة» التي بذلها العلماءء والتي لا تكاد تنقطع عبر سائر الأوقات» 
كفيلة باستدراك أي خللء وسد أي نقص. 

4. جهود الإمامينء الحافظينء اليونيني» وابن حجرء كانت من أميز الجهود العلمية 
في دراسة» وتحقيق صحيح البخاري. 

5. أسس هذان الإمامان لمنهج علمي رصين» وهو البحث العلمي عبر مجموعات 
علمية» أو فرق الباحثين. 

6. سبق علماء الحديثء في مناهج التحقيق العلميء كل اممدارس العلمية 
المعاصرة. من مستشرقين وغيرهم. 

7 وأخيراً يتبين بجلاء من خلال هذه الدراسة» أن كل من يطعن في الصحيح. 
بالرغم من الخدمة العلمية المتكاملة له. هو واحد من اثنين: يصدر في طعنه 
لسببين: الجهل الفاضح» أو الغرض السيئ في هد قناعات الأمة مصادر تشريعها. 
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قائمة المصادر وا مراجع 


إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاريء للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد 
الخطيب القسطلاني» الطبعة السابعة» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. مص 
3ه 

البحث الأدي» طبيعته» مناهجه» أصول مصادره» تأليف الدكتور: شوقي ضيفء دار 
المعارف» القاهرة, الطبعة الثامنةء بدون تاريخ. 

البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع للإمام محمد بن علي الشوكاني» وضع 
حواشيه» خليل ال منصورء دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 1418ه 
-1998م. 

تذكرة الحفاظء للإمام شمس الدين الذهبي. 

الجامع الصحيح: للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء الناشر دار ابن كثيرء اليمامة, 
بيروت. الطبعة الثالثة. 1407ه - 1987م» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للحافظ السخاويء الطبعة الأولى» 
9م - 1999م» دار ابن حزم» تحقيق: إبراهيم باجس عبد الحميد. 

الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث, تأليف الأستاذ: عبد الستار الشيخ» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الثانيةء 1423ه ‏ 2002م. 

سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية, 
2ه 1982م, تحقيق الدكتور: بشار عواد معروف. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ ابن حجرء مكتبة الكليات 


الأزهرية. مصرء طبعة عام 1398ه -1978م» تحقيق: طه عبد الرؤوف وآخرين. 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الفكر تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن 


عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها 
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1. فيض الباري على صحيح البخاريء للشيخ محمد أنور الكشميريء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1426ه 2005م: تحرير محمد بدر عام. 
2. الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.ء المكتبة الشاملة: الإصدار 


ان 
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التناسب 2 صحيح الإمام البخاري 


(دراسة تأصيلية) 


إعداد 


د. علي إبراهيم سعود عجين 


جامعة آل البيت 
المفرق ‏ المملكة الأردنية الهاشمية 
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التناسب في صحيح الإمام البخاري 


(دراسة تأصيلية) 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمينء وبعد: 

فإِنْ صحيح الإمام البخاري له مكانة خاصة في قلوب المسلمينء لما أبدع فيه 
مصنفه من إبداعات فاق فيها غبره» فلقد اشترط - رحمه الله أعلى درجات الصحة 
لقبول الحديث» واستخرج من الحديث دقائق الأحكام من خلال التراجم التي وضعها 
لأبواب الصحيح» حتى عد هذا الكتاب خير كتاب بعد كتاب الله تعالى. 

وأثناء قراءقٍ في "الصحيح" كنت ألحظ أن هناك نوعاً من التناسق البديع 
لاختيارات البخاري في ترتيب الكتاب» سواء ترتيب كتب الصحيح أو ترتيب الأبواب أو 
الأحاديث. 

وكنت أتساءل هل ذلك الترتيب البديع كان يقوم به الإمام البخاري وفق منهجيه 
واضحة» وما هي علة هذا الترتيب؟! 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان "التناسب في صحيح الإمام البخاري - 


دراسة تأصيلية". 


تحاول الدراسة أن تجيب على التساؤل الآن: 
- هل الترتيب في صحيح الإمام البخاري للكتب والأبواب والأحاديث والتراجم كان 
يسيرٌ على منهجية واضحة تُظهر التناسب فيما بينها؟ وهل هناك أنواع للتناسب؟ وما 


أثر الكشف عن هذه الظاهرة في صحيح الإمام البخاري؟ 
أهداف الدراسة 


محاولة الكشف عن التناسب 2 صحيح الإمام البخاري. وإبراز عبقرية الإمام 


البخاري في هذا الجانب. 
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منهج الدراسة 
قام الباحث باستقراء المواضع التي بين فيها العلماء التناسب في صحيح الإمام 
البخاري» ثم قام بتصنيف التناسب إلى أنواع بحسب موضعه من الصحيح في الكتب 


والأبواب والأحاديث والتراجم. 


الدراسات السابقة 
ألّف العلماء عدداً من المصنفات في بيان التناسب بين التراجم الخفية والأحاديث 
لبيان العلاقة بينهاء ومنها على سبيل المثال "مناسبات تراجم البخاري" للإمام بدر الدين 
بن جماعة (733ه). كما ذكر شراح الصحيح أنواعاً من التناسب أثناء شروحهم» كما 
لخص الحافظ ابن حجر ما كتبه شيخه الإمام سراج الدين البلقيني عن التناسب بين 
كتب الصحيح. 
إلا أنه م يظهر للباحث دراسة تبين مفهوم التناسب في صحيح البخاري وتجمع 


شتى أنواعه. 


مخطط البحث 
تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو الآق: 
المبحث الأول: مفهوم التناسب. 
المطلب الأول: التناسب لغة. 
المطلب الثاني: التناسب اصطلاحاً. 
ا مبحث الثاني: دراسة التناسب في صحيح البخاري: وسائله وغاياته. 
المطلب الأول: وسائل الكشف عن التناسب في صحيح البخاري. 
ا مطلب الثاني: غاية الكشف عن التناسب في صحيح البخاري. 
المبحث الثالث: أنواع التناسب في صحيح الإمام البخاري. 
المطلب الأول: التناسب في ترتيب كتب الصحيح. 
المطلب الثاني: التناسب بين التراجم والأحاديث. 
ا مطلب الثالث: التناسب بين أحاديث الباب الواحد. 


المطلب الرابع: التناسب يين الأبواب في الكتاب الواحد. 


-56- 


المطلب الخامس: التناسب في اختيار الحديث الخاتم لكل كتاب (براعة 
الاختتام). 

ا مطلب السادس: التناسب بين الحديث الأخير في الباب والكتاب الذي يليه 

المطلب السابع: التناسب في اختيار الحديث الأول من الصحيح والحديث الأخير 
منه» ووجه العلاقة بينهما 


الخاتمة: النتائج والتوصيات 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدراسة وسيلة للكشف عن مزايا هذا الكتاب 
العظيم وإظهاراً لعبقرية مصنفه الكريم» في زمن استعَرّت فيه الهجمة على سنَة النبي 
لهدم صرحها الشامخ "صحيح الإمام البخاري", ولا أرى أن أصحاب هذه الهجمة 
يردعهم عن باطلهم أو يظهر زيف آرائهم إلا بإبراز أسرار هذا الكتاب وإخراج كنوزه 
للأمّة بدلاً من الانشغال بالرد والدفاع ووضع هذا السفر العظيم في قفص الاتهام, فلقد 
أجمعت الأمة على أنه خير كتاب بعد كتاب الله تعالى. 


ملخص البحث: (التناسب في صحيح الإمام البخاري) 
(دراسة تأصيلية) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:_ 

فهذه دراسة حول "التناسب" في صحيح الإمام البخاري ونعني به (معرفة علل 
ترتيب صحيح البخاريء في كتبه وأبوابه وتراجمه وأحاديثه). 

حيث بين الباحث أن الإمام البخاري رتب كتابه على نسق بديع وترتيب دقيق» 
سواء في ترتيب كتب الصحيح أو ترتيب الأبواب في كل كتابء أو ترتيب الأحاديث في 
الباب الواحد. كما أنه أبدع في "براعة الاختتام" باختيار الحديث المناسب في خاتمة كل 
كتابء إلى غير ذلك من أنواع التناسب. 

وبين الباحث وسائل الكشف عن التناسب من خلال الاستقراء والتأمل والاجتهاد 
كما أظهر أثر دراسة "التناسب" في صحيح البخاريء ولا سيما في إظهار عبقريته في 
ترتيب كتابه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاطين 
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ا مبحث الأول 


المطلب الأول 


عن الست قال ئن قاوس (النون-والسق والبذاء هة واد قاسها اتضال 
شيء بشيء)”"» ومنه النسب سمي لاتصاله به» والنسيب: الطريق المستقيم لاتصال 
بعضه ببعض”» والمناسبة: المشاكلةء تقول: ليس بينهما مناسبةء أي مشاكلة . 

والمناسبة: المقاربة» وفلان يناسب فلاناً أي يقرب منه ويشاكله. ومنه النسيب 
الذي هو القريب المتصلء كالأخوين وابن العم ونحوه وإن كانا متناسبين بمعنى رابط 
يبنهماء وهو القرابة“. 

المطلب الثاني 
التناسب اصطلاحاً 


يستعمل مصطلح "التناسب" و"المناسبة" في علم تفسير القرآن لبيان الترابط بين 
آيات القرآن الكريم وسوره» ومن أشهر من صنف في ذلك الإمام برهان الدين أبو 


الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (885ه) في تفسير "نظم الدرر في تناسب الآيات 


(1 ) ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا (395ه). معجم مقاييس اللغةء (426-524/5)» تحقيق عبد 
السلام هارون» دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى 1411ه-1991م. 

(2 ) المصدر السابق. 

(3 ) انظر: ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم (711ه). لسان العرب (253/2)» الدار المصرية 
للتأليف والنشر-القاهرة. دون سنة الطبع» والجوهري: إسماعيل بن حماد الصحاح» تحقيق أحمد 
عبد الغفور (224/1). دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة الرابعة 1990م. 

(4 ) انظر: الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (794ه). البرهان في علوم القرآن (35/1)» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية 1391ه-1972م. 
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والسور"» ولقد عرف علم المناسبات في القرآن الكريم بقوله: (مناسبات القرآن علم 
تعرف منه علل ترتيب أجزائه) '". 

وعرّفه د. محمد بازمول: (معرفة مجموع الأصول الكلية وا مسائل المتعلقة بعلل 
ترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها ببعض) ”. 

ومن هنا يتبين الترابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحيء إذ لا تتم المشاكلة إلا 
بوجود أمر يربط بين الشيئين أو يقارب بينهما”. 

وإذا علمنا أن كتب رواية الحديث الشريف المرتبة موضوعياً تقسم -عادة- إلى 
كتب وأبواب وتراجم وأحاديث» وكل كتاب يحوي عدداً من الأبواب» والأبواب توضع لها 
العناوين -أي التراجم ويضم الباب عدداً من الأحاديث» فيمكننا القول إن التناسب في 
صحيح البخاري: (معرفة علل ترتيب صحيح البخاريء في كتبه وأبوابه وتراجمه 
وأحاديثه). 

وهذا يقودنا إلى أنواع من التناسب في صحيح البخاريء كالتناسب في ترتيب كتب 
الصحيح» والتناسب بين أبواب كل كتابء والتناسب بين التراجم والأحاديث» ونحوها من 


اوا الات . 


(1 ) البقاعي: أبو الحسن إبراهيم بن عمر (885ه): نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/1)» دار 
الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى 1415ه-1995م. 
(2 ) علم المناسبات في السور والآيات» ص27 المكتبة المكية. 
(3 ) انظر: مشاهرة: مشهور موسى مشاهرة: التناسب القرآني عند الإمام البقاعي-دراسة بلاغية. ص 2,53 
إصدار الجامعة الأردنيةء 2001م. 
(4) سيأق الحديث عن أنواع التناسب في صحيح البخاري مبحث مستقل. 
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ا مبحث الثاني 


دراسة التناسب في صحيح البخاري: وسائله وغايته 


المطلب الأول 
وسائل الكشف عن التناسب 2 صحيح البخاري 


م يكشف الإمام البخاري عن طريقته في التناسب في كتابه الصحيح» وربما ترك 
ذلك (لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه)"". فهو أمر اجتهادي 
يحتاج إلى استقراء وتأمل للوصول إليهء فتصدى له الأئمة الكبار بنظر عميق واجتهاد 
دقيق» وهو (قسم عجز عنه الفحول البوازل في الأعصار, والعلماء الأفاضل من الأنصارء 
فتركوها واعتذروا عنها بأعذار) . 

ومن خلال النظر في أقوال العلماء عن التناسب في صحيح البخاريء يمكن إجمال 
وسائل الكشف عن التناسب على النحو الآق: 


أولاً: الاستقراء 

فإِنْ الوصول إلى علة الترتيب وبيان التناسب يحتاج إلى تتبع مواضعه في الصحيح 
وربطها مع بعضها البعضء وإلى ذلك أشار الإمام ابن حجر -رحمه الله عند حديثه 
عن التناسب بين ترجمة البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله شل 
وحديث "إنما الأعمال بالنيّات...". قال: (وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي 
وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية. فكأنه يقول: 
قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البريةء على وجه سيظهر حسن عملي فيه 
قصدي» وإنما لكل امرئ ما نوىء فاكتفى بالتلويح عن التصريح» وقد سلك هذه الطريقة 
في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء)'”. 


(1) اقتباساً من ابن حجر: هدي الساري. ص 14-13. 
(2) الكرماني: شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الشافعي (786ه): شرح الكرماني علي صحيح 
البخاري (4/1)» دار إحياء التراث العربي-بيروت, الطبعة الثانية 1401ه-1981م. 
(3 ) فتح الباريء (8/1). 
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ثانياً: التأمل والتفكير 
لا طريقة .لعرفة التناسب في الصحيح إلا بإمكان النظر وإعمال الفكر, لأنه أمر 
خفي» قد يخفى على بعض من ١م‏ بمعن النظر» ولكن (من تأمل ظفر ومن جد وجد)'". 
ذكر الحافظ بن حجر -رحمه الله أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله أورد قول 
أي ذر ذيه: (لو وضعتم الصمصامة -أي السيف على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني 
أنفذ كلمة سمعتها من النبي 5 قبل أن تجيزوا عايٌ لأنفذتها) متناسباً مع الباب الذي 
قبله: باب قول النبي #٤‏ "رب مبلغ أوعى من سامع". ثم قال: (وغالب أبواب هذا 


الكتاب -أي كتاب العلم ‏ ممن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذك)”. 


ثالثاً: الاجتهاد 

بعد الاستقراء والتأمل يأتي اجتهاد العام في تقرير التناسب» بحسب ما يظهر له 
من الأدلة والقرائن الدالة عليه. 

وفي تعدد أقوال العلماء في مناسبة حديث "إنما الأعمال بالنيّات..." لباب: كيف 
كان بدء الوحي» يظهر لنا دور النظر الاجتهادي في تقرير التناسبء فقد أورد الحافظ 
ابن حجر ما يزيد عن سبعة أقوال للعلماء في هذه المسألة. وبعد إيرادها قال: (ومن 
المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه» أن الكتاب ما كان موضوعاً لجمع 
وحي السّنّةَ صدره ببدء الوحيء وما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث 
الأعمال) ثم رد على من قال بعدم التناسب قائلاً: (ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم 
بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاً)””. 


)1 ( ابن حجر› هدي الساريء ص 14. 
(2 ) فتح الباريء (162/1). 
(3 ) فتح الباريء المصدر السابق» (11-10/1). 
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ا مطلب الثاني 


غاية الكشف عن التناسب 2 صحيح البخاري 


إذا كان صحيح الإمام البخاري قد تميز عن غيره من الكتب باشتراطه أعلى مراتب 
الصحة لأحاديثهء ودقة الاستنباط الفقهي في تراجمه. (فهي الجهة العظمى الموجبة 
لتقدهمه. ما ضمن أبوابه من تراجم حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار)» 
فالبخاري -رحمه الله ساق الفقه في التراجم سياقه المخلص للسنن المحضة عن 
ا مزاحم» المستثير لفوائد الأحاديث من مكامنهاء المستبين من إشارات ظواهرها مغازي 
بواطنهاء فجمع كتابه العلمين والخيرين الجمينء فحاز كتابه من الستة جلالتها ومن 
اممسائل الفقهية سلالتهاء وهذا غوص ساعده عليه التوفيق ومذهب في التحقيق 
دقيق'". فإن ما أبدعه البخاري في صحيحه من تناسق بين كتب الصحيح. والتناغم بين 
أبوابه» والمناسبة بين التراجم والأحاديث» ونحوها من أنواع التناسبء مما لا يوجد في 
غيره» ثل أساساً آخر لتقدهه على سواه من الكتب ال مصنفةء حتى أصبح كتابه خير 
كتاب بعد كتاب الله تعالى. 

وإليك ثالوث "عبقرية" 

كما أن التناسب يجعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعضء فيقوى بذلك 
الارتباطء ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم. والمتلائم الأجزاء”, ويظهر الوحدة 
الموضوعية المترابطة لكل كتاب من كتب الجامع الصحيح» وسيأتي الحديث عن ذلك 
تفصيلاً في أنواع التناسب في صحيح البخاريء ولا سيما التناسب بين أبواب الكتاب 
الواحد في الصحيح. 

والتناسب هثل "الفكر المنظومي" للإمام البخاريء الذي بنى كتابه كمظومة 
متكاملة مترابطة» يبنى آخرها على أولهاء وأولها على آخرهاء من أول کتاب» وهو كتاب 


"بدء الوحي" إلى آخر كتاب وهو كتاب "التوحيد". 


الإمام البخاري في صحيحه: 


(1 ) انظر: ابن اميّر: أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري (683ه): المتواري على أبواب البخاريء 
ص40-39. تحقيق علي حسن عبد الحميد. دار عمار-عمانء الطبعة الأولى 1411ه-1990م. 
(2 ) نظر: الزركشي» البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق» (36/1). 
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جت انت 


أنواع التناسب 2 صحيح البخاري 


ليصل إلى الدرجة العليا والحالة المثلى.ء فكشف لنا العلماء أنواعاً للتناسب تتمثل ما 
5 


0: 
5 


المطلب الأول 


التناسب في ترتيب كتب الصحيح 


يعد الترتيب الذي سار عليه الإمام البخاري لكتب الصحيح ترتيباً مبتكراً لم يسبق 
إليه» ويكفيه ابتداؤه بكتاب "بدء الوحي"» وهو من بديع الاستهلالء ثم أتبعه بكتاب 
الإهان ثم كتاب العلم» وهكذا حتى ختم بكتاب التوحيد. وقي هذا النوع كتب الإمام 
أبو حفص البلقيني'". ولخصه تلميذه -الإمام بن حجر في هدي الساري” مبيناً 
تناسب كتب الصحيح مع بعضها البعضء فقال رحمه الله: (وقدّمه- أي كتاب بدء 
الوحي - لأنّه منبع الخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه عرف الإهان 
والعلوم» وكان أوله إلى النبي عد ما يقتضي الإيمان.... فذكر بعد كتاب الإهان والعلوم 
وكان الإيمان أشرف العلوم» فعقبه بكتاب العلم» وبعد العلم يكون العمل وأفضل 
الأعمال البدنية الصلاةء ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة. فقال كتاب الطهارة. فذكر أنواعها 
وأجناسهاء...). 

ونظم الإمام البلقيني ذلك شعراً فقال: 


(1 ) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح السراج أو حفص البلقيني الشافعي» ولد سنة (724ه) لخ 
تصانيف عدة. منها محاسن الاصطلاح» كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث, توفي في القاهرة سنة 
(805ه). انظر ترجمته: السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (902ه). الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع (85/6) دار مكتبة الحياة-بيروت» دون سنة الطبع. 

(2 ) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (85/6). ص470. 
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أق في البخاري حكمة في التراجم 
فمبدأوحي الله جاء نبينه 
وإِنْ كتابّ العلّم يُذكربعده 
وما بعد إعلام سوى العمل الذي 


ومسبِدؤهةٌ طهر أتى لصلاتنا 


مناسبة في الكتب مثل التراجم 
وإيهان يتلوه بعقد ال معام 
فبالوحي إيمان وعلم العوالم 
به يدد الإنسان ورد الأكارم 


وأبوايه فيهابيان الملائم" 


ثم ساق الإمام البلقيني جميع كتب الصحيح بحسب ترتيبها مبيناً التناسب بينهاء 
وختمها بقوله: 

(وملا كانت الإمامة والحكم يتمناها قوم أردف ذلك بكتاب التمني» وما كان مدار 
حكم الحكام في الغالب على أخبار الآحاد. قال ما جاء في إحازة خبر الواحد الصدوق» 
وما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسّنّةء قال: الاعتصام بالكتاب والسْنّة» وذكر 
أحكام الاستنباط من الكتاب والسّئّة والاجتهاد وكراهية الاختلاف» وكان أصل العصمة 


أولاً وآخراً هو توحيد الله. فختم بكتاب التوحيد) ”. 


ونظمه بقوله: 

وأحكامها خلفاً يزيد تنازعاً 
ولا توا ع تابه وات 
كتاب اعتصام فاعتصم بكتابه 
وخاتمة التوحيد طاب ختامها 


كتاب التمنّي جاء رمزاً لراقم 


وسنة خير الخلق عة عاصم 


بمبدئها عطرٌ ومشڭ لخات م" 


(1 ) ذكر هذا النظم» الإمام القسطلاني: شهاب الدين أحمد بن محمد الشافعي (923ه): إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري (64-63-62/1). 

(2) هدي الساريء ص 473. 

(3 ) أرشاد الساري» (63/1). 
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ا مطلب الثاني 


التناسب بين التراجم والأحاديث 
تنقسم تراجم صحيح البخاري من حيث ظهورها وخفائها إلى قسمين: 


الأول: التراجم الظاهرة 
وهي الترجمة التي يدل عليها الحديث دلالة ظاهرة واضحة. بحيث لا تحتاج إلى 


إعمال الفكر والنظر لمعرفة العلاقة بينها وبين حديث الباب". 


الثاني: التراجم الخفيّة (الاستنباطية) 

وهي العناوين التي يستنبطها المصنف من الحديث الوارد في الباب» بحيث لا 
يدرك القارئ العلاقة بينها وبين الحديث إلا بإعمال الفكر والنظر والتأمل”. وهذا النوع 
يخفى على من م معن النظر فيعترض على البخاري اعتراض شاب غر على شيخ مجرب 
أو مكتهل”» أو يبقى في حيرة من أمره لا يصل إلى معرفة المناسبة بين الترجمة 
والحديث. 

فاعتنى شراح الصحيح في هذا النوع واجتهدوا في بيان مطابقة الترجمة للحديث. 
وألف عدد من الأئمة كتباً خاصة في هذا الباب» ومن ذلك: 

1. ناصر الدين أحمد بن المنيّر خطيب الإسكندرية (683ه): جمع أربعمائة 
ترجمة وتكلم عليها”» وهو (المتواري على تراجم البخاري) وهو مطبوع. 


(1 ) انظر: القضاة: د. أمين القضاة ود. عامر صبري» دراسات في مناهج المحدثين» ص36 جامعة الإمارات 
العربية المتحدة, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» والشمالي: د. ياسر الشماليء الواضح في مناهج 
المحدثين, ص 119ء دار الحامد للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 3م 

(2 ) انظر: القضاة: د. أمين القضاة ود. عامر صبريء دراسات في مناهج المحدثين. ص40-39. والشمالي: د. 
ياسر الشمالي» الواضح في مناهج المحدثين» ص127. 

(3 ) انظر: ابن حجرء هدي الساري» ص13. 

(4 ) نفس ال مصدر السابق» ص14ء وهو مطبوع بتحقيق الشيخ علي الحلبي» دار عمار-عمان. 1411ه- 
0مم. 
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2. محمد بن منصور بن حمامة السلجماسي ال مالكي. من علماء المغرب. ألْف 
كتاب (فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة)'". وم يكثر من 
ذلك بل جملة ما في كتابه نحو مائة ترجمة”. 

3. أبو عبد الله بن رشيد السبتي (721ه): ألف كتاب "ترجمان التراجم" وصل 
فيه إلى كتاب الصيام» قال ابن حجر: (لو تم لكان غاية الإفادة وإنه لكثير الفائدة مع 
نقصه)””. والذي يظهر أن كتاب ابن رشيد لم يذكر التناسب بين التراجم والأحاديث 


وحسب» بل وجدت الحافظ ابن حجر ينقل عنه في أنواع أخرى من التناسب» كما 


© 
3 


4. الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي (733ه): ألف 
كتاب "مناسبات تراجم البخاري"» قال في مقدمته عن البخاري: (وضمن تراجم بعض 
الأبواب ما يبعد فهمه من حديث ذلك الباب» ووقع ذلك بعض التباس على كثير 
من الناس» فبعضهم مصوباً له ومتعجباً من حسن فهمه» وبعض نسبه إلى التقصير 
في فهمه وعلمه. وهؤلاء ما أنصفوه لأنهم م يعرفوه. وبعض قال: م يبيض الكتاب 
وهو قول مردود)”. ثم قال: (وقد استخرت الله تعالى في هذا ا لمختصرء مشيراً إلى 
ما مكن من ذكر مناسبة تلك الأحاديث لتلك التراجم» وحكمة استنباطه لأحكام التراجم 
منها)'”. ومثاله: ما ترجم به البخاري في كتاب الجهاد: باب قول النبي عله "نصرت 


بالرعب مسيرة شهر. وأورد فيه حديث أبي سفيان وحواره مع هرقل حيث وصله 


(1 ) انظر: القضاة: د. أمين القضاة: دراسات في مناهج المحدثين. ص 42. 

(2 ) نفس المصدران السابقان» وانظر الحسني: محمد عصام: إتحاف القارئ بمعرفة جهود العلماء على 
صحيح البخاري» ص332 اليمامة للطباعة والنشرء دمشقء الطبعة الأولى 1407ه-1987م» ونم يذكر 
فيه سنة وفاة السلجماسى. 

(3) هدي الساري» المرجع السابق: ض14: 

(4 ) ابن جماعة: بدر الدين محمد بن إبراهيم (733ه). مناسبات تراجم البخاري» ص 25ء تحقيق محمد 
إسحاق السلفيء الدار السلفيةء الهندء الطبعة الأولى 1404ه-1984م. 

(5 ) نفس ال مصدر السابق» ص27. 


-66- 


كتاب النبي 5 يدعوه إلى الإسلام» وفيه قول أي سفيان لأصحابه: (لقد أمر ابن أبي كبشة, إنه يخافه 
ملك بني الأصفر). 
قال الإمام ابن جماعة: (مطابقة حديث أبي سفيان للترجمة قوله: إنه ليخافه ملك 


بني الأصفر, وكان بالشام وبين الشام والحجاز مسيرة شهر)'”. 


المطلب الثالث 


التناسب بين أحاديث الباب الواحد 


كان البخاري يرتب الأحاديث في الباب الواحد. بحسب الغرض الذي من أجله 
يسوق تلك الأحاديثء فتارة يبدأ بالحديث العالي ويتبعه ذكر الحديث النازل» وتارة 
يبدأ بالحديث اممعنعن» ثم يردف به حديثاً آخر فيه التصريح بالسماع» وتارة يبدأ 
بالحديث الأكثر دلالة على الحكم الفقهي ثم يتبعه بالشواهد وهكذا.. كل ذلك وفق 
منهج محكم دقيق» كلما نظر الباحث فيه وتحرى ذلك عظم مقدار هذا السفر العظيم 
في نظرهء وارتفعت مكانة صاحبه””. 

ومثال ذلك ما أورده الحافظ ابن حجر في علة ترتيب أحاديث باب: كتابة العلم 
من كتاب العلم» فقال» فقال -رحمه الله .: (قدم حديث علي 45 أنه كتب عن النبي 
عد ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي #5 وم يبلغه النهي» وهو 
حديث سؤال علي 4ه هل عندكم كتاب؟ قال: لا إل كتاب الله... وفيه: وما في هذه 
الصحيفة... الحديث"). 

قال ابن حجر: (وثنّى بحديث أبي هريرة ظ4 وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي 
فيكون ناسخاً وهو حديث: اكتبوا لأبي فلان) (وثلّث بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ذه وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي ب في ذلك فهو أقوى في الاستدلال 


للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاةء لاحتمال اختصاص ذلك من يكون أمياً أو 


(1) حديث رقم (2978). 
(2) ص 88. 
(3 ) انظر: القضاة وصبري» دراسات في مناهج ال محدثين» ص31. 


أعمى) و(ختم بحديث ابن عباس ذيه الدال على أنه ي هم أن يكتب لأمته كتاباً 


يحصل منه الأمن من الاختلاف. وهو لا يهم إلا بحق). 


امطلب الرابع 


التناسب يبن الأبواب ف الكتاب الواحد 


كل باب من أبواب كتب الصحيح له ارتباط بطريقة ما بالباب الذي يليه 
وبالباب السابق له» منظومة متناسقة لخدمة موضوع الكتاب بأكمله. 

ولقد تنبّه شرّاح الصحيح لهذا النوع من التناسب» فحاولوا إبراز ذلك بين الحين 
والآخرء إلا أن الإمام بدر الدين بن محمود بن أحمد العيني في شرحه "عمدة القاري" 
التزم بيان هذا التناسب في كتب الصحيح» مع بيانه لنوع التناسب كأن يكون من باب 
المقابلة أو المماثلة أو للاشتراك في المعنى أو لبيان الحكم أو للاقتران أو السببية. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أورد البخاري في كتاب العلم: باب تحريض النبي كَل وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا الإهان والعلم ويخبروا من وراءهم. 

قال العيني: (وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول هو 
السؤال والجواب» وهما غالباً لا يخلوان عن التحريض لأنهما تعليم وتعلم ومن شأنهما 
التحريض)”. يشير إلى باب من أبواب الفتيا بإشارة اليد والرأس» وفيه أحاديث في سؤال 
النبي عنَ: "ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال: ولا حرج.. الحديث". وعند شرح باب: 
الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء قال -رحمه الله : (فإن قلت ما وجه المناسبة 
بين البابين؟ قلت: من حيث أن المذكور في الباب الأول التحريض على العلم» والمحرض 
من شدة تحرضه قد يرحل إلى المواضع لطلب العلم ولا سيما لنازلة تنزل به). وعند 


شرح: باب التناوب في العلم» قال: (وجه لمناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في 


(1 ) ابن حجرء فتح الباري» (210/1). 

(2 ) العيني: بدر الدين محمود بن أحمد العيني (855ه) (99/1)» عمدة القاري شرح صحيح البخاريء 
دار الفكر-بيروت. دون سنة الطبع. 

(3 ) نفس المصدر السابقء (100/1). 
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الباب الأول: الرحلة في طلب العلم» وهي لا تكون إلا من شدة الحرص في طلب العلم» 
وف التناوب أيضاً هذا المعنى لأنهم لا يتناوبون إلا لطلب العلم والتباعث عليه شدة 


0 


حرصهم 
وهكذا تراه يربط كل باب ما سبقه ليظهر الكتاب كوحدة مترابطة من أله إلى 


آخره. 


التناسب في اختيار الحديث الخاتم لكل باب 


(براعة الاختتام) 


من بديع التناسب في الصحيح ما نبه إليه العلماء ب "براعة الاختتام" بحسن 
اختيار الإمام البخاري للحديث الأخير في كل كتاب من كتب الصحيح» وتناسق ذلك مع 
موضوع ذلك الكتاب. 

وإليك المثال: 

ختم الإمام البخاري كتاب بدء الوحي بقصة هرقل عندما وصله كتاب النبي 8 
يدعوه للإسلام» وفيه حواره مع أبي سفيانء وجاء في آخر الحديث قول هرقل لعظماء 
الروم: (يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت» فلما رأى هرقل نفرتهم 
وأيس من الإهان قال: رذوهم عليٌ. وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على 
دینکم» فقد رآیت» فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل). 

قال ابن حجر: (للّا كان أمر هرقل ف الإهان عند كثير من الناس مستبهماً 
لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإهان للخوف على نفسه من القتل» ويحتمل أن 
يكون استمر على الشك حتى مات كافراً وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك 


(1 ) نفس المصدر السابقء (103/1). 


آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنياتء 
كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها بالجملةء وإلا فقد خاب وخسر). 

فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي مناسبتها فحديث الأعمال 
المصدر الباب بهء ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة:. براعة الاختتام -أي قوله: 
آخر شأن 0 

مثال آخر: 

ختم الإمام البخاري كتاب الوضوء بباب: فضل من بات على الوضوء وأورد فيه 
حديث البراء بن عازب ذفنه عن النبي 586: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة... 
الحديث. وفيه: واجعلهن آخر ما تتكلم به". 

قال ابن حجر -رحمه الله :: (النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا 
الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة. ولقوله في نفس الحديث: 
"واجعلهن آخر ما تقول" فأشعر بذلك بختم الكتاب")”. 

ولقد اعتنى الإمام ابن حجر في هذا النوع من المناسبات وبين أنه لم ير من نبه 
عليه فقال: (ومما اتفق له من المناسبات التي م أر من نبه عليها أنه يعتني غالباً بان 
يكون الحديث الأخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة لختمه ولو كانت 
الكلمة في أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه)” ثم ساق الأمثلة اللمذكورة سابقاً 


وزاد عليها إلى آخر كتاب التوحيد. 


التناسب بين الحديث الأخير في الباب والكتاب الذي يليه 


يتفرع عن النوع الخامس من التناسب "براعة الاختتام" نوع آخر وهو التناسب 
ف سبيت N‏ كا ونان 


(1 ) فتح الباري» (44/1). 
(2 ) فتح الباري (358/1). 
(3 ) فتح الباري (543/13). 
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ومن ذلك: أن البخاري ختم كتاب الإهان بباب النصيحة وفيه حديث جرير بن 
عبد الله ظَيْه في مبايعته للنبي 52 "والنصح لكل مسلم" مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه 
في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم» ثم عقبه بكتاب العلم يلا دل عليه 
حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم'". 


المطلب السابع 
التناسب في اختيار الحديث الأول من الصحيح, 


والحديث الأخير منه. ووجه العلاقة بينهما. 


قال الإمام العيني: (بيان اختياره هذه البداية -أي حديث أنما الأعمال بالنيات ‏ 
أراد بهذا إخلاص القصد وتصحيح النية وأشار به إلى أنه قصد بتأليفه الصحيح وجه 
الله تعالى» وقد حصل له ذلك» حيث أعطي هذا الكتاب من الحظ ما لمم يعط غيره من 
كتب الإسلام» وقبله أهل المشرق والمغرب)”. 

وختم البخاري كتابه بحديث آي هريرة 45 "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان -سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم" 
في باب قوله تعالى: (وَنَضَعٌ الْمَوَاذِينَ القسْط ليَوْم الْقيَامّة) من كتاب التوحيد. قال ابن 
حجر: (والذي يظهر أنه قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال لأنه آخر آثار التكليف 
فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في أحد الدارين)”». وذكر فيه التسبيح والتحميد 
ليكونا آخر الكلام”. 

ويا كان أصل العصمة أولاً وآخراً هو توحيد الله فختم بكتاب التوحيد. وكان 


آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها فجعله آخر 


(1 ) انظر: ابن حجر: أحمد بن علي: فتح الباري. (140/1). 
(2 ) عمدة القاري» (22/1). 

(3 ) فتح الباريء (542/13). 

(4 ) انظر نفس المصدر السابق. 
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تراجم الكتاب» فبدأ بحديث "الأعمال بالنيات" وذلك في الدنياء وختم بأن الأعمال توزن 
يوم القيامةء وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنيّة الخالصة'". 

وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة لقوله تعالى (دَعْوَاهُمْ 
فيها سُبْحَانَكَ اللهُمّ وَتَحِيّتْهُمْ فيا سَلامٌ آخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ)0. 
الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:_ 


فقد توصل الباحث بعد هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:- 


أولاً: النتائج 
1. تتجلى ظاهرة التناسب في صحيح الإمام البخاري بشكل جلي سواء في الترابط 
بين ترتيب كتب الصحيح» وف ترتيب الأحاديث داخل الباب الواحد. وفي 
التناسق بين الأبواب في الكتاب الواحد.ء والتناسب بين التراجم الخفية 
والأحاديث وغيرها من أنواع التناسب. 
22 إن عبقرية الإمام البخاري لا تكمن باشتراطه الصحة في كتابه. ودقيق 
استنباطه في تراجم الكتاب فحسبء بل وتظهر من خلال ما أبدعه من أنواع 


ثانياً: التوصيات 
يوصي الباحث الدارسين منهج الإمام البخاري ف صحيحه التوسع 2 دراسة ظاهرة 
التناسب في الصحيح ومحاولة الكشف عن أنواع أخرى من التناسبات فيه. 


(1 ) نقله الحافظ ابن حجر عن شيخه سراج الدين البلقينيء انظر فتح الباري (542/13). 
(2 ) نقله الحافظ ابن حجر عن شيخه البلقيني: انظر هدي الساريء ص473. 


أثر الإمام الحاكم 
في كشف منهج الشيخين 
ف تعليل الأحاديث 
(من خلال كتاب المستدرك) 


إعداد 


د. قاسم حاج امحمد 
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أثر الإمام الحاكم في كشف منهج الشيخين في تعليل الأحاديث 
(من خلال كتاب المستدرك) 

تمهيد 

حظي صحيحا البخاري ومسلم منذ أن أخرجا للناس بالدرس والشرح والتعليق» 
ما امتازا به من حسن الصناعة الحديثية والفقهية» وما حواه كل واحد منهما من 
الفوائدء إذ تلقّتهما معظم الأمة بالقبول العام ولا يزالان حَگماً يرجع إليه في معرفة 
الأدلّة لاسيما عند الاختلاف. 

ويُعدَ الإمام أبو عبد الله النيسابوري (ت: 405ه) من أبرز العلماء الذين 
تمرّسوا على أحاديث الصحيحين ورواتهماء وكان له دور في كشف منهج الشيخين في 
التصحيح والتعليل: كما نرى ذلك في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح» وكتابه ا مستدرك» 
الذي اجتهد أن يخرج فيه ما لم يخرجاه من الأحاديث التي صخت على شرطهما أو 
أحدهماء وانتقده العلماء في كثير مما أق به. حتى أثْر ذلك النقد في قيمة الكتاب 
إجمالاً. 

لكن لا ينفي ذلك ما حواه من فوائد حديثة جمّة. صخت» وأقزه عليها العلماء 
ومن ذلك تعليلاته لعدم إخراج الشيخين لبعض الأحاديث رغم صحّة أسانيدهاء وصنيعه 
هذا يمكننا من معرفة منهجهما وشروطهما في انتقاء أحاديث الصحيحين» من خلال ذكره 
لعلة عدم إخراجهم للأحاديث التي استدركها عليهم» زيادة على ما نص عليه علماء 
المصطلح» لاسيّما الإمام ابن حجر في شرحه على البخاريء علماً أن عدم إخراج الحديث 
قد يكون لعلّة قادحة, أو غير قادحة. 

وتوخيت في الأحاديث التي أمثّل بها من ال مستدرك أمرين: أن يرد النْضٌ ببيان 
علّة عدم إخراجهما لها من الحاكم نفسه» وأن يكون الحديث الممثل به صحيح الإسناد 
أو على شرط الشيخين أو أحدهما فعلاً دون ما انثقد فيه. 

وارتأيت تقسيم خطة هذا البحث إلى ثلاثة مطالبء المطلب الأول: خاص 
منهجهما في تعليل الرواةء المطلب الثاني: متعلق بمنهجهما في تعليل الإسناد. والمطلب 
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الثالق ‏ غاص ممنيعوما ف تعليل اتون لين الخرض مق هنذا البحيتث الأششقصاء 
والحصرء وإنما الإشارة إلى بعض منها حسبما يتيسّر. 


خطة البحث 
المطلب الأول: منهج التعليل في الرّواة 
أوَلاً: التعليل بعدم شهرة الصحابي. 
ثانياً: التعليل بعدم شهرة التابعي. 
ثالثاً: التعليل بقلة حديث الراوي. 
المطلب الثاني: منهج تعليل الأسانيد 
أولاً: التعليل بالتفرّد. 
افا الئل بعد ففق فرط الاتصال. 
ثالثاً: التعليل باختلاف الأسانيد. 
المطلب الثالث: منهج تعليل المتون 
أولاً: التعليل بالزيادة في اممتن. 
ثانياً: التعليل بعدم ضبط سياق امتن. 
ثالثاً: التعليل بمعارضة المتن مما هو أقوى. 
خاتمة وهوامش البحث والمصادر وا مراجع 


المطلب الأول 
منهج التعليل في الرّواة 


شروط البخاري ومسلم في الرّواة من أشدّ الشروط تحرّياً وتدقيقاً فلا يخرجان 
للراوي إلا إن ثبتت عدالته وضبطه. بنضٌ التّقَاد الحفاظء أو بسبر رواياته. ومقارنتها 
بروايات الثقات. وكثيراً ما يتركان حديث الراوي لمجرد الاختلاف فيه. أو لعدم الشهرة 
التي لا تعني بالضرورة الجرح والضعفء ويشمل ذلك كل طبقات الرّواة ا فيها طبقة 
الصحابةء لا لقدح فيهم بل لمزيد من التحرّي والاحتياط للسّنّة. وهذه بعض الأوصاف 


التي توجد في بعض الرواة فلا يخرّج حديثهم في الصحيح بسببها: 
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أولاً: التعليل بعدم شهرة الصحابي 

نازع الحاكم الشيخين في هذا الشرطء كونهما م يلتزما بذلك في كل الصحابة 
وكثيراً ما يخرجان لصحابي ليس له إلا راو واحدء ويتركان غيره لذلك السبب. على أنه قد 
ذكر هذا القيد في تعريف الصحيح» حيث قال: "وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن 
رسول الله عله صحابي زائل عنه اسم الجهالةء وهو أن يروي عنه تابعيان عدلانء ثم 
يُتداول بين أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذاء كالشهادة على الشهادة" " 

وقد رد ابن حجر على من انتقد الحاكم في هذا القيد. وقال: "وقد فهم الحافظ 
أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه اذعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد 
به أحد الرواة فنقض عليه بغرائب الصحيحينء والظاهر أنَّ الحاكم لم يرد ذلك وإِتّما 
أراد أن كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يُشترط أن يكون له راويان في 
الجملةء لا أنه يشترط أن يتّفقا في رواية ذلك بعينه عنه".'") 

والذي أراه أن الأمر يتعلّق بالصحابة غير المعروفين جدًاء ريا للتأكّد من صحبتهم» 
ويؤيد هذا ما حرّره العراقي في المسألة, قال: "لا شك أنْ الصحابة الذين بُيّنت صحبتهم 
كلهم عدولء ولكن الشأن هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه آم لا تثبت إلا برواية 
اثنين؟ هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم. والحقٌّ أنه إن كان معروفاً بذكره في 
الغزوات أو فيمن وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته, وإن م يرو عنه إلا 
راو واحد". يعني أن من م يُعرف بمثل تلك القرائن احتاج إثبات صحبته إلى راويين 
اثنين عنه» وا مسألة مجال للبحث والتتبع. 

ومثال ذلك عدم إخراجهما لحديث بُسر بن محجّنء حيث أخرج روايته الحاكم 
في المستدرك. قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق 
الخولاني قال: قرىء على عبد الله بن وهب أخبرك مالك بن أنسء وأخبرنا عبد الرحمن بن 
همذان الهمذاني بهاء ثنّا إسحاق بن الجزار ثنّا إسحاق بن سليمان قال: سمعت مالك 


)1( الحاكم» (معرفة علوم الحديث)» ص106. 
(2) ابن حجرء (النكت على کتاب ابن الصلاح)ء 240/1. 
)3( العراقي» (التقييد والإيضاح)» ص125. 
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بن أنس يحدّث عن زيد بن أسلم عن بُسر بن محجن رجل من بني اليل عن أبيه: 
"أنّه كان جالساً مع رسول الله يك فأذن بالصلاةء فقام رسول الله يه فصلى ثم 
رجع» ومحجن في مجلسه كما هوء فقال له رسول الله نَهُ: ما منعك أن تصأي مع 
الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله» ولكني يا رسول الله كنت قد 
صلّيت في أهلي» قال: فإذا جئت فصل مع الثاس, وإن كنت قد صليت". 

حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ 
عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم» فذكر بنحوه. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح. ومالك بن أنس الحَكَمْ في حديث المدنيّين» وقد 
احتجٌ به في الموطأء وهو من النوع الذي قدّمت ذكره أن الصحابي إذا م يكن له راويان 
مم يخرجاه" ۵ 

قال ابن حجر في ترجمة بُسر: "بُسر بن محجن بن أي محجن الدئلي» كذا قال 
مالكء وأمًا الثوري فقال: بشّرء بالمعجمة. ونقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك» روى عن 
أبيه وله صحبة» روى عنه زيد بن أسلم حديثاً واحداً. وقال ابن عبد البر: إن عبد الله 
بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد ابن أسلم فقال: بشّر بن محجنء 
بالمعجمة. وقال الطحاوي: سمعت إبراهيم البرلسي يقول: سمعت أحمد بن صالح 
بجامع مصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطه. فما اختلف اثثان أنه بشّرء كما 
قال الثوريء يعني بالمعجمة. وقال ابن حبان في الثقات: من قال: بشرء فقد وهم. وقال 
ابن القطان: لا يُعرف حاله. وقال الإمام أحمد في مسنده: ثنا وكيع ثنا سفيان وهو 
الثوري عن زيد بن أسلم عن بشر أو بسر عن أبيه فذكر حديثه. فيحتمل أن يكون 
الشَّكَ فيه من وكيع والله أعلم". ”° 

فلع عدم إخراج الشيخين لحديث بُسر هو عدم معرفتهما به جيّدا وقد يؤيد 
ذلك ما وصفه به ابن القطان من جهالة الحالء وإن كان مالك قد عرّفه وأخرج حديثه. 


(4) الحاكم ا مستدركء رقم 890: 371/1. 
(5) ابن حجرء (تهذيب التهذيب)ء 383/1. 
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ثانياً: التعليل بعدم شهرة التابعي 

ينطبق شرط الشهرة في الصحابي للرواية عنه عند الشيخين على طبقة التابعين 
كذلك» إذ يطلبان لبعضهم راويين اثين لقبول حديثهم» وقد أقرّهِ ابن حجر على هذا 
الشرط في التابعينء قال فيما نقله عنه السخاوي: "وهو وإن كان منتقضاً في حق بعض 
الصحابة الذين أخرجا لهم (أي اشتراط راويين اثنين)ء فإنه معتبر في حقٌّ من بعدهم 
فليس في الكتاب حديثٌ أصلٌ من رواية من ليس له إلا راو واحد قط ".° 

ومثال ذلك عدم إخراجهما لحديث عتيّ بن ضمرة: إذ علّل الحاكم ذلك بتفرّد 
الحسن البصري عنه فقط بالرواية. 

قال: أخبرني أبو بكر بن أبي نصر الداربردي مرق ثنا أبو الموجّهء ثا سعيد بن 
منصور وعلي بن حجر قالا: ثا هشيم أنبأ يونس بن عبيد. وأخبرنا أحمد بن جعفر 
القطيعيء ثا عبد الله بن أحمد بن حنبل حذثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن 
الحسن عن عُتيّ عن أَيْ بن كعب عن النبي 5 قال: "لما حضر آدم اكل قال لبنيه: 
انطلقوا فاجنوا لي من شار الجنّة. قال: فخرج بنوه» فاستقبلتهم الملائكة, فقالوا: أين 
تريدون يا بني آدم؟ قالوا: بعثنا أبونا لنجني له من شار الجنة» قالوا: ارجعوا فقد 
كفيتم. قال: فرجعوا معهم حتى دخلوا على آدم» فلمًا رأتهم حواء ذعرت منهم» وجعلت 
تدنو إلى آدم وتلصق به فقال لها آدم: إليك عني» إليك عنيء فمن قبَلِك أتيت. خلّ 
بيني وبين ملائكة ريُ. قال: فقبضوا روحه» ثم غسلوه» وحتطوه» وکفنوه» ثم صلوا عليه 
ثم حفروا له. ثم دفنوه. ثم قالوا: يا بني آدم. هذه ستتکم في موتاکم» فكذلكم 
فافعلوا". 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» وم يخرجاه. وهو من النوع الذي لا 
يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد, فإِنْ عَتيْ بن ضمرة السّعدي ليس له راو غير الحسنء 


وعندي أنْ الشيخين عللاه بعلة أخرىء وهو أنه روي عن الحسن عن أي دون ذكر 
062200 


1 


(6) السخاويء (فتح المغيث)» 47/1. 
(7) الحاكم (المستدرك). رقم 1275: 495/1. 
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وعتي بن ضمرة هو التميمي السعدي البصري» روى عن أي بن كعب وابن 
مسعود. لكن ذكر ابن حجر راويا آخر عنه مع الحسن البصريء وهو ابنه عبد الله بن 
عتي. قال ابن سعد: روى عن أب وغيره» وكان ثقة قليل الحديث. وقال العجلي: روى 
عنه الحسن ستة أحاديثء وم يرو عنه غيره. وقال علي ابن المديني: عتيّ بن ضمرة 
السعدي مجهولء سمع من أي بن كعب. لا نحفظها إلا من طريق الحسنء وحديثه 


يشبه حديث أهل الصدقء وإن كان لا يعرف "ا 


ثالثاً: التعليل بقلّة حديث الراوي 

قلّة حديث الراوي قرينة يعتبر بها النقاد للدلالة على حفظ الراويء. وقد تكون 
قرينة على الضعف» والأمر متعلق بعين الراوي وحالهء والحديث الذي حدّث به. وكثير 
من النقاد يتوقف في مثل هؤلاء الرواة حتى يتبين حالهم» كما ذكر ذلك ابن حجر في 
التقريب» حيث اشترط للراوي بهذا الوصف وجود متابع له حتى يقبل حديثه. ومثله 
الحافظ ابن حبان الذي لا يحكم على بعض الرواة بسبب قلة حديثهم» بحيث لا يتهيّأ 
سبرها ومقارنتها بروايات غيرهم» على أنه شي الكثير منهم إذا لم يظهر فيهم تجريح 
بوجه ما. 

والشيخان قد يعرضان عن إخراج حديث هؤلاء في الصحيحين لهذا السبب. ومثال 
ذلك عدم إخراجهم لحديث الحسين بن علي في المواقيت لقلّة حديثه. رغم أن البخاري 
قد حكم عليه بالمّحّة. 

قال الحاكم: أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السّياري وأبو محمد الحسن بن 
الحليم المرزوبان مرو قالا: ثنّا أبو اموجه محمد بن عمرو الفزاري أنبأ عبدان بن عثمان 
ثنا عبد الله بن المبارك آنباً الحسين بن علي بن الحسين حدّثني وهب بن كيسان ثنا 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "جاء جبرائيل إلى النبي كن حين زالت الشمس فقال: 
قم يا محمد فصل الظهر. فقام فصلى الظهر حين زالت الشمس...". وذكر الحديث 
بطوله. 


(8) ابن حجرء (تهذيب التهذيب)» 95/7. 
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قال: "هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المباركء والشيخان م 
يخرجاه لقلّة حديث الحسين بن علي الأصغرء وقد روى عنه عبد الرحمن بن أي الموّال 
نلك 

والحسين بن علي» هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» أخو آي جعفر محمد 

بن علي بن الحسينء وهو الذي يقال له حسين الأصغرء روى عن أبيه ووهب بن كيسان 
وروى عنه عنبسة بن بجاد العابد وعبد الرحمن بن آي المواليء ووثقه النسائي» وقال ابن 
حجر: صدوق مقلء توفي سنة ستين تقريب] ”0 

والحديث صحيح ثابت على لسان البخاري نفسه كما ذكرت» قال الترمذي في 
العلل: "قال محمد: صخ الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله. 
وحديث أبي موسىء قال: وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن 
أبيه في المواقيت هو حديث حسنء وم يعرفه إلا من حديث سفيان» وحديث محمد بن 
عمرو عن أي سلمة عن أبي هريرة في المواقيت هو حديث حسن""" 

وقبله أحمد أيضا كما نقل عنه ابنه عبد الله» قال: "سألت أبي عن هذا 
الحديث: ما ترى فيه. وكيف حال الحسين؟» فقال أبي: أمّا الحسين فهو أخو أبي جعفر 
محمد بن عليء وحديثه الذي روى في المواقيت ليس منكر؛ لأنه قد وافقه على بعض 
صفاته يخم 0020 

ومن موافقاته ما أشار إليه الحاكم بعد إخراج الحديثء قال: لهذا الحديث 
شاهدان مثل ألفاظه عن جابر بن عبد الله» أمًا الشاهد الأول: فحدّثني أبو علي 
الحسين بن علي الحافظ أنبأ عبدان الأهوازيء ثنا إسحاق بن إبراهيم الصّوّافء ثا عمرو 
بن بشر الحارثي, ثنا يُرد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 86: 
"أن جبرائيل أق النبي ك يعلّمه الصلاة..." فساق المتن بمثل حديث وهب بن كيسان 


سواء. 


(9) الحاكم» (المستدرك)» رقم 310/407:1. 

(10) ابن أبي حاتم» (الجرح والتعديل)ء 55/3. ابن حجرء (تقريب التهذيب)» 167/1. 
(11) أبو طالب القاضيء (علل الترمذي الكبير)» 101/1. 

(12) ابن رجبء (شرح علل الترمذي)» 243/1. 
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وما الشاهد الثاني: فأخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي هرو ثنا أبو الأحوص 
محمد بن الهيثم القاضي ثنا شريح بن النعمان ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد 
الكريم عن عطاء عن جابر قال: قال النبي 86©: "أمُني جبرائيل بمكة مرتين...". فذكر 
الحديث بنحوه. 

قال الحاكم: عبد الكريم هذا هو ابن أي المخارق بلا شك» وإنما خرّجته 
0006 

فهذه بعض الأوصاف تكون في الرواة الثقات. غير قادحة في أصل عدالتهم 
وضبطهم» ولكن امتنع الشيخان من إخراج حديثهم لتحرّيهم إخراج الأصح فقط ما 
أمكن» وقد صحّح البخاري بعضها خارج الجامع» كما مرّ. 


ا مطلب الثاني 
منهج تعليل الأسانيد 


ينتقي الشيخان من الأحاديث ما كان منها مشهورا متداولا بين الثقات» ولا 
يخرّجان من اطفاريد إلا ما وثقوا بصحته» لجلالة راويه وقوة ضبطه. وعدم المخالفة. 
وصور التّفرّد كثيرة. قد يقع في الإسناد أو في المتن أو في كليهماء وقد أخرج الحاكم 
أحاديث عدة صحيحة الإسناد أو على شرط الشيخين وعلّل عدم إخراجهما لها بعلّة 
التفرد. 

وفيما يلي بعض الأمثلة: 


أولاً: التعليل بالتفرّد 
* التفرّد المطلق 

قد يتفرّد الراوي عن شيخه بحديث لا يرويه أقرانه عنه. فلا يخرّجه الشيخان 
لذلك السبب» وليس هذه علّة للتضعيف دانماء إذ قد يصح الحديث. ولكن لا يخرجانه 


احتياطاء ومثال ذلك عدم إخراجهما لحديث تفرد به إسرائيل عن الأعمش. 


(13) الحاكم» (المستدرك)ء رقم 706-705: 311-310/1. برد بن سنان صدوقء كما في (التقريب). 121/1. 
وباقي رواته ثقات» والشاهد الثاني ضعيف لضعف عبد الكريم» كما أومأ إليه الحاكم. 


-82- 


قال الحاكم: حدّثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ثنّا محمد بن 
غالب ثا محمد بن سابق ثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله عن النبي ب قال: "ليس اممؤمن بالطعان» ولا اللّعانء ولا الفاحش, ولا البذيء". 

قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء فقد احتجًا بهؤلاء الرّواة عن 
آخرهم» ثم لم يخرجاه» وأكثر ما هكن أن يقال فيه أنه لا يوجد عند أصحاب الأعمش» 
وإسرائيل بن يونس السبيعي كبيرهم وسيّدهم. وقد شارك الأعمش في جماعة من 
شيوخه. فلا يُنكر له التَّفرّد عنه بهذا الحديث". 042 

وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال: حدّثنا محمد قال: حدّثنا عبد الله 
بن محمد قال: حدّثنا محمد بن سابق قال: حدّثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله عن النبي عله قال: «ليس ال مؤمن بالطعّانء ولا اللّعَان ولا 
الفاحشء ولا البذيء" !5" 

وأخرجه الترمذي عن إسرائيلء وقال: "هذا حديث حسن غريب» وقد روي عن 


عیب الله يون غر هذا ا 


* التفرّد بالرّفع 

يرد الشيخان حديث الثقة إذا تفرّد برفعه. في مقابل من يوقفه من الرواة إذا 
كانوا أكثر منه حفظاً أو عدداً وهذه قاعدة غالبة لا تكاد تتخلّفء إلا أنهما قد يتركان 
الحديث مجرد الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً إذا م يظهر لهما فيه ترجيح. 

ومثال ذلك عدم إخراجهما لحديث رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبةء وقد 
أخرجه الحاكم قال: حدثني علي بن حمشاد العدل ثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري 


ثنا أي ثنا شعبة عن فرّاس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري فل عن 


(14) الحاكم» (المستدرك)» رقم57/29:1. 

(15) البخاريء (الأدب المفرد). رقم 2332 ص116. 

(16) الترمذيء (السنن)» رقم 350/1977:4, ومن تلك الأوجه رواية أبي بكر بن عياش» أخرجها البخاري في 
الأدب أيضاًء قال: حدّثنا أحمد بن يونس قال حدّثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي # قال: "ليس ال مؤمن بالطعّان. 
ولا اللعّانء ولا الفاحشء ولا البذيء". رقم 312 ص116. ورها دلّت هذه الرواية على حفظ إسرائيل 
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النبي عله قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم» رجل كانت تحته امرأة سيئة فلم 
يطلّقهاء ورجل كان له مال فلم يُشهد عليه» ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز 
وجل: (ولآ تُؤْتُوأ السّقَهَاء أَمْوَالَكُمُ) [النساء:05]». 

قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة 
هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: "ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرّتين»» وقد اتفقا جميعا على إخراجه".”' 

ولعل الأصوب في الإسناد: مثنى بن معاذ بن معاذ العنبري عن أبيه. فيكون 
الحديث للمثنى» والمعروف رواية معاذ بن معاذ عن شعبةء ولا يعرف لأبيه معاذ بن 
نصر رواية عن شعبةء ويؤيد ذلك إخراج مسلم للحديث من طريق أخ المثنى عبيد 
الله عن أبيه معاذ. 

وممّن وقفه من أصحاب شعبة يحيى بن سعيد. أخرج حديثه ابن أبي شيبة قال: 
حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن فرّاس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال» قال رسول الله کی وذكره ° 

وإذا رجعنا إلى ترجمة معاذ وجدناه حافظا متقنا يُحتمل تفرّده. بشهادة يحيى 
بن سعيد نفسه. قال البخاري في ترجمته: "معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى 
العنبري التيمي» قاضي البصرة. سمع أشعث بن عبد الملكء. وابن عونء وشعبة. قال 
أحمد: ولد سنة تسع عشرةء وقال أبو حفص عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: ما بالكوفة ولا بالبصرة مثل معاذء ولا أبالي إذا تابعني ما خالفني» وكنت أذهب 
أنا وخالد ومعاذ إلى ابن عونء فيقعد خالد ومعاذ. وأرجع أنا إلى البيت فأكتبهاء ويقال: 
مات سنة ست وتسعين ومائة" 09 

فالشيخان لم يخرجا حديثه المرفوع بلجيئه موقوفا عن شعبة من أوجه أخرى, 


وقد لا يعني ذلك تضعيفهم لرواية الرفع» وإنما تحرّيا إخراج ما لم يختلف فيه ما أمكن. 


(17) الحاكم» (المستدرك)» رقم 3181 331/2. 
(18) ابن أي شيبةء (المصنف). رقم 17429: 309/4. 
(19) البخاريء (التاريخ الكبير)» 365/7. 
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على أنْ معاذاً لم يتفرّد برفع الحديث. حيث تابعه داود بن إبراهيم الواسطي» 
وهو ثقة» أخرجه أبو نعيم في مسانيده عن فرّاس المكثب» مع بعض الاختلاف في اللفظء 
قال: حدّثنا سليمان بن أحمد ثنّا محمد بن جعفر الرازي حدّثنا أبو بكر بن أي الأسود 
حدّثنا داود بن إبراهيم الواسطي حدّثنا شعبة عن فرّاس عن الشعبي عن أبي بردة عن 
أبي موسى عن النبي قد قال: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل تحته امرأة 
سوء فلا يطلّقها. ورجل له جار سوء فلا يتحول عنه» ورجل کان له غريم سوء» فأعطاه 
البعض فلم يأخذه. فذهب الكلّ". 

كما تابعه عمرو بن حكام» أخرج حديثه أبو نعيم كذلك» قال: حدّثنا علي بن 
محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن إسحاق قالا: حدثنًا أبو بكر بن خزمة حدثثا محمد 
بن خلف الحذادي ثنا عثمان بن عمر وابن حكام قالا: حدثنًا شعبة عن فرّاس عن 
الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رفعه عمرو بن حكام قال: "ثلاثة يدعون الله...", 
فذكره. ورواه غندرء وروح موقوفً ° 

وعمرو بن حكام هو الأزدي البصريء يُكنى أبا عثمان» سأل عبد الله أباه عنه. 
فقال: "عمرو بن حكام يروي عن شعبة نحواً من أربعة آلاف حديث, قلت له: ثقة؟ 
قال: ترك حديثه". وقال أبو حاتم: "هو شيخ ليس بالقويء لين يكتب حديثه", وقال ابن 
عدي: "وعامة ما يرويه غير متابع عليه إلا أنه يكتب حدیثه" “ 

هذاء وقد أخرج مسلم حديث معاذ بن معاذ مرفوعا برواية ابنه عبيد الله ولكن 
باللفظ المشهور من حديث الشعبيء قال: حدّثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن صالح 
بن صالح الهمذاني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: 
يا أبا عمروء إِنْ من قبلنا من آهل خراسان يقولون في الرّجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها 
فهو كالرّاكب بذنته. فقال الشعبي: حدّثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله 
عي قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبي ج 
فآمن به واتبعه وصدّقه فله أجران» وعبد مملوك آذى حقٌّ الله تعالى وحقٌّ سيده 


فله أجران» ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذبها فأحسن أدبهاء ثم 


(20) أبو نعیم» (مسانيد فرّاس اممکتب)» رقم 93/29:1. 
(21) ابن أبي حاتم» (الجرح والتعديل)ء 227/6. ابن عديء (الكامل في ضعفاء الرجال)» 138/5. 
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أعتقها وتزوجهاء فله أجران". ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء 
فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 

وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا عبدة بن سليمان» وحدّثنا ابن أبي عمر حدّثنا 
سفيان ح» وحدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّثنا أبي حدّثنا شعبة» كلهم عن صالح بن 
صالح بهذا الإسناد نحوه ”° 

وفي هذا الإسناد إشارة لطيفةء قد نجد من خلاله أن الخطأ كان من المثنى بن 
معاذ في رواية الحديث عن أبيه عن شعبة بالمتن الذي أخرجه الحاكم» وأنْ عبيد الله 
روى الحديث عنه على الصواب» والله أعلم. 

وممًا يوهن الحديث أيضاء غرابة معناهء وتم يأت ما يعضد مضمونه من آية أو 


أثر بخلاف ا مخرّج في الصحيح. 


* التفرّد بالوصل 

قد يرد الشيخان بعض أحاديث الثقات التي يروونها متصلة» معلين إياها بإرسال 
رواة آخرين لها عن نفس الراويء ومثال هذه الصورة هذا الحديث. 

قال الحاكم: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسين بن علي بن زياد ثنّا 
إبراهيم بن موسى ثنًا عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6: "لا تحلّ الصّدقة لغنيّ إلا لخمسة: لغاز في 
سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل كان له جار مسكين» فتصدّق على 
المسكين» فأهدى المسكين الغني"» قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وم 
يخرجاه. لإرسال مالك بن أنس إِيّاه عن زيد بن أسلم". 

ثم أخرجه من طريق مالك مرسلك وقال مصحّحا للحديث: "هذا من شرطي في 
خطبة الكتاب» أنه صحيح» فقد يرسل مالك في الحديث. ويصله أو يسنده ثقة. والقول 


فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده" °2 


(22) مسلم» (الجامع الصحيح)» رقم 93/404:1. 
(23) مسلم» (الجامع الصحيح)» رقم 93/404:1. 


إلا أن الرازيين عللا الحديث بالإرسال» وخطآ معمر في وصله. قال ابن أبي حاتم: 
"وسألت أي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي 5 قال: "لا تحلّ الصدقة إلا لخمسة: رجل 
اشتراها ماله» أو رجل عامل عليهاء أو غارم» أو غاز في سبيل الله تعالى» أو رجل له جار 
فيتصدق عليه فيهدي له" فقالا: هذا خطأء رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدّثني 
الثبت» قال: قال رسول الله به وهو أشبه. 

وقال أبي: فإن قال قائل: الثبت من هو؟. أليس هو عطاء بن يسار؟. قيل له: لو 
كان عطاء بن يسار م يكن عنه» قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟. قال: لاء لو 
كان عطاء ما كان يكني عنه» وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي 86 
مرسلاًّ قال أبي: "والثوري أحفظ "° 

لكن أخرجه البيهقي عن الثوري متصلاء من طريق أي الأزهر أحمد بن الأزهر 
السليطيء عن عبد الرزاق» وقال: "أخبرنا أبو الحسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي 
ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد ظ4 قال: قال رسول الله عش فذكره معناه“ ^ 

وقال أيضاً: "ورواه الثوري عن زيد فقال: حدّثني الثبت عن النبي 5 وتارةً عن 
رجل من أصحاب النبي 6" ”,قال ابن حجر في ترجمة أي الأزهر: "صدوقء كان 
يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه"” > وقد خالفه عبد الرحمن بن مهديء 
وهو أوثق منه» وروايته هي التي أشار إليها الرازيان» ذكرها الدارقطني في العلل قال: 
"وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدّثني 


الثبت عن النبي 5ه وم يسم رجلاء وهو الصحيح". 


(28 


(24) ابن أبي حاتم» (علل الحديث)»ء 221/1. 

(25) البيهقىء (السنن الكبرى)ء 15/7. 

(26) البيهقيء نفس ال مرجع 15/7. 

(27) ابن حجرء (تقريب التهذيب)» 77/1. 

(28) الدارقطنيء (العلل). 270/11. وقد وقع بعض الوهم للحافظ بن عبد البرٌ في إسناد سفيان» فصحف 
الثبت إلى الليث وزاد فيه عطاء قال معقباً على رواية مالك المرسلة في الموطأ: هكذا رواه مالك 
مرسلا وتابعه على إرساله ابن عينية وإسماعيل بن أميةء ورواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار قال: حدّثني الليث عن النبي و فذكره. (التمهيد). 95/5. وأعاده في الاستذكار. 
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والمستفاد من كلام الرازيين» وجود متابع لعطاء ق الحديث. وم يعرفاه. وقد 
تابع السفيانين في إرساله إسماعيل بن أمية» وتفرد بوصله معمرء ومخالفته للأكثر هي 


سبب عدم إخراج الشيخين للحديث. 


ثانياً: التعليل بعدم تحقق شرط الاتصال 

من المعلوم شدّة تحرّي الشيخين في ثبوت السماع بين الرُواةء لاسيّما البخاري. على 
خلاف شهير بين العلماء حول منهجهما في ا مسألة. وقد يردان الحديث ولا يخرّجانه 
ممجرد الاختلاف في ثبوت السماع وأمثلة ذلك كثيرة. ومنها هذا الحديث الذي استدركه 
عليهما الحاكم قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد ابن عبيد الحافظ بهمذان ثنا إبراهيم بن 
الحسين ثنًا آدم بن أبي إياس ثنّا شيبان» وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي 
ثنًا إسحاق بن الحسين الحربي ثنّا الحسن بن موسى الأشيب ثنا شيبان بن عبد الرحمن 
عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله هة قال وهو في بعض 
أسفاره» وقد قارب بين أصحابه السير فرفع بهاتين الآيتين صوته: (يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَقُوا 
رَبَكُمْ إن رَزلَةَ السّاعَة فَيْءٌ عَظِيمٌ [1/22) يَوْمَ ترَوْنَهَا تَذْهَلْ كل مُرْضعَة عَمَا أَْضَعَتْ) 
سورة الحج: الآيات21. وذكر الحديث بطوله. 

قال: "هذا حديث صحيح الإسناد. وم يخرجاه بطوله» والذي عندي أنهما قد 
تحرّجا من ذلك خشية الإرسال» وقد سمع الحسن من عمران بن حصينء وهذه 
الزيادات التي في هذا المتن أكثرها عند معمر عن قتادة عن أنس» وهو صحيح على 
شرطهما جميعاء وم يخرّجاه؛ ولا واحد منهما"."”) 

والحسن البصري معروف بالإرسال» واختلف في سماعه من عمرانء فنفاه أبو 
حاتم مطلقاء قال ابن أي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: "سمع الحسن 


من ابن عمرء وأنس: وعبد الله بن مغفل. وعمرو بن تغلب. 


(29) الحاكم» (المستدرك). رقم 81/78:1. 


قال عبد الرحمن: فذكرته لأي. فقال: قد سمع من هؤلاء الأربعة. ويصحّ له 
السماع من أبي برزةء ومن غيرهم» ولا يصح له السماع من جندبء ولا من معقل بن 
يسار. ولا من عمران بن حصينء ولا من أبي هريرة".””” 

واحتمل ذلك الإمام أحمد في قول» حيث جاء في مسائل أبي داود: "قيل لأحمد: 
آم همسن مق ران الا که ادن سرن اسر م مسد بون سمه 
م" 61 

وقال عباد بن سعد: "قلت ليحيى بن معين: ألحسن لقي عمران ابن حصين؟ قال: 

أمًا في حديث البصريين فلا وأمّا في حديث الكوفيين فنعم ".*“ 
وأثبت الذهبي سماعه منه كذلك» قال عقب هذا الحديث: "صحيح الإسنادء 
سمع الحسن من عمران" !00 

ولهذا الاختلاف تحاشى الشيخان إخراج حديثه» فضلاً عن ما عرف به من كثرة 
الإرسال» على أن الحاكم نقل عنهما أن الحسن لم يسمع من عمران بن 

(3% ٠. 

وقد يروي بعض الرّواة حديثاً بإسناد ظاهره الاتصالء ويخالفهم غيرهم بزيادة 
رجل فيه ويعتبر بعض النْقَاد تلك الزيادة علة يُعَل بها الإسناد الناقص» حيث تثير 
الزيادة احتمال الانقطاع وعدم السماع» ومثال ذلك عدم إخراجهما لحديث رواه أبو 
عمران الجوني عن عبادة بن الصامت. 

قال الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني ثنّا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري أنبأ عبد الرزاق» وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل حدّثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أبي عمران الجوني عن عبد الله 


بن الصامت عن أبي ذر يي قال: قال رسول الله :"يا أبا ذرٌ. كيف أنت وموتٌ 


(30) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل)ء 41/3. 

(31) (مسائل الإمام أحمد) برواية أبي داود» ص448ء رقم 2042. 
(32) العلائيء (جامع التحصيل في أحكام المراسيل)» 164/1. 
(33) (تعليقات الذهبي على الحاكم). هامش ام مستدرك 81/1. 
(34) الحاكم» (المستدرك). 611/4. 
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يصيب الناس حتى يكون البيت بالوصيف يعني القبر؟. قلت: ما خار الله لي ورسوله. 
ثم قال: كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأقي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى 
فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. 
قال: عليك بالعفة» ثم قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت 
بالدم؟» قلت: ما خار الله لي ورسوله» أو الله ورسوله أعلم: قال: إلزم منزلك. قال: 
فقلت: يا رسول الله» أفلا آخذ سيفي فأضرب به من فعل ذلك؟. قال: فقد شاركت 
القوم إذاً. قلت: يا رسول الله. فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع 
السيف فقل هكذاء فألق طرف ثوبك على وجهك فيبوء بإنمه وإنمك. ويكون من 
أصحاب النار". 

قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وم يخرجاه؛ لأ حماد بن يزيد 
رواه عن أبي عمران الجوني قال: حدّثني المنبعث بن طريف .وكان قاضيا بهراة عن عبد 
الله بن الصامت عن أي ذر ظله عن النبي 5 نحوه". ° 

وأخرجه في موضع آخر من حديث حماد بن زيد. قال: أخبرنا الحسن ابن حكيم 
ثنا أحمد بن إبراهيم السدوسي ثنا سعيد بن هبيرة ثنا حماد بن زيد ثنا أبو عمران 
الجوني عن المشعّث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ذه قال» قال 
رسول الله کک وذكره بطوله ° 

فعلّة عدم إخراج الشيخين لحديث معمر مخالفة حماد بن زيد له» حيث زاد فيه 
ال منبعث أو المشعّث بن طريف» وإذا ثبت ذلك فيكون في إسناد معمر انقطاع بين أبي 
عمران وعبادة بن الصامت» ورها لم يخرجاه أصلا من الطريق الراجحة المتصلة؛ لأنْ 
ا ممشعّث ليس على شرطهماء والله أعلم. 

قال ابن حجر في ترجمته: "مشعث ‏ بتشديد المهملة بعدها مثلثة _» ويقال: 
منبعث ‏ بسكون النون وفتح ال موحدة وكسر المهملة ثم مثلثة_ ابن طريف» قاضي 


هراة. مقبول» من السادسة". 


)35( الحاكم» (اممستدرك)ء رقم 6 169/2. 
)36( الحاكم» نفس المرجع» رقم 5: 470/4. 


وقال في التهذيب: "روى عن عبد الله بن الصامت» وعنه أبو عمران الجوني. قال 
صالح بن محمد: كان قاضي هُراةء ولا نعرف بخراسان قاضيا أقدم منه إل يحيى بن 
يعمر» ومشعّث جليل لا يُعرف في قضاة خراسان أجل منه. وذكره ابن حبان في الثقات» 
له في السنن حديث أبي ذر: «كيف إذا أصاب الناس جوع...» الحديث بطوله. قال أبو 
داود: لم يذكر ال مشعّث في هذا الحديث غير حمّاد بن زيد. قلت: وقد رواه جعفر بن 
سليمان وغير واحد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه. فالله تعالى 
أعلم"» وقال الذهبي في الميزان: "لا يعرف".7” 

على أنْ معمراً لم يتفرّد بإسناده ناقصاً كما أشار ابن حجرء حيث تابعه حماد بن 
سلمة أيضاً وقد أخرج حديثه الحاكم قبلهء قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن حكيم 
الدهقان هرو أنباً أبو نصر أحمد بن إبراهيم السدوسي ثنّا سعيد بن هبيرة ثا حماد بن 
سلمة ثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر َه عنه قال: قال 
رسول الله قدَهٌ: «يا أبا ذر...» وذكر الحديث بنحوه قال الحاكم: "وحماد بن زيد أثبت 
من حماد بن 5 

وأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حذثنا 
حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني 
عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر أنْ رسول الله مل قال له. وذكره. ”وتابعهما 
مرحوم بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد الصمد عند أحمد. قال: حدّثنا مرحوم 
حدثنًا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال. وذكر الحديث 
بنحوه.” وقال: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى حدثنًا أبو عمران الجوني عن 


(41 


عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال» وذكره بنحوه.' 


(37) ابن حجرء (تقريب التهذيب). 532/2. (تهذيب التهذيب)ء 141/10. الذهبي» (ميزان الاعتدال)» 
117/4. 

(38) الحاكم» (اممستدرك)» رقم 4304: 469/4. 

(39) ابن حبان» (الصحيح). رقم 5960: 292/13. 

(40) أحمد. (المسند)ء رقم 21363: 149/5. 

(41) أحمد. نفس ال مرجع رقم 21483: 163/5. 
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وتابعهم شعبة أيضاء فيما أخرجه عنه البيهقي قال: حذّثنا أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن داود العلوي إملاء أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ 
حدثنًا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي حدّثنا شبابة بن سوار حدّثنا شعبة عن أبى 
عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قالء فذكره بنحوه أيضاً ”ا 

ومال الألباني إلى تصحيح الحديث. قال: "فهؤلاء ثلاثة ثقات» ورابعهم جعفر بن 
سليمان» كلهم م يذكروا في الإسناد المشعّث بن طريف» فهم أحفظ من حماد بن زيد. 
وعليه فالسند صحيح" !”0 

والشاهد هنا إعراض الشيخين عن إخراج حديث أبي عمران عن عبد الله. رغم 
تتابع عدد من الثقات في روايته على هذا الوجه» لأنهما يتحريان الثابت من الأحاديث 


ويجتنبان ما يحتمل الضعفء ولا يعني ذلك تضعيف الحديث بالضرورة. 


ثالثاً: التعليل باختلاف الأسانيد 

قد يُعرض الشيخان عن إخراج حديث أحد الرواة. لعدم ضبطه لسياق الإسنادء إذ 
يرويه في كل مرّة على وجه» دون أن يظهر سماعه للحديث من كل تلك الأوجه. وقد 
يتساهل البعض في قبول الحديث رغم هذا الاختلاف» لاسيما إن كان الرّواة المختلف 
فيهم» والذين عليهم المدار ثقات» فيقال: الحديث كيفما دار دار على ثقة. لكن الأمر 

ومثال ذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم» وهو على شرط الشيخين بظاهر 
الإسناد. وم يخرجاه» قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنّا محمد بن إسحاق 
الصغاني» وحدّثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله المزني ثنّا علي بن محمد بن عيسى 
قالوا: حدّثنا أبو اليمامة الحكم بن نافع البهراني ثنا شعيب بن أي حمزة عن الزهري ثنا 
أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي يه أنه قال: "أريت ما يلقى أُمّتي بعدي» وسفك 
بعضهم دماء بعضء وسبق ذلك من الله» كما سبق في الأمم قبلهم» فسألته أن يوليني 


يوم القيامة شفاعة فيهم ففعل". 


(42) البيهقي» (السنن الكبرى)ء رقم 17247: 191/8. 
(43) الألبانيء (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)ء 101/8. 
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قال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخينء وم يخرجاه. والعلّة 
عندهما فيه أن أبا اليمان حدّث به مرتين» فقال مرّة: عن شعيب عن الزهري عن أنس. 
وقال مرّة: عن شعيب عن ابن أبي حسين عن أنسء وقد قدّمنا القول في مثل هذا أنه لا 
ينكر أن يكون الحديث عند إمام من الأتمة عن شيخين فمرّة يحدّث به عن هذاء ومرة 
عن ذاك". 

ومع هذا التعقيب» إلا أن الحاكم ذكر ما يؤيد صنيع الشيخين» ويوهن مسلكه في 
تصحيح هذا الحديث» قال: "وقد حدّثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر ثنا يحيى 
بن محمد بن صاعد ثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال: قال لنا أبو اليمان: الحديث 
حديث الزهريء والذي حدّثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها". قال 
الحاكم: "هذا كالأخذ باليد. فإنَّ إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون". “ 

فهذا النص الأخير يبيّن مداخل الوهم في أحاديث الثقات» وصحّة مسلك الشيخين 
في التُحرّي في إخراج أحاديث الثّقات لأدنى سبب» على أنْ الأمر ليس على إطلاقه. وقد 
يخرجان حديثا بهذا الوصف» إذا تبيّن لهما أن تعدد رواته تعدد حقيقي وليس ناشئا 


المطلب الثالث 
منهج تعليل المتون 


أولاً: التعليل بالزيادة في امتن 

يتعلق هذا النوع من التفرد بالعلل التي تقع في المتون» مثل القلب والتصحيف أو 
الإدراج» وكثيرا ما يُردْ حديث الثقة لتلك الأسباب. ومثال ذلك هذا الحديث الذي لمم يخرجه 
الشيخان من طريق معمر عن الزهري لزيادة في المتن خالف فيها غيره من الثقات. يشبه 
أن تكون مدرجة في الحديثء وذلك ما أخرجه الحاكم عن محمد بن علي الصنعاني بمكة 
ثا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #5: "نمت فرأيتني في الجنة. فسمعت صوت 


(44) الحاكم» (المستدرك)» رقم 227: 138/1. 


قارئ يقرأء فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله 85: كذلك ال 
وكان أبرٌ الّاس بآمّه". هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وم يخرجاه بهذا السياق. 
قال ابن عيينة وغيره قالوا فيه: "دخل رسول الله © الجنة...'". وم يذكروا فيه النوم 
ET‏ 

وحديث سفيان أخرجه ابن حبّان في صحيحه. قال: حدّثنا الحسن بن سفيان 
حدّثنا عبد الأعلى بن حماد حدّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة 
أنها قالت: قال رسول الله 8: "دخلت الجنة فسمعت قراءة. فقلت: من هذا؟ قيل: 
هذا حارثة بن النعمان» كذلكم البنٌ كذلكم البر".“ 

وتابع معمرا محمد بن أبي عتيق» أخرج حديثه الدارقطني في العلل. قال: حدّثنا 
ابن مبشر قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أخي عن 
سليمان قال: حدّثني محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أخبرتني عمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» وكانت في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي 
نك أن رسول الله َة قال: «بينما أنا نائم» رأيتني في الجنة. فسمعت فيها صوت 
قارئ يقرأ فقلت: من هذا ؟» قالوا: حارثة ابن النعمان» كذلك البر. وكان حارثة من أبر 
الناس بأمه» 7“ 

والشاهد في هذا المثالء عدم إخراج الشيخين لحديث معمرء ما خالفه من هو 
أوثق منه» حيث زاد في المتن ألفاظا لم يذكروهاء وما زاده كان جملة تفسيرية» وهو أي 


التفسير- من أهم صور الإدراج. 


ثانياً: التعليل بعدم ضبط سياق المتن 

يقع الاختلاف بين الثقات في سياق المتن مثلما يختلفون في سياق الإسناد. وكثيرا ما 
يكون الجمع ممكنا بين المتون المختلفة: إلا أن الشيخين قد يعرضان عن بعض الأحاديث 
جرد وجود الاختلاف في متونهاء ولو م يؤثر ذلك في صحة المعنى العام» وأمثلة ذلك 
كثيرة. ومنها هذا الحديث. 


(45) الحاكم» (المستدرك)» رقم 7247: 167/4. 
(46) ابن حبان» (الصحيح). رقم 7014: 478/15. 
(47) الدارقطنيء (العلل), 157/9. 
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قال الحاكم: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنّا أبو 
معاوية» وحدّثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنباً إبراهيم بن يوسف بن موس ثنا 
جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم عن 
رسول الله عُنَه: "ما أنتم بجزء من ألف جزء ممّن يرد علي الحوض يوم القيامة". قال: 
فقلنا لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: ما بين السّتّمائة إلى التسعمائة. 

قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وم يخرجاه. ولكنهما تركاه 
للخلاف الذي في متنه من العدد. والله أعل".“ 

والأمر كما قال الحاكم» فقد أخرجه عن شعبة قبله قال: أخبرني أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا عمار بن عبد الجبار ثنا شعبةء 
وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أي ثنا 
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله 5: "«ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد على الحوض"» فسألوه: كم 
كنتم؟ قال: تمائمائة, أو تسعمائة. 

وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد مولى قرظة بن كعب الأنصاري. روى عن زيد بن 
أرقم وغيره» وتفرد عنه عمرو بن مرّة فقطء قال ابن معين: م يرو عنه غيره. وذكره ابن 
حبان في الثّقات. وقال النساي: أبو حمزة طلحة بن يزيد كوفي ثقة “ 

له حديث أخرجه البخاري في الصحيح» قال: حدّثنا محمد بن بشار حدّثنا غندر 
حدّثنا شعبة عن عمرو سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم: "قالت الأنصار: يا رسول 
الله لكل نبيّ أتباع» وإِنا قد اتبعناك: فادع الله أن يجعل أتباعنا منا فدعا به". 
فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى» قال: قد زعم ذلك زيد. 

حدّثنا آدم حدّثنا شعبة حدّثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا 


من الأنصار: "قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعاء وإنا قد اتبعناك. فادع الله أن يجعل 


(48) الحاكم» (المستدرك)» رقم 257: 149/1. 
(49) الذهبيء (ميزان الاعتدال)» 343/2. ابن حبّان, الثقات), 394/4. النسائيء (السنن الكبرى)» 122/2. 
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أتباعنا منهاء قال النبي عَدَّ: اللهم اجعل أتباعنا منهم". قال عمرو: فذكرته لابن أي 
ليلى» قال: قد زعم ذاك زيد. قال شعبة: أظنه زيد ابن أرقم. ° 


ثالثاً: التعليل بمعارضة المتن ما هو أقوى 

يلحق بالقيد السابق هذا الأساس ف انتقاء الأحاديث» فبينما ميل بعض العلماء 
إلى الجمع ومحاولة التوفيق قدر الإمكان بين الأحاديث المتعارضة. نجد الشيخين 
يخرجان الحديث الأقوى والأصح» ويتركان ما يعارضه ولو مع صحّة إسناده. وإمكان 
الجمع بينهماء ومثال ذلك عدم إخراجهما لحديث صحيح رواه شريح عن عائشة. 

قال الحاكم: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد ا محبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا 
عبيد الله بن مومى أنبأ إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سمعت عائشة 
تقسم بالله: "ما رأى أحد رسول الله عن يبول قائماً منذ أنزل عليه الفرقان". 

قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وم يخرجاه» والذي عندي أنهما لما 
اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله 5: «أق سباطة قوم 
فبال قائما»» وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة فف معارضاً له فتركاه" ° 

وقال ابن حجر مبينا وجه التوفيق بين الحديثين: "والجواب عن حديث عائشة 
أله مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت, وأمًا في غير البيوت فلم تطّلع 
هي عليه» وقد حفظه حذيفة» وهو من كبار الصحابة» وقد بيّنا أن ذلك كان بالمدينة, 


)52( , 


فتضمّن الرّدٌ على ما نفته من أن ذلك م يقع بعد نزول القرآن". 


(50) البخاريء» (الجامع الصحيح). رقم 3576: 1379/3 ووهم شعيب الأرناؤوط في ترجمة طلحة» فضعّف 
الحديث لأجله» كما في تعليقه على الحديث في مسند أحمد. قال: "إسناده ضعيف» طلحة مولى 
قرظةء لم يرو عنه غير عمرو بن مرّة, وم يثبت توثيقه عمّن يُعتذٌ به". 367/4. 

(51) الحاكم» (المستدرك). رقم 660: 295/1. 

(52) ابن حجرء (فتح الباري)» 330/1. 
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خاتمة 

يمكن في ختام هذا البحث بيان العناصر الآتية: 

- أبرزت الدراسة أهمية كتاب المستدرك في توضيح منهج الشيخين في تأليف 
وجمع أحاديث الصحيحينء وف التعليلات التي ذكرها الحاكم تجلية لدقتهما وسعة 
اطلاعهما على أحاديث الثقات ومداخل الوهم فيهاء بحيث م يكونا بميزان بين الخطأ 
والصواب فحسب» بل بين الصحيح والأصخ» وهي ملكة مم تكن إلا عند نادر من التّقاد 
الحفاظ. 

- امتاز الشيخان بالتحرّي في الروايةء لاسيما في شرط العدالة. حيث لا يخرجان إلا 
للراوي المشهور المعروف بالرواية» ولو تعلّق الأمر بالطبقات المتقدمة من الصحابة 
والتابعين. 

- دلت النماذج المذكورة على أن حدّ الصحيح الذي ذكره الحاكم وهو اشتراط 
اثنين من الرواة عن الصحابي وعن التابعي مستنبط من أمثلة في الصحيحين» ولكن ليس 
شرطاً مطلقاً في كلّ ما يخرجانه. 

- كان للشيخين موقف متشدّد في مسألة التفرّد حيث يتركان أحياناً حديث الثقة 
ممجرّد تفرّده» ولو كان تفرّدا محتمل الصواب عند غيرهماء ذلك أنْ من شرطهما إخراج 
أصحّ ما اجتمع عندهماء ويتركان ما دون ذلكء ويعني هذا أن ما أعلأه بالتفرد وم 
يخرجاه لا يعني بالضرورة كونه خطاً. 

- أبرزت النماذج المتعلقة منهج تعليل المتونء ملكة فقهية لدى الشيخينء كانا 
يعملانها في انتقاء الأحاديثء. فيخرجان الراجح ويتركان المرجوح, ولو أمكن الجمع 
بينهما من وجه أو أكثر. 


ومن توصيات البحث 

- إجراء المزيد من الدراسات, أكثر عمقاً وتحديداً لمنهج الشيخين في الرواية عن 
الضعفاء. وأسس إدخالهما للحديث الضعيف في الصحيحينء للإجابة على ما يثار حولهما 
من شبهات» لأنّ هذه المسألة هي مدخل التشكيك فيهما. 

- ضرورة إعادة قراءة كتاب المستدرك وتتبعه بشكل أوسع وأعمق» بغض النظر 
عما قاله العلماء فيه وإِنْ كان لكلامهم جانب كبير من الصحّة. لاسيما محاولة 
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فهم مراده من الاصطلاحات التي أطلقها فيه فلعلنا نجد لها تفسيرات وأوجهاً تزيل 
كثيراً من التناقض والتعارض والوهم الذي صف به مؤلف الكتابء ذلك أننا بصدد إمام 
كبير يرجع إليه الفضل في إرساء كثير من قواعد علوم الحديث, لاسيّما علم العللء 


والله أعلم. 


-08- 


الهوامش 


(1) الحاكم» (معرفة علوم الحديث). ص106. 

(2) ابن حجرء (النكت على كتاب ابن الصلاح)ء 240/1. 

(3) العراقي» (التقييد والإيضاح). ص125. 

(4) الحاكم» ا مستدركء رقم 890: 371/1. 

(5) ابن حجرء (تهذيب التهذيب). 383/1. 

(6) السخاويء (فتح المغيث)» 47/1. 

(7) الحاكم» (المستدرك)» رقم 1275: 495/1. 

(8) ابن حجرء (تهذيب التهذيب)»ء 95/7. 

(9) الحاكم, (المستدرك). رقم 310/407:1. 

(10) ابن أي حاتم» (الجرح والتعديل). 55/3. ابن حجرء (تقريب التهذيب). 167/1 

(11) أبو طالب القاضيء (علل الترمذي الكبير)» 101/1. 

(12) ابن رجب» (شرح علل الترمذي). 243/1. 

(13) الحاكم» (اممستدرك)ء رقم 706-705: 311-310/1. برد بن سنان صدوق» كما في 
(التقريب). 121/1. وباقي رواته ثقات» والشاهد الثاني ضعيف لضعف عبد 
الكريم» كما أومأ إليه الحاكم. 

(14) الحاكم» (المستدرك)» رقم 57/29:1. 

(15) البخاريء (الأدب ال مفرد)» رقم 332, ص116. 

(16) الترمذيء (السنن)ء رقم 350/1977:4, ومن تلك الأوجه رواية أي بكر بن عياشء 
أخرجها البخاري في الأدب أيضاً قال: حدّثنا أحمد بن يونس قال حدّثنا أبو بكر 
بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن 
عبد الله عن النبي < قال: "ليس المؤمن بالطعّانء ولا اللغّانء ولا الفاحشء ولا 
البذيء"» رقم 312. ص116. ورها دلت هذه الرواية على حفظ إسرائيل لحديثه. 


-00- 


(18) ابن أبي شيبة» (المصنف). رقم 17429: 309/4. 

(19) البخاريء (التاريخ الكبير)» 365/7. 

(20) أبو نعیم» (مسانيد فرّاس المكتب)» رقم 93/29:1. 

(21) ابن أبي حاتم» (الجرح والتعديل). 227/6. ابن عديّء (الكامل في ضعفاء الرجال)» 
5/. 

(22) مسلم» (الجامع الصحيح)» رقم 93/404:1. 

(23) مسلم» (الجامع الصحيح)» رقم 93/404:1. 

(24) ابن أبي حاتم» (علل الحديث)ء 221/1. 

(25) البيهقيء (السنن الكبرى)ء 15/7. 

(26) البيهقي» نفس المرجع؛ 15/7. 

(27) اتن خو رر ت 7/1 

(28) الدارقطنيء (العلل)» 270/11. وقد وقع بعض الوهم للحافظ بن عبد البرٌ فيس 
إسناد سفيان» فصحف الثبت إلى الليث وزاد فيه عطاءء قال معقباً على رواية 
مالك ال مرسلة في الموطأ: هكذا رواه مالك مرسلا وتابعه على إرساله ابن عينية 
وإسماعيل بن أمية» ورواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: 
حدّثني الليث عن النبي 5 فذكره. (التمهيد). 95/5. وأعاده في الاستذكار. 

(29) الحاكم (اممستدرك)ء رقم 81/78:1. 

(30) ابن أبي حاتم» (الجرح والتعديل)ء 41/3. 

(31) (مسائل الإمام أحمد) برواية أبي داود. ص448 رقم 2042. 

(32) العلاي» (جامع التحصيل في أحكام المراسيل). 164/1. 

(33) (تعليقات الذهبي على الحاكم). هامش المستدركء 81/1. 

(34) الحاكم» (اممستدرك)» 611/4. 

(35) الحاكم» (ا مستدرك). رقم 2666: 169/2. 

(36) الحاكم» نفس الممرجع» رقم 8305: 470/4. 

(37) ابن حجرء (تقريب التهذيب). 532/2. (تهذيب التهذيب). 141/10. الذهبيء 


(ميزان الاعتدال)ء 117/4. 


-100- 


(38) الحاكم» (المستدرك). رقم 4304: 469/4. 

(39) ابن حبان» (الصحيح)» رقم 5960: 292/13. 
(40) أحمد. (المسند). رقم 21363: 149/5. 

(41) أحمد» نفس المرجع, رقم 21483: 163/5. 
(42) البيهقي» (السنن الكبرى)» رقم 17247: 191/8. 
(43) الألباني» (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)ء 101/8. 
(44) الحاكم» (امستدرك)»ء رقم 227: 138/1. 

(45) الحاكم» (المستدرك)ء رقم 7247: 167/4. 

(46) ابن حبان» (الصحيح)» رقم 7014: 478/15. 
(47) الدارقطنيء (العلل)» 157/9. 

(48) الحاكم» (المستدرك), رقم 257: 149/1. 


(49) الذهبيء (ميزان الاعتدال). 343/2. ابن حبّان الثقات). 394/4. النسائيء (السنن 


الكبرى)ء 122/2. 


(50) البخاريء (الجامع الصحيح). رقم 3576: 1379/3» ووهم شعيب الأرناؤوط في 
ترجمة طلحة. فضعّف الحديث لأجله. كما في تعليقه على الحديث في مسند 


أحمد. قال: "إسناده ضعيفء طلحة مولى قرظة» م يرو عنه غير عمرو بن مرّة, وم 


يشت توثيقه عمُن دعتد به". 367/4. 
(51) الحاكم» (ا مستدرك). رقم 660: 295/1. 


-101- 


-102- 


ا منهجية ا منضبطة 
في تعليل بعض أحاديث الصحيحين 
عند النقاد امتقدمين 


بحث مقدم مؤّتمر الانتصار للصحيحين ال منعقد ف الفترة 
من 14- 2010/7/15م 


بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 


إعداد: 
الباحث جميل بن فريد بن جميل أبوسارة 


مندوب دائرة الإفتاء العام الأردن 
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المنهجية المنضبطة في تعليل بعض أحاديث الصحيحين 
عند النقاد امتقدمين 


مقدمة 

ما زال كلام النقاد الأوائل في بعض أحاديث الصحيحين مثارَ جدل على مستويات 
عدّة: فهو مؤثر في الحديث عن منزلة الصحيحين وتلقي الأمة لهما بالقبول» كما هو 
مؤثّر أيضاً في فهم طرائق نقد الحديث الأولى التي كان يسلكها أصحاب الشأن» ممن 
اختلط الحديث بلحومهم ودمائهم» وكانت الخبرة الواقعية سبيلهم في التأصيل 
والتقعيد. وتلك مباحث مهمة لو أفردت لها دراسات مستقلة. 

والذي اعتنى به الباحث - في هذا المقام - هو دراسة مسالك تعليل بعض 
أحاديث الصحيحين التي وقعت للأئمة النقاد الأوائل» ومحاولة حصرها وضبطهاء 
للوقوف على المنهجية العلمية التي تعامل بها هؤلاء النقاد مع أحاديث الصحيحينء 
ولتنكشف - بالمقارنة اليسيرة”'" - اضطرابات كثير من المعاصرين الذين لم يسلكوا شيئا 
من طرائق التعليل المعتمّدة: وإنما أحدثوا أوجها فضفاضة تتسع لكل لابس ثوب زور 
من ثياب العلم والمعرفة. خاصة بعد أن كثر استشهاد المعاصرين بنقدات المتقدمين 
لأحاديث الصحيحينء واتخذوها ذريعة للولوغ في السّئّة النبوية. وإحداث الخلل في 
سبكها الإسنادي عبر تطاول القرون. 

ومن أمثلة ذلك ما يقوله إسماعيل كردي: "أتيت بهذا الكتاب الذي كانت معظم 
اقتباساته ونقوده التي تنقد البخاري ومسلم موجهة من الأئمة الأربعة. ومن تلاميذهم., 
وممن هم مرجع وثقة لهم بالذات» أي لتلك الفئة المتشبثة بالماضي"" 


(1) م أكثر من أمثلة مقارنة نقد المتقدمين بنقد المعاصرين كي لا يطول البحث عن القدر المقرر والمراد 
يتحقق بتوضيح انضباط مناهج النقاد الأوائل في التعامل مع أحاديث الصحيحين. 
(2) الكردي» إسماعيل» نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/8)ء دار الأوائل» دمشقء (2002م). 
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وما يقوله القنوي من قبله: "أراني مضطراً لذكر كلام طائفة من العلماء من 
أصحاب المذاهب الأربعةء أو ممن يعترف الحشوية بآرائهم» ويكثرون من نقل كلامهم, 
حول وجود بعض الأحاديث الضعيفة في "الصحيحين"» أو "أحدهما"”" 

إن الهدف من هذا البحث محاولة الوقوف على طريقة المحدثين في التعامل مع 
أحاديث الصحيحين» وشريعتهم التي ساروا عليهاء فتنكشف بذلك إحدى الدروب اللهمة 
في تقويم الجدل القائم حول هذه المسائل» فهي دراسة تحاول تأصيل منهجية علمية في 
التعامل مع أحاديث الصحيحين بناءَ على الخطوط العريضة التي وضعها المتقدمون من 
المحدثين. 

ولا شك أنْ الحديث عن المنهجية ال منضبطة لدى الحفاظ الأوائل في تعليل بعض 
أحاديث الصحيحين حديث تخصصي جد قد لا هلك المعاصر أدوات التعمق فيه بحكم 
تأخر العصر عن مشاهدة العملية الروائية والعملية النقدية عياناً يكتسب معه الدربة 
والمهارة التي لا يملكها إلا الشاهد المعاين» غير أن القواعد الصارمة التي ابتكرت في هذا 
الفن كفيلة - إن شاء الله - في إيقافنا على أقرب مشهد واقعي لتلك المباحث 
الدقيقة. 

إن اشتمال الصحيحين على أحاديث مضعفة لدى المحدثين ليس عيباً لهماء ولا 
شيناً حاول العلماء إخفاءه عبر العصور - كما يدّعي ذلك بعض المخالفين - بل هو 
حقيقة مقررة في كتب الحديث الأولى» وتدَرّس لطلبة العلم في الحلقات واممدارس 
والجامعات» ولكنّ العيب يكمن في أولئك الذين جعلوا ذلك ذريعة لإحداث خلل 
منهجي في نقد الحديثء لتدُْخُلَ فيه الأهواء والآراء والأدواء. 

وقد اخترت أن ينتظم هذا البحث في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: أوجه تعليل بعض أحاديث الصحيحين لدى النقاد المتقدمين. 

ا لمطلب الثاني: سمات المنهجية ال منضبطة لدى الحفاظ المتقدمين في تعليل بعض 
أحاديث الصحيحين. 


4. 


خاتمة. 


(1) القنوي» سعيد بن مبروك» الطوفان الجارفء (الجزء الثالث» القسم الأولء ص/59). 
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المطلب الأول 
أوجه تعليل بعض أحاديث الصحيحين 
لدى النقاد المتقدمين 


وهو ما يمكن أن نسمّيه ب "أجناس العلّة" التي أعل بها المتقدمون بعض أحاديث 
الصحيحين» ولا شك أن حصر هذه الأجناس ضروري للوقوف على معام المنهجية المتبعة 
لدى المحدثين في التعامل مع أحاديث الصحيحينء كما أنها تمثل الضوابط التي التزم بها 

النقاد الأوائل في أحكامهم وتحقيقاتهم. 

ولذلك كانت الخطوة الأولى في إعداد البحث هي محاولة استقراء جميع النقدات 
التي ؤجّهت لأحاديث الصحيحين - من قبّل الحفاظ الأوائل ‏ لحصرها وتصنيفهاء ثم 
محاولة اختزال غير المؤتّر منها في ثبوت أصل الحديث» من غير حرص على الجواب عن 
كل علة منها بقدر الحرص على بيان انضباطها واندراجها ضمن قواعد النقد المعهودة 
وقد تم استبعاد أنواع من هذه النقدات عن البحث والدراسة؛ وهذه الأنواع 

ا مستبعدة هي: 

النوع الأول: الأحاديث التي انتقدها غير النقاد الأوائل من أنئمة هذا الشأنء 
المعروفين بالتخصص في العلل ومسالكهاء كيحيى بن معين (233ه). وأحمد بن حنبل 
(ت241ه). والبخاري (256ه). والذهلي (ت258ه). ومسلم (261ه). وأبي زرعة 
(ت264ه). وأبي داود (275ه). وأبي حاتم (ت277ه). والترمذي (279ه). والنسائي 
(303ه). والدارقطني (385ه). والبيهقي (458ه). فهؤلاء هم الذين أقصدهم في 
عنوان البحث بقولي: "النقاد ال متقدمين"» ومعيار اختيارهم هو اشتهارهم بالإمامة في 
علل الحديثء ورئاستهم في هذا الشأنء فَأَنْظْرُ في نقدهم لبعض أحاديث الصحيحينء 
سواء جزمنا باطلاعهم على وجود الحديث في كتاب الصحيح أم لا" وأمّا انتقادات 

غيرهم من المحدثين فليست محل دراسة في هذا البحث. 

(1) يقول أبو جعفر العقيلي رحمه الله: "ما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حتبلء 
ويحيى بن معين» وعلي بن المديني غيرهم» فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث, 
قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري. وهي صحيحة" انتهى. "فتح الباري"» ابن حجر العسقلاني 
(ت852ه). (7/1). دار الفكرء تحقيق: عبد العزيز بن باز محب الدين الخطيب. وقال أيضا 
(347/1): "قال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة 
الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركته" انتهى. 
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النوع الثاني: الانتقادات الموجهة لبعض أسانيد أحاديث الصحيحين دون المتونء إِذْ 
من المعلوم أن البخاري ومسلماً كثيراً ما يرويان الحديث الواحد من أوجه عدّة, فإذا 


انثقد فاخ ق هذه الأوجه فالناقد لا يعنى ‏ بالضرورة ‏ نقد أصل الحديث ومتنه. 


1 


ولذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله: "أكثر استدراكاته ‏ يعني الدارقطني ‏ على 
البخاري ومسلم قدحٌ في أسانيدهاء غيرٌ مخرج ممتون الأحاديث من حيّز الصحة""» 
فمثل هذه الانتقادات هي من قبيل المناقشات العلمية. وليست من قبيل الطعن في 
ثبوت الحديث. فليست محل دراسة في هذا البحث. 

النوع الثالث: كما لا بد من استبعاد الأحاديث المنتقدة في الصحيحين التي 
صحّحها البخاري ومسلم لتوافر المتابعات والشواهد الكثيرة لها؛ سواءً كانت هذه 
ا متابعات والشواهد مخرجه في الصحيح نفسه أم خارجه» وهذا الضابط من أخطر وأهم 
ما يجب أن يتنبه له الباحث. ذلك أنْ البخاري ومسلماً أسندا في صحيحيهما بعض 


الأسانيد التي يعلمان علّتهاء بسبب ضعف رواتها عندهما”» أو انقطاع ولكنهما قد 


(1) ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (643ه). صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط 
وحمايته من الإسقاط والسقط. (ص/177)ء دار الغرب الإسلامى. بيروت. ط22, 1408ه تحقيق موفق 
عبدالله عبدالقادر. 
وقال ابن حجر رحمه الله عن الأحاديث المنتقّدَة:"وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتهاء لا يظهر 
منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر" انتهى. "فتح الباري" (348/1). 
بل إِنْ الدارقطني في كثير من تتبعاته إنما يسوقها ليرجح الوجه الذي أخرجه به صاحبا الصحيح» 
وليس لانتقاد الحديث, مثاله حديث رقم: (105) في "التتبع", وهو حديث (عَن كعب أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ با مسجد فصلى فيه ركعتين). 
وأمّا حين يسوق الدارقطني بعض الاختلاف في إسناد الصحيح» ولا يصرح بالراجح من الأوجه المسوقة, 
فلا يعني ذلك أنه يختار الحكم باضطراب الحديثء ولا أنه يرجح الوجه الذي ساقه في تتبعه. فكم 
من حديث كان صنيع الدارقطني فيه ذلك» ثم نرى في كتابه "العلل" أنه يصحح فيه الوجه الذي 
أخرجه به البخاري ومسلم» مثاله كلامه على حديث أن رسول الله ج أخذ الجزية من مجوس 
هجر. في "التتبع" رقم: (291)» ولكنه في "العلل" (303/4) صحح الوجه الذي أخرجه البخاري. 

(2) حاول بعض الشيعة اليوم الطعن على البخاري بسبب وقوفه على أسماء من رواة الصحيح» ضعفهم 
البخاري نفسه في كتب التراجم» ويخرج لهم في الصحيح» ولا يعلم هذا الطاعن أنه لم يأت بجديد. 
فالعلماء متفقون على أن البخاري يخرج للثقة والضعيف عنده» ولكن يخرج للضعيف انتقاء إذا ثبت 
حفظه للحديث ال معين بأدلة أخرى. 
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يخرجانها في الصحيح لوقوفهما على المتابعات والشواهد التي تدل على ثبوت أصل هذا 
الحديث, وإنما أورداه من هذا الوجه الضعيف لتحقيق بعض مقاصد التأليف لديهماء 
كما قال الإمام مسلم رحمه الله: "وإنما أدخلت من حديث أسباطء وقطن» وأحمد» ما 
قد رواه الثقات عن شيوخهم» إلا أنه رما وقع إلي عنهم بارتفاع» ويكون عندي من 
رواية من هو أوثق منهم بنزولء فأقتصر على أولئك. وأصل الحديث معروف من رواية 
الثقات"07 

ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ينبغي أن يُزاد في التعريف 
بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبطء أو القاصر 
عنه إذا اعتضدء عن مثله» إلى منتهاهء ولا يكون شاذاً ولا معللاً. وإنما قلت ذلك - يعني: 
أو القاصر عنه إذا اعتضد ‏ لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم 
الحكم عليها بالصحة إلا بذلك"”") 

إذا عرفنا ذلك تبين أن انتقاد أحد النقاد الأوائل لإخراج البخاري ومسلم لهذا النوع 


من الحديث لا يريد به تضعيف أصل الحديث ومتنه» وإنما الوجه الذي أخرجه به 


(1) أبو زرعة الرازيء عبيد الله بن عبد الكريم» (ت264ه) أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من 
ا محدثين»(ص/676). ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: "اعلم أنه قد يخرج ف الصحيح 
لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهاداً وذلك معلوم» وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو 
معروف عن شيوخه من طرق أخرىء ولكن م يكن وقح لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من 
طريقه» إما مطلقاً أو بعلوء فإذا كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً عنه» وم يقع لصاحب 
الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه" انتهى. "شرح علل 
الترمذي" (831/2)» تحقيق همام سعيد, مكتبة الرشد. الرياض» 2001م. 

(2) ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء (ت852ه). النكت على كتاب ابن الصلاح» (417/1)» 
وبقية كلام الحافظ قوله: "ومن ذلك حديث أي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده رضي 
الله تعالى غنه في ذكر خيل النبي 8. وأ هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحي بن 
معين والنسائي» ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس؛ أخرجه ابن ماجه من طريقه. وعبد 
ا مهيمن أيضا فيه ضعفء فاعتضد. وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام: فلهذه الصورة 
المجموعية حكم البخاري بصحته. وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته 
عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ع عن الجهاد فقال "جهادكن الحج 
والعمرة". ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي» وقد تابعه عليه عنده حبيب ابن أبي عمرة 
فاعتضد. في أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير منها في مقدمة شرح البخاري» ويوجد في كتاب مسلم منها 
أضعاف ما في البخاري. والله أعلم" انتهى. 
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صاحبا الصحيح» وإلاً فأصل الحديث ثابت عندهم جميعاً - أعني عند الناقد. وعند 


صاحب الصحيح -. 

النوع الرابع: الانتقادات الموجّهة للأحاديث التي نبّه البخاري ومسلم على وجه 
العلّة فيها من خلال مسالك التعليل الكثيرة لديهما في صحيحيهماء فإذا تنبّه الناظر إلى 
أن الصحيحين ليسا كتاب حديث محض فقطء بل هما من كتب التعليل أيضاً انحّت 
له الكثير من الإشكالات المنتشرة اليوم. 

وقد كان ابن تيمية رحمه الله من أوائل من نبّه إلى هذه الفكرة. وذلك حين 
قال: "ولا يكاد - يعني الإمام البخاري ‏ يروي لفظاً فيه انتقاد إل ويروي اللفظ الآخر 
الذي يبين أنه منتقد. فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد"" 

النوع الخامس: الانتقادات التي كان غرضها بيان الأصح من أوجه الحديث. مع 
التسليم بكؤن ما في البخاري ومسلم صحيح» لكنّ غرض الناقد طلب الكمالء وقي ذلك 
يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "لم يفهموا اعتراض المتقدمين الذين أرادوا 


(1) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت728ه)» منهاج السّئة النبوية» (155/7)» مدينة النشر. ويقول 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ومنها ما يشير صاحب الصحيح الى علته كحديث يرويه مسندا ثم 
يشير الى أنه يروى مرسلا فذلك مصير منه الى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله" انتهى. "النكت 
على ابن الصلاح".(383/1) 
ومن أمثلة مراعاة هذا الضابط حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله (رقم/404) من طريق أبي 
عوانة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله به 
قال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قال غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله...الخ) ثم عقبه بإسناد الحديث عن جماعة آخرين عن قتادة ثم 
قال: "في هذا الإسناد مثله» وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا)"» 
فظن بعض الناس أن مسلما بهذا يكون قد أخرج زيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) في صحيحه. رغم أن أكثر 
النقاد الأوائل» كالبخاريء والدارقطنيء والبيهقي ردوا هذه الزيادة للخالفة الثقة فيها الثقات» انظر: 
"الصلاة خلف الإمام" للبيهقي (ص/131) 
ولكن الصواب أن طريقة ذكر مسلم لهذه الزيادة تدل على أنه لم يرد إخراجها في صلب الصحيح» بل 
أراد الإشارة إلى تفرد الراوي بهاء وكفى بذلك سببا لعدم سياق الزيادة مساق الإقرار والاستشهاد. 
وانظر مثالا آخر أيضا في "الأنوار الكاشفة". للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلميء (ت1386ه)» 
(ص/230)» عابم الكتب» 1983ه. 
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بنقدهم أن بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة العليا من الصحة التي التزمها 
الشيخانء لم يريدوا أنها أحاديث ضعيفة قط" ." 

وبعذ هذه الضوابط ومن خلال الاستقراء - شبة الكامل”© - ها اتققد على 
الصحيحين» يمكن حصر أجناس تعليل النقاد المتقدمين في الصور الآتية: 


أولاً: تعليل الحديث مخالفة الثقات في وصله. وأنْ المحفوظ فيه الانقطاع أو الإرسال 


ې ووم 


مثاله: تعليل الدارقطني حديث (يَدْخْلُ الْجَنَّهَ أَْوَامٌ أَفْندَتَهُم مثْل أَفْئدَة الط“ 
حيث قال: "م يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة» والمحفوظ عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه. عن أبي سلمة مرسلاً عن النبي #5 كذلك رواه يعقوب وسعد ابنا 
إبراهيم» وغيرهماء عن إبراهيم بن سعد والمرسل هو الصواب".7) 

ومثاله أيضاً تعليل أبي حاتم وأبي زرعة حديث: (لا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجْمْعَةَ بقيَام 
من بين اللاي ولا تَخْصُوا يَوْمَ الْجْمْعَةِ بِصِيَام مِنْ بَْنِ ايام إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْم يَضُومُهُ 
أَحَدُكُمْ). ^ 


فقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسين 


الجعفيء عن زائدة» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أي هريرة عن النبي 86 
قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام» ولا يوم الجمعة بصيام. 


(1) تحقيق مسند أحمد بن حنبل؛ (125/12). 

(2) اعتمدت في هذا الاستقراء على كتب عدة: هدي الساري للحافظ ابن حجر الإلزامات والتتبع 
للدارقطنيء الأحاديث المنتقدة في الصحيحين لمصطفى باحوء كتب المعاصرين التي تخصصت في 
انتقاد الصحيحين» مثل: أضواء على السّنّة ا محمدية لمحمود أبي رية, وما شاكله من الكتب التي ستأتي 
تسميتها في ثنايا البحث. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء (حديث رقم/2840) 
من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي, حدّثنا إبراهيم بن سعد حذّثنا أي» عن أبي سلمة. عن 

(4) الدارقطني, علي بن عمرء (ت385ه). الإلزامات والتتبع» (رقم/6)» تحقيق مقبل الوادعيء دار الكتب 
العلمية. ونحوه في "العلل" (312/9). 

)5( صحيح مسلمې كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء حديث رقم: (1144). 
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فقالا: هذا وهم» إنما هو عن ابن سيرين» عن النبي 5 مرسلء ليس فيه ذكر أبي 
هريرة. رواه أيوب» وهشام» وغيرهما كذا مرسلاً. قلت لهما: الوهم ممن هو من زائدة 


ا 3 3 6 »رگ ۰ 0 


ثانياً: تعليل الحديث بمخالفة الثقات في رفعه. وأن ا محفوظ فيه الوقف 

من أمثلته تعليل حديث: (عَشْرٌّ مِنْ الْفطرّة)” بأنّ راويه مصعب ابن شيبة تفرّد 
بروايته عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبيرء عن عائشة مرفوعاً. وقد خالفه 
رواة حفاظ آخرونء كما قال الدارقطني رحمه الله: "خالفه رجلان حافظان» سليمانء 
وأبو بشر» روياه عن طلق بن حبيب من قوله..ومصعب منكر الحديث"””» وقال النسائي 
رحمه الله: "حديث سليمان التيمي» وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث 
مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث"» وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله - 
في مصعب بن شيبة.: "أحاديثه مناكيرء منها: (عشر من الفطرة)"*° 

ومثاله أيضاً تعليل حديث: (يُؤْقَ بِجَهَنّم يَوْمَئِذ لَهَا سَبْعُونَ لف زمَام مَعَ كُل 
زمَام سَبْعُونَ آلف مَلَكَ يَجُرُوتَهَا)” حيث رواه حفص بن غياث» حدّثنا أي» عن العلاء 


بن خالد الكاهايء عن شقيق» عن ابن مسعود به. قال الدارقطني: "رفعه وهم. رواه 


(1) الدارقطني» علي بن عمرء (ت385ه). (198/1). تحقيق محفوظ الرحمنء دار طيبة» الرياض» 1985م. 

(2) صحيح مسلم» كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة حديث رقم: (261). 

(3) التتبع» (رقم/182). 

(4) النسائ» أحمد بن شعيبء (ت303ه). السنن» (128/8)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة, مكتب 
المطبوعات الإسلامية. حلب» 1986م. وقال أبو حاتم في مصعب بن شيبة: لا يحمدونه» وليس بقوي. 
"الجرح والتعديل"(305/8). 

(5) العقيلي» محمد بن عمروء (ت322ه). الضعفاء الكبير. (197/4): تحقيق عبد المعطي القلعجيء دار 
المكتبة العلميةء 1984م. يقول ابن حجر: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» فإن راويها مصعب 
بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن» وله 
شواهد في حديث أي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ. "فتح الباري" (337/10). 

(6) صحيح مسلم» كتاب الجنة. 12- باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبينء رقم: 
(2842). 
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الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً”". وقال في العلل: "الموقوف أصخ 
عندي وإِنْ كان مسلم قد أخرج حديث عمر ابن حفص في الصحيح"”” 
وقال الترمذي: "والثوري لا يرفعه" * 
ومن أمثلته المشهورة أيضاً حديث التربة المروي عَنْ آي هْرَيْرَةَ ضيه فَالَ: 
رَسُولُ الله عن بيّدي فَقَالَ: (خَلَقَ الله عَرَّ وَجَلَّ الأَْبَةَ يَوْمَ المَّبْتِه وَخَلَقَ فيهًا 
الَا يَومَ الأحَدِ وَخَلَقَ الشّجَرَ يوم لين وَخَلَقَ الْمَكْوُوه 0 لتانَاءِ وَخَلَقَ الور 
يَومَ الأَزبِعَاء وَبَثَّ فيها الدَّوَابَ يَوْمَ الخَميسء وَخَلَّقَ آدَمَ لكلا بَعْدَ الْعَضْر مِنْ يَوْم 
الْجْمْعَة في آخر الْخَلْقِ في آخر سَاعَة مِنْ سَاعَاتَ الْجمُعَةَ فيمًا بَْنَ الْعَضْر إلى اللَيْلِ)" 


قال البخاري: "وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو ا وثُقل 


:اَذ 


e 5 06 8 4 5‏ 
تعليله عن علي بن المديني ٠‏ ويحيى بن معين أيضا 


ثالثاً: تعليل الحديث بمخالفة الثقات بزيادة كلمة أو جملة في الحديث 
مثاله: تفرّد علي بن مسهر بزيادة لفظة (فليرقه) في حديث ولوغ الكلب”", وقد قال 


الإمام النسائي رحمه الله: "لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: (فليرقه)" › 


(1) التتبع» (رقم/93). 

(2) العللء (87/5). 

(3) سنن الترمذي» كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة النارء حديث رقم: (2573). 

(4) رواه مسلم» كتاب صفات المنافقينء باب ابتداء الخلق وخلق آدم اتل حديث رقم: (2789). 

(5) البخاريء محمد بن إسماعيل» (ت256ه) التاريخ الكبيرء (413/1): تحقيق هاشم الندويء دار الفكر. 

(6) نقله ابن كثير. إسماعيل بن عمر بن كثي (ت774ه). في "تفسير القرآن العظيم" (215/1)» تحقيق 
سامي سلامة. دار طيبةء 1999م. 

(7) نقله ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت728ه). كما في مجموع الفتاوىء (256/1)» جمع عبد 
الرحمن بن قاسم» وم أقف على كلام ابن معين في مرجع آخر! 

(8) الحديث يرويه مسلم في كتاب الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب» حديث رقم: (279)» ونصه: علي بْنْ 
مُسْهِرٍ ارتا الَعْمَشُ عَنْ آي رَذِينِ واي صَالحٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله : (إذا وَلَعَ 
كلب في إِنَاء أحَدكُمْ قلف ثم ليَعسِلَهُ سَبْعَ مرَاِ) وحدثني محمد بن الصباح» حدّثنا إسماعيل بن 
زكرياء عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وم يقل: (فليرقه). وقد ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. كما في "فتح الباري" 
(275/1). 

(9) السئنء (53/1). 
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وقال ابن عبد البر: "أمّا هذا اللفظ في حديث الأعمش (فليهرقه) فلم يذكره أصحاب 
الأعمش الثقات الحفاظء مثل شعبة وغيره". 7" 

ومثاله أيضاً حديث أي هريرة ذ#ه أن النبي # قال: (مَنْ أَعْتَقَ تصيًا أو شَقيضًا 
في مَمْلُوكِ فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ في مَالِهِ إِنْ گان لَه مَالَ ولا فوم عَلَئْهِ قشعي به غَبْرَ 
مَشْقُوقٍ عَلَيْه) رواه البخاري” ومسلم”' من طرق عن قتادة عن النضر بن أنسء عن 
بشير ابن نهيك» عن أبي هريرة به هكذا كاملاء بزيادة الجملة الأخيرة في الاستسعاء. 

فقد أعل بعض النقاد الجملة الأخيرة بأنّ شعبة وهشاماً الدستوائي ووافقهما 
همّام: حين يروون الحديث عن قتادة لا يذكرون الاستسعاء. قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: "نقل الخلال في "العلل" عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء"“ 
وقال الدارقطني رحمه الله: "روى هذا الحديث شعبة وهشام ‏ وهما أثبت مَن روى 
عن قتادة ‏ وم يذكرا في الحديث الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من 
الحديث فجعله من رواية قتادة وقوله» لا من حديث أبي هريرة عن النبي .وهو 
أولى بالصواب".”” 


(1) ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله (ت463ه). التمهيد. (273/18). تحقيق مصطفى العلوي - محمد 
البكريء مؤسسة قرطبة. 

(2) صحيح البخاري» كتاب العتق» باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة, رقم: (2527). 

(3) صحيح مسلم» كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد. رقم: (1503) يقول الإمام النووي رحمه الله: قال 
العلماء: ومعنى الاستسعاء في الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب 
الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق» هكذا فسّره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم هو أن 
يخدم سيده الذي م يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث ( غير مشقوق عليه ) 
أي: لا يكلف ما يشق عليه وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم على باقيه إذا كان 
موسرا بقيمة عدل» سواء كان العبد مسلما أو كافراء وسواء كان الشريك مسلما أو كافراء وسواء كان 
العتيق عبدا أو أمةء ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد. ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه 
كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية" انتهى. "صحيح مسلم"(1140/2). 

(4) ابن حجر العسقلاني» احمد بن علي بن حجر (ت852ه). فتح الباري. (157/5)» تحقيق محب الدين 
الخطيبء الطبعة السلفية. 

(5) التتبع» (رقم/25).: وانظر أمثلة أخرى في كتاب: "الأحاديث المنتقدة في الصحيحين"» لمصطفى باحو 
(349/1) (353/2)» (372/2)» دار الضياء طنطاء ط1ء 2005م. 
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ومثله أيضاً تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن أي حازم عن سهل بن 
سعد الساعدي ذه عن النبي #5 أنه قال: (رِبَاطُ يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنْ الدُنيَا وَمَا 
عَلَْهَه وَمَوْضِعْ سَوْط أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّه خَيْرٌ من الذَنْيَا وما عَلَيْهَه وَالرَوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ 
ف سَبِيلٍ الله أَوْ الْعَدْوَةُ خَيْرٌ منْ الذَّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)''» فقد زاد عبد الرحمن الجملة 
الأولى» وم يوافقه على زيادتها الثقات الكثيرون الذين رووا الحديث عن أبي حازم. لذلك 


قال الدارقطني: "م يقل هذا غير عبد الرحمن» وغيره أثبت منه» وباقي الحديث 


(2) 


صح 


رابعاً: تعليل الحديث بعدم سماع الراوي من الشيخ 
مثاله تعليل الدارقطني أحاديث أبي بكرة ذه في صحيح البخاري» وهي حديث: 


(لَنْ يُفْلحَ قَوْمٌ وَلَوْا آَمْرَهُمْ امْرَآَةَ)”, وحديث: (ابْنِي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلّ الله أنْ يُصْلِحَ به 


بن فتَتيْن مِنْ الْمُسْلِمِينَ)”. وحديث: (زَادَكَ الله حِرْضًا ولا تَعْدْ)” قال الدارقطني: 


والحسن لا يروي إلا عن الأحنف. ءَ عن أبي برخ . 


خامساً: تعليل الحديث بمخالفته الوجه الذي رواه به أحفظ الرواة عن الشيخ 


ے2 


مثاله حديث عبد الله بن مسعود ظ4 قال: (أق النََنُ © الْعَائِطَ» فَأَمَرَنِ أن 


5 
0 ب ے٩‏ چ 22م و و 


آتيّه - أَحْجَاِ فَوَجَدْتُ حَجَرَْنء وَالَتَمَسْتُْ لالت قَلَمْ أجِدْهُ فَأَخَدْتْ رَوْنَةَ فَأَتَيِنْهُ 


بها فَأَخَذَّ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْتَةَ وَكَالَ: هَذَا ركْسٌ)." 


(1) صحيح البخاريء كتاب الجهادء باب فضل رباط يوم فى سبيل الله وقول الله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا ) إلى آخر الآيةء حديث رقم: (2892). 

(2) التتبع» (رقم/71). 

(3) صحيح البخاريء كتاب اممغازي» باب كتاب النبى كه إلى كسرى وقیصر» حديث رقم: (4425). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبى للحسن بن على..» حديث رقم: (2704). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» حديث رقم: (783). 

(6) التتبع» (رقم/91-88).: وقال الحاكم: قلت للدراقطني: زياد الأعلم؟ قال هو قليل الحديث جد اشتهر 
بحديث: (زادك الله حرصًا ولا تعد). وفيه إرسال؛ لأن الحسن م يسمع من أي بكرة. وذلك رغم 
قول البخاري عقب تخريجه حديث: (ابني هذا سيد): "قال لي على بن عبد الله - يعني المديني -: 
إنما ثبت لنا سماع الحسن من أب بكرة بهذا الحديث" لما فيه من تصريح الحسن بسماع أي بكرة. 

(7) رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروث» حديث رقم: (156) 
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مدار هذا الحديث على أي إسحاق السبيعي. ولكن اختلف الرواة عنه اختلافا 
كبيراء فأخرجه البخاري من طريق زهيرء عن أبي إسحاقء قال: ليس أبو عبيدة ذكره. 


ولكنّ عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيهء أنه سمع عبد الله يقول..فذكره. 


6 
مد 


ولكنْ رجح الإمامان أبو زرعة والترمذي رواية إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن 
عبيدة. عن عبد الله. 

وأبو عبيدة تم يسمع من عبد الله بن مسعود. 

قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: "والصحيح عندي: حديث أبي عبيدة. والله 
أعلم. وكذا يروي إسرائيلء يعني: عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة: وإسرائيل أحفظهم"!" 

وقال الترمذي رحمه الله: "وسألت محمداً عن هذاء فلم يقض فيه بشيء وكأنه 
رأى حديث زهيرء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه. عن عبد الله 
أشبه. ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبيدة. عن عبد الله؛ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي 
إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس ابن الربيع”” وقال الدارقطني رحمه الله: 


"في النفس منه شيء لكثرة الاختلاف عن أبي إسحاق"* 


سادساً: تعليل الحديث بتفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده به. 


ومثاله: إعلال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود 


ضيه أن النبي ۾ قال: (مَا مِنْ نَبيّ بَعَنَهُ الله في أَمّةِ قيلي إلا كَانَ لَه من أَمّتهِ حَوَارِيُونَ 


وَاضحَات اول بسَنّته وَيَفَتَدَون بره د ثم إِنْهَا ES‏ من بَعدهم م خُلُوقٌ تقولون ما 


راسي نف ا روه و 


لا يَفعَلونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ د بيده فهو مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
يلاه فهو مُؤمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب مُه مُؤْمِنْ وَلَْسَ وَرَءَ لِك مِنْ الان حه 


خَرْدَل ( )4( 


(1) ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» (ت327ه). العلل (42/1)» تحقيق سعد الحميد - 
خالد الجريسي. 

(2) سنن الترمذي» أبواب الطهارةء باب الاستنجاء بحجرين» حديث رقم: (17). 

(3) التتبع» (رقم/227)» وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الاختلاف في هذا الحديث, 
وترجيح الوجه الذي أخرجه به البخاريء ثم قال: "فانظر إلى هذا الحديث كيف حكم عليه 
بالمرجوحية مثل أبي حاتم وأبي زرعة..ومع ذلك فتبين بالتنقيب والتتبع التام أن الصواب في الحكم له" 
انتهى باختصار. "فتح الباري" (349/1) 

(4) رواه ف ف صحیحه» كتاب الإهانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإمان يزيد 
وينقص وأن الأمر با معروف والنهي عن المنكر واجبان» حديث رقم: (50). 
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قال أبو داود: "سمعت أحمد ذكر حديث صالح بن كيسان» عن الحارث ابن 
فُضيل الخطميء عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن الحكم» عن عبد الرحمن بن المسوّر بن مخرمَةء عن أبي رافع» عن عبد الله ابن 
مسعود. عن النبي 36: (يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون. فمن جاهدهم بيده). قال 
أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفرء والحارث بن فُضيل ليس محمود 
الحديث» وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول: قال رسول الله 
عله (اصبروا حتى تلقّوني)"""' 

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: "استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في 
رواية أبي داود وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فيها بالصبر على جور الأتمة. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم 
القتال» وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح فقال: التغيير باليد ليس بالسيف 
والسلاح» فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق 
خمورهم» أو يكسر آلات اللهو التي لهم» أو نحو ذلكء أو يبطل بيده ما أمروا به من 
الظلم إن كان له قدرة على ذلكء وكل ذلك جائزء وليس هو من باب قتالهم» ولا من 
الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه» فإنّ هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده 
وما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين» نعم 
إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه م ينبغ له التعرض 
لهم حينئذ؛ مما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع 
هذا متى خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال 


أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم» وقد نص الأئمة على ذلك" 


(1) مسائل الإمام أحمد برواية أي داود. (ص418) (رقم1950). ورواه الخلال في "السّنّة" (142/1)» وفي 
"المنتخب من العلل للخلال" (ص170-169)ء والحارث بن فضيل: وثقه ابن معينء والنسائيء وقال ابن 
حبان: كان من خيار أهل المدينة» ولم أقف على من يتكلم فيه سوى النقل السابق عن أحمد بن 
حنبل. انظر: "تهذيب التهذيب" (265/2). 

(2) ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت795ه). جامع العلوم والحكم» (ص/322)» دار 
ا معرفة. بيروت. 1408ه. 
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ومثاله أيضاً تضعيف أبي زرعة الرازي حديث: (كَانَ النَّبِن ج يَدْكْرُ الله عَلَى كل 
خْيّانه)'". فقد انفرد بهذا الحديث زكريا بن أبي زائدة. عن خالد بن سلمة» عن البهيء 
عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها. فقال أبو زرعة: "ليس بذاك هو حديث لا يروى 


إو اا 


سابعاً: تعليل الحديث بضعف أحد رواته من غير أن يكون له متابع صالح 


o 2 5 5‏ ے ° دبا 7 سه 0 سا ينا ا 5 ل 
مثاله: حديث أت بن عباس بن سَهْلِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدّهِ قَالَ: (كَانَ لني عله في 


- 


حَائْطنًا قرس يُقَالُ لَهُ اللْحَيْفُ. قال أَبُو عَبْد الله: وَقَالَ بَعْضْهُمْ اللَنْفُ)”, قال 
الدارقطني: "وأي هذا ضعيف"”) 
وهكذا يمكننا الجزم بأن النقد العلمي الذي توجه إلى بعض أحاديث الصحيحين 
من قبل النقاد الأوائل كان خاضعا لقواعد ا محدثين. منضبطا بمسالك التعليل المشهورة. 
أَمّا النقد المعاصر فقد ابتعد - في كثير من أمثلته عن منهج النقاد المتقدمين في 


(1) رواه مسلم» كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء حديث رقم: (373) قال 
الترمذي في "السنن" (رقم/3384): "هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا 
بن أبي زائدةء والبهي اسمه: عبد الله" وقال في "العلل الكبير" (رقم/441): "سألت محمدا عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث صحيح" انتهى. 

(2) العلل (51/1)ء وتكملة النقل السابق جاء فيه: "فذكرت قول أي زرعة لأبي رحمه الله فقال: الذي 
أرى أن يذكر الله على كل حالء على الكنيف وغيرهء على هذا الحديث" انتهى. 
ويبدو أن علته تفرد خالد بن سلمة ا معروف بالفأفاءء كوف ناصبي. وهو - وإن كان وثقه أحمد. 
وعلي بن المديني وابن معين» والنساي- إلا أنه قال فيه أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وقال أبو أحمد 
ابن عدى: في عداد من يجمع حديثه. ولا أرى برواياته بأسا. انظر: "تهذيب التهذيب" (96/3). 
ولعل فيه علة أخرى عندهم» وهي عبد الله البهيء فقد قال فيه أبو حاتم الرازي: "لا يحتج بالبهيء 
وهو مضطرب الحديث" انتهى. "العلل" وتم أقف على من يوثقه غير ابن سعد. انظر: "تهذيب 
التهذيب" (90/6). 

(3) صحيح البخاريء كتاب الجهادء باب اسم الفرس والحمارء حديث رقم: (2855). 

(4) أبي بن العباس: قال فيه أحمد بن حنبل: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي: 
ليس بالقوي. وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع على شيء منها. انظر: "تهذيب التهذيب" (186/1). 
نعم» تابعه أخوه عبد المهيمن بن العابس كما عند البيهقي في "السنن الكبرى"» (25/10) ولكن عبد 
المهيمن هذا منكر الحديث. 
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1- عدم مراعاة الضوابط التي ذكرناها في بداية هذا البحثء فكان كثير من 
المعاصرين يعل الحديث وهو يظنْ أنْ صاحب الصحيح أخرجه على وجه التصحيح. في 
حين أنه إنما أخرجه على وجه التعليل» أو أخرجه بإيراد أوجه الاختلاف فيه ليشير إلى 
اطلاعه على الخلاف ووجه الانتقاد. وهذا يعني أن الكتابين م يرد لهما أن يتمحضا 
لاشتمال الأوجه الصحيحة. بل أراد المؤلفان أيضاً أن يشتمل كتاباهما على مناقشات 
علمية مرنة في النقد الحديثي. 
مَْنَّه فَكَسَرَتْ حَجَرًا قَذَبَحَنْهاء فَقَالَ لأَهْله: لا تأكُلُوا حَنّى آق الئِيّ فل كَأَسْأَلَهُ أؤ حَنَى 
زيل إَِبهِ مَنْ يَسأَلَهُ. قاق النبيّ 4# أو بعت إَِْهِ فَأَمرَ الي 4# بِأكلِهَا)'"» قال 
الدارقطني: "والاختلاف فيه كثير"7. وقال الحافظ ابن حجر: "هو كما قال» وعلته 
ظاهرة. والجواب عنه فيه تكلف وتعسف"./0 

ومع ذلك نقول: إِنْ إخراج الإمام البخاري للحديث من أوجه عديدة: وذكره 
الاختلاف في الحديث في صحيحه. يدل على أن له مقصداً من إيراده في الصحيح. وأنّ 
الظنَّ بأنَّ البخاري أراد الجزم بتصحيحه من غير نظر في الانتقاد ا موجه إليه هو ظن 


تعك. 


2 لم ينضبط بقواعد التعليل التي انضبط بها نقد المحدثين الأوائل. ولو رحنا 
نسوق الأمثلة على هذا النوع من الابتعاد لاستغرق ذلك مئات الصفحات. 

ومن ذلك: ما قاله إسماعيل الكردي في إعلال حديث: (مَا مِنْ مَولُودِ يُولَدُ إلا 
نَحَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهلُ صَارِخًا مِنْ َخْسَةَ الشَّبْطَانَ إلا ابْنَ مَرْيَمَ وام" بقوله: "لقد 
ثبت في الطب أنْ سبب صراخ كل مولود حين ولادته هو دخول الهواء لأول مرة لرثتيهء 
بعد أن كان يتلقى الأوكسجين من دم أمه عبر الحبل السرّي. ولو م يبك لاختنق. ثم 


(1) رواه البخاري في صحيحه» باب ما أنهر الدم من القصب ول مروة والحديد. حديث رقم: (5501)» 
(5502)» وفي باب ذبيحة المرأة والأمة» حديث رقم: (5504), (5505) ذكره في هذه المواضع ببعض 
أوجه الاختلاف عليه في الإسناد. 

(2) التتبع» رقم: (106). 

(3) فتح الباري» (376/1). 

(4) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى اللا حديث رقم: (2366). 
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هل زوجة عمران (أم مريم) هي الوحيدة في الدنيا التي أعاذت وليدها وذريته من 
الشيطان الرجيم» أليس كل مسلم يقول حين الجماع: (اللهم جتبنا الشيطان وجنّب 
الفيظان :ما رزقعنا): فلماذًا لا تخد البلة تهال مولوذه دعست الحديث من تخسة 
الشيطان» وهل دعاء المسلمين جميعهم غير مقبول"." 

فانظر كيف أعلّ حديثاً برأيه» ولو تأمل لوجد أن الظن الذي حصل بقوة إسناد 
الحديث» أقوى بدرجات من الوهم الذي أناطه بمتن الحديث. إِذْ لا مانع أن يكون 
لصراخ الطفل عند الولادة سببان» سبب حسيء وسبب غيبيء وأمّا كؤن أم مريم أعاذتها 
من الشيطان الرجيم فهذا غير مذكور في من الحديث المرفوع, فلا يصح الاعتراض به. 

ومنْ أمثلته أيضاً حكم حسن السقاف على حديث أبي هريرة ذَيه مرفوعاً: (لا 
تُصَدّقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذَبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بالله وَمَا أَنِْلَ إِلَيْنا.. الآيّة)“ 

قال السقاف: "هذا حديث مشگل!! إِذْ كيف يقول النبي 6 هذا بعدما وصفهم 
الله تعالى في كتابه العزيز بالشرك والكذب والتحريف وإخفاء كتب الله امنزلة 
عليهم؟! فهذا عندنا لا يصح وهذا اللفظ لم يقله النبي ك8" ° 

3 الخطأ في تنزيل القواعد الحديثية على آحاد الأحاديث المنتقدة. وسبب هذا 
عدم التمكن في علوم العللء وعدم التحقيق في فهم مسائل ال مصطلح., فالخطأ في هذا 
النوع من الإبتعاد إنما هو في "تحقيق المناط". 

ومن أمثلته حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء قال رسول الله غُنَّهٌ: (بَلّغُوا 
ڪي وَلَوْآيَةَ وَحَدَّتُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ ولا خَرَجَ وَمَنْ كَدَبَ عَلَيَّ مُتَعَمّدًا فَليَتَبَوَا مَفْعَدَهُ 
من النار).“ 

فقد أعله حسن السقّاف بقوله: "هذا اللفظ لا يصح؛ لأنْ لفظ رواية مسلم مخالف 


لذلك» ونصّه: (وَحَدڻوا عَنّي ولاا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ علي مُتَعَمَّدًَا فَلْيتَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنْ النَارِ)؛ 


(1) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/279). 

(2) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» حديث رقم: (4485). 

(3) السقاف. حسن بن عليء تحقيق العلو للذهبي» (ص/40-39).: دار الإمام النووي» عمان. ط1ء 1998م. 
(4) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» حديث رقم: (3461). 
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وليس حديث: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)» فالذي أراه وأعتمده أن النبي 286 لا 
يقول هذه المقالة وخاصة بعدما وصف الله تعالى اليهود في كتابه بأنهم اقترفوا 
الكذب والتحريف والوضع في الكتب التي الف على أنبيائهم, وإنما هذه اللفظة: 
(حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) من اجتهادات عبد الله بن عمروء لاسيّما وهو من 
أكابر من كان يحدّث من تلك الكتب القدمة" 07 

وهذا الكلام بعيد كل البعد عن قواعد ا محدّثين؛ لأنّ اللفظ الذي عزاه لمسلم هو 
لحديث آخر عن صحابي آخرء وهو أبو سعيد الخدريء أمًا الحديث الذي ضعّفه من 
صحيح البخاري فهو لعبد الله بن عمرو بن العاص» فمخرج الحديث مختلف كلياً 
ومع ذلك أعله به» في سابقة لا نظير لها في كتب السّئْة والتخريج. 

وليسمح لي القارئ أن يشاركني هنا النظر أن أحدّ أهم صور الاختلاف المنهجي 
بين طريقة النقاد المتقدمين وطريقة المعاصرين - بعيداً عن المدارك المذهبية أو 
العقائدية التي أسهمت في ذلك هو الاختلاف في المعاييرء فهو خلاف في الموضوع 
وليس في العوارضء دليل ذلك الفرق العظيم في زاوية النظر التي تنطلق منها تلك 
الانتقادات» والغالب في مثل هذا النوع من الاختلاف أن يكون متعلقه هو الموضوع 
نفسه. وليس شيئا من عوالقهء وهذا لا يعني إنكار تأثير الأيديولوجيات المسبقة في 
الأحكام النقدية» ولكن محاولة فهم الإطار الذي وجد فيهء والمساحة التي شغلهاء التي 
كانت إذكاءً لنار التفرقة المنهجية في معايير النقد لدى ال مدرستين. 


ا مطلب الثاني 
سمات المنهجية ال منضبطة لدى النقاد المتقدمين 
في تعليل بعض أحاديث الصحيحين 


معرفة هذه السمات تجلي صورة المنهجية امنضبطة لدى النقاد المتقدمين.ء وتساعد 


في إزالة الغباش الذي تسببه المناقشات المطولة في مثل هذه المواضيع ولا يخفى 


(1) تحقيق العلو للذهبيء (ص/39). 
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أثن:مراقية الات الشكلية والعلانات الخارعية عن تفر السات المتيعبة المعلقة 


بصلب الموضوع. 


السمة الأولى: سلامة الدافع وعدم الانحياز 

أعني بذلك سلامة الدافع نحو النقد. وأنه ليس محل شك وريبة؛ لأنّ الدافع 
الذي أنشأ إرادة النقد لا بد أن يظهر أثره في المخرجات النقديةء فإذا شابت الدافع 
شوائب الأغراض والأعراض ذهب بريق النقد الحرء وغاب الحياد ليظهر الانحيازء وهو - 
وإن كان واحداً من إشكالات الفكر الحديث - ولكنه في صورته البسيطة تبدو له بعض 
العلامات الظاهرة التي تدعو إلى الشك والتوقف. 

من أبرز علامات الانحياز والتشكك في الدوافع أنك لا تجد واحداً من نقّاد 
أحاديث الصحيحين المتقدمين ممن يُغمط في غرضه النقديء وذلك رغم التنوع المذهبي 
الفقهي لدى هؤلاء النقاد. ورغم وقوع بعض الفتن العقائدية التي تغلغل أثرها في 
صلب الحركة النقدية والروائيةء كفتنة القول بخلق القرآن. 

في حين أنك لا تكاد تقف على اسم من أسماء النقاد المعاصرين إل ويكون محل 
شك في سلامة دافعه» وتحقق انحيازه» فمنهم الشيعي الذي ينقد أحاديث الصحيحين 
التي تخالف مذهبه > ومنهم الإباضي الذي يضعف ما لا يجده في تراثه ”> ومنهم 
القريب من الحداثيين الطاعنين في كل قديم > ومنهم المتعصب لمشربه. الغالي في 
معتقده» الذي يحاول التنكر لكل ما يخالف فكره ومعتقده“» ومنهم المنتسب للسنة 
الذي يغلو في الإثبات ويجمد على الظواهر والقواعد العامة دون النظر في التطبيقات 
العمليةء والاحترازات النقدية. 


(1) كما في حالة: النجمي» أحمد صادقء في كتابه: "أضواء على الصحيحين". مؤسسة المعارف الإسلاميةء قم. 

(2) كما في حالة: القنوي» سعيد بن مبروك» في كتابه: "الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان" الجزء 
الثالث. 

(3) كما في حالة محمود أي رية في كتابه: "أضواء على السّنّة المحمدية". وكذلك: إسماعيل الكردي في كتابه: 
"نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث"» دار الأوائل» دمشق. وغيرهم كثير. 

(4) كما في حالة حسن السقاف في مجموع كتبه. ومن أهمها تحقيق العلو للذهبي. وتحقيق دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي. 
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السمة الثانية: اتباع القواعد الحديثية 

وقد سبق جلاء هذه السمة في ال مطلب الأولء فقد تبين أن النقاد من المحدثين 
كانوا يستندون في نقدهم لبعض أحاديث الصحيحين إلى قواعد حديثية وإسنادية 
منضبطة. وم يخرجوا عن تلك المقررات المنهجية التي أصلوها في علوم مصطلح 
الحديث. 

أما كثير من الانتقادات المعاصرة فلا تقيم وزنا لقواعد النقد. ولا تلتفت - في 
مجملها - إلى منهجية صناعية منضبطة. وإنما هي الآراء المرسلة. والأقوال المطلقة, 
وتحكيم العقل المضطرب في جانب المتن مع نبذ تحكيمه ال منضبط في جانب الإسنادء 
وقد تقدمت أمثلة يسيرة من صنيعهم هذا. 
السمة الثالثة: المحافظة على مضمون النص لاعتبارات أخرى 

ما لأنّ النقد موجه أصلاً لبعض الأسانيد دون المتونء وإِمًا لجريان العمل على 
مضمون الحديث» تحت أبواب: قبول المرسل» ومنح حكم الرفع للموقوفء وقبول 
حديث مجهول الحالء ونحو ذلك. 

فمثلاً حين نقف على إعلال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حديث جابر ابن 
عبد الله في الاستخارة”. وعلته عنده تفرد الراوي عبد الرحمن بن أبي اللموال 


(ت173ه) ره ^ 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة حديث رقم: (6382). 

(2) قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال؟ قال: عبد الرحمن لا بأس به. 
قال: كان محبوسا في المطبق حين هزم هؤلاءء يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي 6 في 
الاستخارة. ليس يرويه أحد غيره. هو منكر. قلت: هو منكر؟ قال: نعم» ليس يرويه غیره» لا بأس به. 
وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون ابن المنكدر عن جابر» وأهل البصرة يقولون: ثابت عن 
أنس» يحيلون عليهما. الكامل في الضعفاء ابن عدي م ت يحيى غزاوي دار الفكر/7 - (4 / 307- 
8). 
وعبد الرحمن بن أي الموال: قال فيه ابن معين: صالح. وقال الترمذي والنسائي: ثقةء وكذا قال الدوري 
عن ابن معينء والآجري عن أبي داود. قال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال ابن حبان في الثقات يخطىء. وقال ابن عدي: ولعبد الرحمن غير ما ذكرت» وهو مستقيم 
الحديث, والذي أنكر عليه حديث الاستخارة. وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة كما 
رواه بن أب الموال انتهى. 
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لا نتفاجاً حين نجد الإمام أحمد رحمه الله يقول بمشروعية صلاة الاستخارة إِما 
عملاً بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء وإِمًا لثبوت المشروعية بعمل الصحابة. 

في حين أنك تجد أبرز سمات النقد المعاصر لأحاديث الصحيحين التنگر ممتن 
الحديث, والاستهزاء بممضمونه. والطعن في كل من يصدّقه. وتصنيفه في دائرة الخرافة 
التي يجب السعي في تطهير الدين منهاء وتجد ذلك في عناوين الكتب» فضلاً عن 
مضمونهاء فقد سمى أحدهم كتابه باسم: "جناية البخاريء إنقاذ الدين من إمام 
امحدثين""» وسمّى آخر كتابه باسم: "الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية 
وتطهير البخاري منها".”) 
السمة الرابعة: تقدير الخلاف» وقبول الاحتمال» من خلال تلطيف العبارة, 

واستعمال الكلمات المناسبةء كقول: وهذا أشبه. وهذا أصح..ونحوه 

أمّا نقدات كثير من المعاصرين فلا تغادر كلمات التكذيب والإنكار والجزم 


بالوضع وعدم الثبوت. 


وقد جاء من رواية أبي أيوب» وأبي سعيد. وأبي هريرةء وابن مسعود, وغيرهم» ولیس في حديث منهم 
ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوبء وم يقيده بركعتينء ولا بقوله من غير الفريضة" انتهى. ابن حجر 
العسقلانيء أحمد بن علي بن حجرء تهذيب التهذيب» (253/6)» دار الفكر, بيروت. ط1ء 1984م. 
وجاء في "فتح الباري" (184/11): "قال الترمذي بعد أن أخرجه: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي الموال» وهو مدني ثقة. روى عنه غير واحد. وق الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 
قلت - أي الحافظ ابن حجر-: وجاء أيضا عن أبي سعيد. وأبي هريرة وابن عباس» وابن عمرء فحديث 
ابن مسعود أخرجه الطبراني وصححه الحاكم» وحديث أي أيوب أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما ابن حبان في صحيحه. وحديث ابن عمر وابن 
عباس حديث واحد أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن عطاء عنهماء وليس في شيء 
منها ذكر الصلاةء سوى حديث جابر... فالتقييد بركعتين خاص بحديث جابر» وجاء ذكر الاستخارة في 
حديث سعد رفعه: (من سعادة ابن آدم استخارته الله) أخرجه أحمد. وسنده حسن...ومن حديث 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي ينه كان إذا أراد أمرا قال: (اللهم خر لي واختر لي) وأخرجه 
الترمذي وسنده ضعيفء وف حديث أنس رفعه: (ما خاب من استخار) والحديث أخرجه الطبراني في 
الصغير بسند واه جدا" انتهى النقل من فتح الباري. 

(1) زكريا اوزون» جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثينء دار رياض الريسء بيروت. الطبعة الأولى» 
4م 

(2) صالح أبو بكر الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرئيلية وتطهير البخاري منهاء مطابع محرم» 
القاهرة. 1974م. 
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السمة الخامسة: قلّة الانتقاد 

لأنْ انضباط العملية النقدية يضيّق الباب أمام الناقد. فلا يجرؤ على النقد إلا ها 
ظهر برهانه» وثبتث أدلّته. ولذلك كانت الأحاديث المنتقدة - التي تصفو بعد استبعاد 
الأنواع المذكورة في بداية البحث - قليلة جد وقد وصفها الحافظ ابن الصلاح بأنها 
"أحرف يسيرة"» في حين أنها عند المعاصرين بالمئات. حتى اضطرت بعضهم إلى فصلها 
في كتاب خاص بعنوان: "ضعيف صحيح البخاري". 
خاتمة 

يتبيّن مما سبق أنه لا حجّة لأولئك الطاعنين على الصحيحين ما يجدونه في كتب 
النقّاد الأوائل من نقد لهماء وتضعيف لبعض أحاديثهماء فهذه الانتقادات لا تخلو من 
الأحوال التالية: 

* إمًا أن تكون لا يراد بها التضعيف أصلد ونا ذكر الخلاف والمناقشة العلمية. 

* وإمًا أنْ يكون اراد بها تضعيف إسناد ماء وليس حديثاً ماء وفرْقٌ بين الأمرين. 

* وإمًا أن يكون المراد بها تضعيف حديث ف برد البخاري ولا مسلم تصحيحه. 
وإنما ذكراه في الصحيح على وجه يبين ما فيه من الخلل. 

* وإمًا أنْ يكون المراد بها تضعيف متن الحديث. ونفي صحة أصله. ولكن هذا 
النقد ينتظم في قواعد المحدثين ا لمعروفة, وفي مسالك العلل المطروقة, وليس 
بالرأي والوهم» والقاعدة في ذلك: أن الظن الحاصل بصحة الإسناد. أقوى من 
الوهم الوارد على متن الحديث. والله أعلم. 


(1) ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت643ه مقدمة في علوم الحديث. (ص/10)» 
مكتبة الفارابيء ط1ء 1984م. 
نعم اعترض الحافظ العراقي على وصف اليسيرة بقوله: "ليست بيسيرة» بل هي مواضع كثيرةء وقد 
جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها" انتهى. العراقي» عبد الرحيم بن الحسينء (ت806ه). "التقييد 
والإيضاح".(ص/42), ط1ء 1969م» تحقيق عبد الرحمن عثمان» المكتبة السلفية. لكن مراد العراقي 
جميع الانتقادات» فإذا صفيت الأحاديث المنتقدة بحسب الضوابط المذكورة في بداية البحث فالذي 
يبقى منها يسير جدا. 
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مسوغات ترك الاحتجاج 


بأحاديث الصحيحين عند الأصوليين ومخالفة المحدثين لها 


بحث مقدم مؤتمر الانتصار للصحيحين نحو منهجية علمية 
للتعامل مع الصحيحين الذي تقيمه جمعية الحديث وإحياء التراث 
وكلية الشريعة في الجامعة الأردنية 


امنوى عقده ٤‏ القترة 2010/7/14-3م 


البحث تابع للمحور الأول: جهود العلماء في الانتصار للصحيحين وخدمتهما: 
جهود المتقدمين من غير ال محدثين ( الأصوليون...) 


إعداد 
د. أشرف محمود عقلة بنى كنانة 
أستاذ مشارك / قسم الفقه وأصوله 


كلية الشريعة / جامعة اليرموك 


21275 
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مسوغات ترك الاحتجاج بأحاديث الصحيحين 
عند الأصوليين ومخالفة المحدثين لها 


الملخص 

يهدف البحث إلى بيان المسوغات التي رد بها الأصوليون الاحتجاج ببعض 
أحاديث الصحيحينء وإيضاح الأصول العلمية الدقيقة المستخدمة في ذلك بعد التمحيص 
والتدقيق؛ لئلا يظن أحدٌ أن الأصوليين فيما تركوا العمل به من الحديث خارجون عن 
الأصول العلمية التي وضعها المحدّثون؛ حيث إنهم أغلقوا الباب منهجهم الاستنباطي. 
أمام كل مغرض يقصد التهرّب من نصوص الكتاب والسئّة, أو التوصّل للطعن فيهاء ورذ 
بعض أحاديثها بحجة مخالفة العقل أو الواقع, أو أي أمر مما يلجأ إليه المشككون 
والمغرضون. 

وسيعرض البحث من خلال فصله الأول: تعظيم الصحيحين عند الأصوليين» 
ووجوب العمل بأحاديثهماء ثم سيعرج البحث على قواعد ترك العمل بخبر الواحد 
الصحيح عندهم؛ عارضاً أربعة قواعد مهمة في ذلك؛ هي: مخالفة الحديث للقواعد 
القطعيّة. وخبر الواحد فيما عمت به البلوى. وعمل الراوي بخلاف ما روى. ومخالفة 
الحديث لعمل أهل المدينة» أما فصله الثاني: فهو مخصص لموقف المخدثين من أحاديث 
الصحيحين» معرجاً على مفهوم الحداثة وأهدافهاء ثم مخالفة امخدثين منهج الأصوليين 
في التعامل مع الصحيحين» مع مقارنة بين موقفهم وموقف الأصوليين في ذلك. ثم 
الخاتمة وفيها أهم النتائج. 


سائلاً اطولى عز وجل التوفيق والسداد 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فإنه مما لا ريب فيه أنّْ السنة النبوية كالقرآن من حيث وجوب العمل؛ وهما 
وحيان نزلا ليتعمل المسلمون بأيٌّ منهما معاً دون تفرقة؛ تبين السنة القرآن وتفصّله. 
والقرآن محتاج إليها دوماً للكشف عن أحكامه وتفصيلاته. ولقد عني العلماء عناية 
حثيثة. منقطعة النظير بخدمة السئة النبوية المطهرة» وبيان الصحيح من الضعيف منها؛ 
وعلى رأس هذه الخدمة ما قدَّمهٌ الإمامان الجليلان البخاري ومسلم من صحيح السنة 
ا مطهرة» واضعين شروطاً بلغت الغاية في الدقة لانتقاء أحاديثهماء لذلك تلقتهما الأمة 
بالقبول والعملء وعظمتهما تعظيماً يليق بمكانتهما. 

غير أنه ظهرت انتقادات علميّة لبعض أحاديثهما من قديم, م تنقص من قيمتهما 
ومكانتهما؛ فهو عمل بشري يخضع للانتقاد والمناقشة. ولا إشكال في ذلك. لكن ضبط 
العلماء هذه الانتقادات وال مناقشات ضبطاً علمياً دقيقاً مع التحرير والتحريء سواء كان 
ذلك من جهة الإسناد أو من جهة المتن» بطريقة متناهية في الدقة وأصّلوا وقعٌّدواء حتى 
تركوا من بعدهم على أمر واضح بِيّن من أمر أحاديث الصحيحين» ولذلك أجمعت الأمة 
على تلقيهما بالقبول والتعظيم» جيلاً بعد جيل» وخلفاً عن سلف» من غير ريبة أو مرية 
أو ازدراء أو انتقاصء ولا يسع الأمة بعد ذلك إلا التسليم بما حرره السابقون وبذلوا فيه 
الجهد والوقت» والغالي والنفيسء من غير أن ننسى إبقاء الباب مفتوحاً للفهم والتدقيق 
والاستنباط والإتباع على بصيرة وعلم ووعيء ولا تناقض بين الأمرين؛ أعني: التسليم بما 
أصّله السابقون وبذلوا فيه كل الطاقات» والفهم والاستنباط مع عدم الجمود؛ ليتحقق 
التوازن والعدل. 

ولكن الأمة بليت في القديم والحديث بمغرضين مشككينء يتبعون العثرة, 
ويبحثون عن الزلةء ويضربون النصوص بعضها ببعض؛ ويلفقون بين أقوال أهل العلم 
وقواعدهم؛ ليخرجوا عن ال منهج الأصيل المتسق المتناسق الذي وضعوه. فخرجوا 
بمجموعة من الشبه التي لا تنطلي إلا على ضعيف البصر وأعمى البصيرةء وتوصلوا إلى 
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الطعن ببعض بأحاديث السنة في الصحيحين وفي غيرهماء تارة بداعي مخالفتها لظاهر 
القرآن» أو القواعد القطعيّة. وتارة بداعي مخالفتها للواقع والحسء وتارة بداعي عدم 
قبول العقل لهاء وأخذ بعضهم ينساق في إثر بعض» يأخذ الحديث من القديم, ويُعلي 
ناامز انان ناك سمس کرو غاا هات هون ال التو ت نو أراة ایت 
إحصائها أو ضبطها مما استطاع» وكأن الوحي عند هؤلاء لم يعد وحياً لا ينطق عن الهوىء 
والغريب أنك لو أردت أن تحاكم هؤلاء إلى منهج أو طريقة منضبطة ما استطعت, وإنما 
يجمعهم الهوى» وحب الثورة على كل قديم» وفتحوا العقل على مصراعيه ليتأمل في 
المسلمات» ويدرك ما لا يُستطاع إدراكه» وما لا هكن له أن يُطيقه. ثم أنك لتجدهم 
متناقضين متهالكينء ليس لهم كلمة تجمعهم أو ضابط يضبطهم» ثم يعون العلم» 
والبحث النزيهء وأصبحوا يُطلقون على أنفسهم أسماء لامعة برّاقة. تغرر بمن لا يعرف 
كنهها وحقيقتها؛ حداثة واستنارة وتجديداً وتنويرا حتى بحثوا كل مسلمات الشريعة, 
نعوذ بالله من الخذلان. وبعضهم يفهم ذلك كله ضمن انعكاسات سلبية على روحه 
ونفسه؛ نتيجة شبهات معينة أو تصورات لا أساس لها من الصحة. أو نتيجة تطبيق 
خطأ لواقع معين وتنزيله على غير شّبيهه ونظيره. مستدلين بظواهر من الكتاب والسنة, 
ولكن عند التطبيق الصحيح لنصوص (وحي القرآن والسئة). من خلال الفهم السليم؛ 
ومراعاة قواعد المصالح وال مفاسد. ومن خلال النظر في سباق النصوص وسياقهاء أو 
معهود العرب من خطابات الشارع الحكيم» أو القرائن المحرّفة وغير المحرّفة؛ نجد أنَّ 
بين جميع النصوص الموحى بها انسجاماً وترابطاً حاول الأصوليون إظهاره في عدَّة صور 
وأشكالء تحتاج إلى نظر عميق واستنباط دقيق لاستخراجها. 

وهذا ما جاء البحث لبيانه؛ فالأصوليون بما وضعوا من قواعد ومسوغات 
وتأصيلء في ضبط ما يُترك العمل به من نصوص الصحيحينء قصدوا ا لمحافظة على 
هيبة النصوص, والحرص على ألا تنالها أيدي العابثين وتحريفات المحرّفين. وكانت 
مناهجهم واضحة منضبطة. وملاحظاتهم معدودة منحصرة. بينما من يَسمّون 
بالمخدثين لا منهج يجمعهم» ولا ضابط يضبطهم» وملاحظاتهم كثيرة وكثيرة جد بل 
متكاثرة لا تقف عند حد» وتطبيقهم على قواعد الأصوليين غير تطبيق الأصوليين على 
تلك القواعد. وقد حاولت عرض كل ذلك بالأمثلة. ما استطعت,. والأمثلة كثيرة؛ 
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لذلك اقتصرت منها على مايوضح المقصود. ويبين القاعدة. وكيف تناولها العلماء 
وأصَلوا فيهاء ثم كيف إن كثيراً من الأمثلة على رد أو ترك حديث من أحاديث 
الصحيحين بهذه القواعد لم تسلم لأصحابها. 

وهذا جهد المقل؛ فما كان فيه من توفيق فمن الله وحده. وما كان فيه من 


تقصير فمن نفسي والشيطان. 
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الفصل الأول 
موقف الأصوليين من أحاديث الصحيحين 


ا مبحث الأول 
تعظيم الصحيحين عند الأصوليين ومرجعهم فيه 


المطلب الأول 


لا تختلف مكانة الصحيحين عند الأصوليين عنها عند سائر العلماء وإنما أردنا أن 
ندلل من كلام أهل الاستدلال والاستنباطء وأهل المرجع فيما يُحتج به وما لا يُحتج به. 
أن الصحيحين في مكانة عالية وعظيمةء ومنزلة سامية بعيدة عن العبث ولعب امبطلينء 
وتحريف المنحرفينء وما يوجّه إليهما من نقد أو استدراك لا يخرج عن قواعد منضبطة 
أسس لها علماء الأصول؛ فقعّدوا وأصَّلوا وفصّلوا واحتاطوا من تدخل الغشيم» أو تحايل 
الماكر؛ لثلا يتجراً أهل الزيغ على نصوصناء ويجرحوا شهودنا. 

قال ابن الجوزي في أهمية أحاديث الصحيحين: "ومعلوم أن الصحيح بالإضافة إلى 
سائ امقول كفن الإنسانء نل كإنساق الح" 

ومما يدلل على مكانة الصحيحين عند الأصوليين» أن أحاديث الصحيحين مقطوع 
بصحتها عند جماهير الأصوليين» سواء كانت متواترة أو آحاداً. 

وقد قالوا إن الأمة أجمعت على صحة أحاديث الصحيحينء وتلقتها بالقبول؛ 
لذلك فهي تفيد العلم النظري كما يفيد الخبر المحاط بالقرائن”. وهذا قول جمهور 
الأصوليين؛ وهو اختيار الأستاذ أي إسحق الاسفراييني» وإمام الحرمين» وقرره أبو عمرو 
بن الصلاح””. 


(1) ابن الجوزي» (كشف المشكل من حديث الصحيحين)ء ج1» ص6. 
(2) العلائي» (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد)» ص 30. 
الحديث). ج 1. ص 28ء وما قبلها وما بعدها. 
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َم 2 
از 


قال الزركشي: "وَبِهَدَا الطريق حَكمَ ابن الصّلاح أَنَّ أَحَادِيتَ المَّحِيحَيْنِ مَقْطُوعٌ 
بها وَإِنْ رُويَتْ بالآحاد؛ في الم لها بِالقَبُولِِ وهو قَوْلُ جُمْهُورٍ الأَصُولِيينَ أيْ: إن 
خَبْرَ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّنْهُ الأَمَةُ بِالْقَبُولٍ أَقَادَ الْقَطْعَ"". 

وقال بعض الأصوليين: إن أحاديث الصحيحين ظنيةء ونكتفي فيها بالظن الراجح؛ 
وهو قول: العلاقي””. 


ا مطلب الثاني 


وجوب العمل بأحاديث الصحيحين عند الأصوليين عموماً 


تقرر في كتب الأصوليين جميعها أنه يحرم ترك العمل بالحديث الصحيح 
عموما”» دون مسوغ؛ فضلاً عن أحاديث الصحيحين» ولسنا هنا بصدد نقل كل ما قاله 
الأصوليون في ذلك بل ننقل عنهم أشهر الأقوال وأجودها. 

قال السرخسي: "وأما ترك العمل بالحديث أصلاً؛ فهو منزلة العمل بخلاف 
الحديث حتى يخرج به من أن يكون حجة؛ لأن ترك العمل بالحديث الصحيح عن 
رسول الله 5 حرام كما أن العمل بخلافه حرام"“. 

وقال ابن حزم: "وإنما أن يكون عندهم علم عن رسول الله 5 من أجله ترك 
الحديث المنقول وم يبلغوه ولا نقلوه؛ فهم مبرؤون من ذلك ومنزّهون عنه؛ لأن فاعل 
ذلك ملعون". 

وقال ابن العز: "ومن سمع الحديث فعمل به وهو منسوخ؛ فهو معذور إلى أن 
يبلغه الناسخ» ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح: لا تعمل به حتى تعرضه على رأي 
فلان أو فلانء وإنما يقال له: انظر هل هو منسوخ أم لا؟". 


)1( الزرکشي» نفس المرجع» ج1 ص377. 

)2( العلائي» نفس المرجع» ص 30. 

(3) السرخسيء (أصول السرخسي). ج2 ص 7. البخاري. (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي)ء 
ج3 ص101. ابن أمير الحاج (التقرير والتحبير)» ج 2> ص382. ابن حزم» (الإحكام في أصول الأحكام)» 
ج6 ص 262. 

(4) السرخسيء (أصول السرخسي). ج22 ص 7. 

(5) ابن حزم» (الإحكام في أصول الأحكام)» ج6» ص 262. 

(6) الفلانيء (إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار). ص 52. 


-134- 


قال الفلاني: "وفي أصول اللامشي: ولا عيب على من اتبع الأثر؛ فمن قال إن الرواية 
حقيقة بالعمل لا الحديث؛ فقد أساء للحديث. وهذه الإساءة كفر"". 


المطلب الثالث 


الأصوليون لا يخرجون عن قواعد المحدثين 


لكل أهل فن وتخصص قلمٌ السبق فيما تخصصوا فيهء ولقد كان العلماء يأخذون 
العلم عن بعضهم البعض» كل حسب تخصصه؛ فهذا الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد: 
يا أحمد أنت أعلم بالحديث منيء إذا صح عندك الحديث؛ فأعلمني كي آخذ به. 

والشاهد أن الإحالة على أهل الفن والاختصاص أمر مفروغ منه. ومنهج أصيل 
يُسلّم فيه السائل للمتخصص؛ وهو أمر م يأتيه العلماء الربانيون قدهاً وحديثاً إلا أن 
أصنافاً من الناس أصابتهم لوثة الجديد والتجديد. ورغبوا في اللحاق بالمجددين دون أن 
يسيروا على قواعد هذا العلم؛ واستبقوا الزمان» فوقعوا في الهاوية. وجروا الويلات على 
الأمّة باسم الدين تارة. والتخصص تارة أخرىء والفكر والثقافة والحداثة تارة ثالثة. ولا 
عجب؛ فمن تكلم في غير فنّه أتى بالغرائب» وم يعد قابلاً للفهم أو التفهيم؛ وكما قال 
الإمام الشافعي - رحمه الله : لكسر الحجارة ونقلها من مواضعها أيسر من تفهيم 
من لا يفهم. 

والأصوليون فيما رسموا من منهج علمي رصين في التعامل مع النصوصء وبالأخص 
نصوص الصحيحينء لا يخرجون عن ال مخْدّثين قيد أنمله. بل إن كثيراً من علماء الأصول 
هم مخدّثون؛ كالسمعاني» والخطيب البغداديء ولا غرو فواضع علم الأصول كان يلقب 
تقاض الحدوت: 

قال أبو المظفر السمعاني راداً على عيسى بن أبان؛ حينما قسّم الخبر إلى ثلاثة 


أقسام: قسم يضل جاحده. وقسم يُخشى الإثم على جاحده ولا نضلله. وقسم لا يُحْشْى 
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الأثم على جاحده"". قال: "فالأصوليون لا يعرفون واسطة ثالثة بين الخبر الموجب للعلم» 
والخبر الذي لا يوجب العلم. وأنا أعلم قطعاً أنه لم يكن له في هذا العلم حظ ‏ أعنى 
العلم بصحيح الأخبار وخطثهاء وبمشهور الأخبار وغرائبهاء ومنكراتها وغير منكراتها ‏ ؛ 
لأنْ هذا أمر يدور على معرفة الرواةء ولا هكن أن يُقترب من مثل هذا بالذكاء والفطنة. 
فكان الأولى به عفا الله عنه ‏ أن يترك الخوض في هذا الفن ويحيله على أهله؛ فإِن 
من خاض فيما ليس من شأنه؛ فأقل ما يصيبه افتضاحه عند أهله. وليست العبرة بقبول 
الجهلة؛ فإنَّ لكل ساقطة لاقطة. ولكل ضالة ناشد. ولكن العبرة في كل علم بأهله 
الأدنين» ولكل عمل رجال؛ فينبغي أن يُسِلَّم لهم ذلك" . 

وقال في مورد الكلام نفسه على عيسى بن أبان ‏ أيضاً ‏ : "لكن لا يُعرف المشهور 
من الغريب باشتهاره عند الفقهاء وعدم اشتهاره عندهم؛ لأنه رب خبر اشتهر عند 
الفقهاء. وأهل الحديث لا يحكمون بصحته"”. 


(1) السمعاني» قواطع الأدلة. ج3 ص4. 
(2) السمعاني» قواطع الأدلة» ج3 ص10 و11. 
(3) السمعانيء قواطع الأدلة. ج3 ص7. 
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ا مبحث الثاني 


مسوغات ترك العمل بأحاديث الصحيحين عند الأصوليين 


المطلب الأول 


مسوغات ترك العمل بالحديث الصحيح عموماً 


بعد أن تقرر وجوب العمل بالحديث الصحيح عند الأصوليين» وحرمة مخالفته؛ لا 
بد من الإشارة إلى أن هناك مسوغات ترك العلماء بسببها العمل ببعض الأحاديث 
الصحيحة؛ ليس إعراضاً وليس تقدهاً لقول أحد على قول رسول الله ولد وإنها لعذر 
قبله العلماء وحصروه في أمور لا يخرجون عنها؛ حيث إن بعضها من قبيل الخطأ في 
الفهم» وبعضها من قبيل الجهل بوجود الحديث. وبعضها من قبيل الجهل بصحة 
الحديث أو بدلالته» وفي كل الأحوال إذا انتفى السبب عاد العالم عن قوله إلى العمل 
بالحديثء إلا أن يكون له بعد ذلك تأويل سائغ في ترك مدلوله وَقَبِلَهَ العلماء منه. 

وتنقسم هذه المسوغات إلى قسمين: 

القسم الأول: المسوغات الرئيسة لترك العمل بالحديث الصحيح 

وجدث أن العلماء يذكرون ثلاث مسوغات رئيسة. ترك العلماء بسببها العمل 
بالحديث الصحيح؛ وهي : 

أولاً: الاعتقاد بأن النبي ب لم يقل الحديث. 

ثانياً: الاعتقاد بعدم إرادة تلك المسألة بذلك الحديث. 

ثالثاً: الاعتقاد بأن ذلك الحكم منسوخ. 

القسم الثاني: المسوغات الفرعية لترك العمل بالحديث الصحيح: 

بعد ذكر اممسوغات الرئيسة لترك العلماء العمل ببعض الأحاديث الصحيحةء 


هناك مسوغات فرعيّة تتفرع عن المسوغات الرئيسة؛ وهي : 


(1) ابن تيمية» ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» ص 10. 
(2) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» ص 210 18ء بتصرف وشرح؟ 
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أولاً: ألا يكون الحديث قد بلغ العام 

وعلى هذا المسوغ يحمل أكثر ما وجد من أقوال السلف مخالفاً لبعض أحاديث 
الصحيحين والأحاديث الصحيحة من غيرهما؛ حيث إن الإحاطة بكل ما روي عن النبي 
5 مستحيلة؛ لذا قال الإمام الشافعي: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله 
هة وتعزب عنه» فمهما قلت من قول» أو أصَّلْتُ من أصل فيه عن رسول الله ف 
خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله ج وهو قولي» '". 

ولذا قال ابن تيمية: « فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من 
او م فمة م ج فاا قيضا ول مولن ا خاو ف 
دونت وجمعت» فخفاؤها والحال هذه بعيد. لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما 
جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين ‏ رحمهم الله - ومع هذا فلا يجوز أن يُذَّعَى 
انحصار حديث رسول الله 5 في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول 
الله 5: فليس كل ما في الكتب يعلمه العام ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. 

بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط ما فيهاء بل الذين كانوا 
قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيراً مما بلغهم وصح 
عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهولء أو بإسناد منقطع. أو لا يبلغنا بالكلية فكانت 
دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين» وهذا أمر لا يشك فيه من علم 
القضية"0. 
ثانياً: أن يكون الحديث قد بلغ العالم لكنه لم يثبت عنده 

فقد يصل الحديث إلى العام لكن م تتوفر دواعي تصحيحه عنده؛ إما لأن أحد 
رجال الإسناد مجهول عنده» أو متهم» أو سين الحفظء أو لأن الحديث منقطع. أو لعلة 


أخرى؛ فلا يقول العام مضمون الحديث. 


(1) ابن عساكرء (تاريخ دمشق). ج51. ص 389. الحمويء (معجم الأدباء)» ج 6> ص2409. أبو شامة, 
(مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول). ص58. الألباني» (صفة صلاة النبي طَنَه) ص50. 
(2) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ص 17-16. 
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لكن اعتاد بعض العلماء الاحتياط في مثل هذه الحالات؛ إذ قد يكون الحديث 
صحيحاً في الحقيقة ونفس الأمر؛ فكان بعض العلماء يقول: إن صح حديث كذا رجعت 
عن قوليء أو قلت به. 

ومن أمثلة ذلك: أن الإمام الشافعي -رحمه الله قال بعدم نفاذ بيع الفضولء 
حتى وإن أجازه صاحب المال؛ لكنه قال: «إِنْ صح حَدِيتُ عُرْوَةَ الْبَارقِيّ فكل مَنْ بَاعَ أ 
أغتق ملك عَبرهِ بعَِْ ذه نم رَضي؛ اليح والْعنقُ جَائِرَانِ»"'. وقد بين الإمام النووي أن 
حديث عروة صحيح؛ وأن ذلك يلزم منه أن يقول الشافعي بمضمونه”. 

وحديث عروة البارقي له أن النبي ب أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة. فاشترى 
له به شاتين؛ فباع إحداهما بدينارء فجاء بدينار وشاةء فدعا له بالبركة في بيعة» وكان لو 
اشترى التراب لربح فيه””. 

فعروة حينما اشترى الشاة الواحدة بنصف دينارء باع واحدة منهما بدينارء وهذا 
بيع فضولي؛ حيث إن الشاتين مجرد شراء عروة لهما أصبحتا مُلكاً للنبي وَل؛ فلا يحل 
بيعهما أو بيع إحداهما إلا بإذن منه 5ء ولكن عروة باع إحداهما دون إذن منه وك 
وم ينكر عليه النبي كب مما يدل على جواز بيع الفضول إذا أجازه صاحب اطال. 

وقد توقف الإمام الشافعي في حديث عروةء قال ابن حجر: "وتوقف الشافعي 
فيه أي بيع الفضولي ‏ فتارة قال: لا يصح؛ لأن هذا الحديث غير ثاإبت» وهذه رواية 


المزنى عنه» وتارة قال: إن صح الحديث قلت به» وهذه رواية البويطي. 1 


(1) النووي» (المجموع شرح ال مهذب). ج 9> ص 259. 

(2) النوويء ا مرجع السابق» ج 9> ص 259. 

(3) أخرجه البخاريء (الصحيح)ء كتاب اممناقب» باب 28ء ح 3642. وأحمد. (المسند). ج 4» ص376. وأبو 
داودء (السنن)ء كتاب البيوع باب المضارب يخالف» ح 3384. والترمذيء (السنن)ء كتاب البيوع» باب 
4 باب الشراء والبيع ال موقوفينء ح 1258. وابن ماجه» (السنن). كتاب الأحكام» باب الأمين يتجر فيه 
فيربح» ح 2402. والدار قطني» (السنن)ء كتاب البيوع باب 29ء 30» والبيهقيء (السنن الكبرى)» 
كتاب القراض» باب المضارب يخالف ها فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير آمره ح 6 
ص112. وصححه الألباني» في (صحيح سنن أبي داود). ح 2893. وفي (صحيح ابن ماجه)» ح2402. 

(4) ابن حجرء فتح الباري» ج 7ص345-344. وانظر: العظيم آبادي» عون المعبود. ج 9ص239. وانظر 
المسألة في كتب الشافعية المعتمدة في المذهب: الغزالي» أبو حامدء الوسيط في المذهب, ج 3 ص 294- 
6 الشربينيء مغني ا محتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج 2 ص 352-350. 
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وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاريء وقال عقبه: "قال سفيان: كان الحسن بن 
عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه» قال: سمعه شبيب: إني م أسمعه من عروة. قال: 
سمعت الحي يخبرونه عنه". وقد انفرد الإمام البخاري بإخراج هذا الحديثء واستدرك 
عليه روايته له عن الحي؛ حيث إن شبيباً م يسمعه من عروة؛ فقال: م أسمعه من 
عروة» وإنما سمعت الحي يخبرونه عنه؛ فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحال الحي وهم 
غير معروفین» وما كان هكذا فليس من شروط كتاب البخاري» ولذا توقف فيه الإمام 
العاف 

والصواب: بأن ما تُكُلّمَ به على هذا الحديث إنما هو على طريقة بعض أهل 
الحديث» يسمون ما في إسناده مبهم» مرسلاً أو منقطعاً والتحقيق إذا وقع التصريح 
بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم» إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية 
المجهول والمعروف؛ فا مبهم يظهر المجهول في ذلك. ومع ذلك فلا يقال: في إسناد صرّح 
كل من فيه بالسماع من شيخه أنه منقطع» وإن كانوا أو بعضهم غير معروف» وأيضاً في 
قوله: "سمعت الحي". هذا يقتضي أن يكون قد سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة”. 

ثم إن الحديث مروي من طريق آخر بسند حسن» حسنه: الترمذيء وال منذريء 
والنوويء والحافظ ابن حجرء وكثير من العلماء؛ وهو من رواية أي لبيد لمآرة بن زبّار 
عن عروةء أخرجه: أحمد””, وأبو داود. والترمذي؛ فثبت بهذا صحة الحديث» والسبب 
في إيراد الإمام البخاري له رغم الكلام عليه: أن يُبين ضعف رواية الحسن بن عمارةء وأن 


شبيباً لم يسمع الخبر عن عروة وإنما سمعه من الحي””. 


(1) انظر: ابن حجرء فتح الباريء ج 7ص345-344. العظيم أباديء عون المعبود ومعه شرح ابن القيم» ج9 
243. 

(2) انظر: ابن حجر فتح الباري. ج 7ص345-344. 

(3) رواية أحمد هى: عن عروة بن أبي الجعد البارقى قال: عرض للنبي ي جلب» فأعطاني ديناراً وقال: « 
أي غروة إتت العلبيه فافع ها شاه فاد الجلب فشاومت صاحية: فاشتزيت مهه قادن نان 
فجئت أسوقهماء أو قال: أقودهما؛ فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بديناره فجئت بالدينارء وجئت 
بالشاة؛ فقلت: يا رسول الله: هذه ديناركم وهذه شاتکم» قال: « وصنعت كيف؟ » قال فحدثته 
بالحديث. فقال: « اللهم بارك له في صفقة هينه »؛ فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة؛ فأربح أربعين 
ألفاً قبل أن أصل إلى أهليء وكان يشتري الجواري ويبيع. المسند. ج4ص 376, ح 18873 وأبو داودء 
السننء كتاب: البيوع: باب: في المضارب يخالف. ح3385. 

(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري. ج 7ص345-344, العظيم آباديء عون المعبود. ج 9ص2243-241, 
السهارنفوريء بذل ام مجهودء ج15 ص47. 
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قال النووي: "وإسناد الترمذي صحيح. وإسناد الآخرين حسن؛ فهو حديث 
ثالثاً: اعتقاد العالم ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره 

وهذا باب واسع لا زال العلماء قدهاً وحديثاً يختلفون فيه؛ وهو قائم على علم 
الجرح والتعديلء ولا يخفى أن عدداً لا بأس به من الرواة مختلف في حالهم عند علماء 
الجرح والتعديل بين متشدد في حالهم ومتوسط ومتساهلء وقد يكون الحق والصواب 
مع الطرف الآخر من العلماء بعد البحث والتحري. 

والمثال السابق يصلح مثالاً على هذا المسوغ أيضاً؛ فلا نطيل. 
رابعاً: اشتراط بعض العلماء في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً 

يخالفه فيها غيره من العلماء 

مسألة خبر الواحد من المسائل التي وقع فيها الاختلاف الشديد بين العلماء بين 
مضيق ومشدد في شروط قبوله أو رده؛ فقد اشترط بعضهم مثلاً عرض الحديث على 
الكتاب والسنة, واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيهاً إذا خالف قياس الأصولء 
واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى, إلى غير ذلك من 
الشروط”» وسوف تأت بعض الأمثلة على هذا المسوغ في المباحث القادمة -إن شاء 
اكه كان 
خامساً: أن يكون الحديث قد بلغ العام وثبت عنده لكن نسيه: 

وقد يحدث مثل هذا للعام كثيراً؛ فآفة العلم النسيانء كما قالوا. 

ومن E E‏ ادزى كن أبينه أن رجلا 
أَنّ عُْمَرِ قَمَالَ: إن أَخْنَنِتُ فَلَمْ أجذ مَاءَ فَقَالَ: لآ تُصَلٌ. فَقَالَ: عَمَارٌ أَمَا تَذْكُرَُا 
نت قَلَمْ تُصَلّء وَأَمَا أَنَا 
فَتَمَعَحْتُ فى الراب وَصَلَّيْتُ. فَقَالَ النَبِنْ :"ما كَانَ يَكْفِيك أنْ تَغْرب بِيَدَيْكَ 


وي ىا ا 


أمير الْمُؤْمِنِينَ إذ ذ أَنَا وََنْتَ فى سَرِيّة؛ فَأَجِتَبْنا؛ قَلَمْ جذ مَاءَ؛ هاما 


(1) النوويء (المجموع). ج9 ص262. 
(2) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» ص 22. 
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آذه 
سيوم" 2 


الأَرْضَء تم تَنْفُحَ ثم تمْسَحَ هما وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ". فَقَالَ عْمَرُ اتق الله يا عَمَارُ قال إِنْ 
فهذه سنة شهدها عمر كه ثم نسيها حتى أفتى بخلافهاء وذگره عمار؛ فلم 
يذكر وهو لم يكذب عماراً بل أمره أن يحدّث به . 


سادساً: عدم معرفة العام بدلالة الحديث 

وذلك كأن لا يعرف ما المراد بالحديث لوجود لفظة غريبة فيه لا يعرف معناهاء 
أو لكون معنى الحديث في لهجته غير معناه في لهجة النبي لِك أو لأن اللفظ مشتكاء 
أو مجملاً أو متردداً بين الحقيقة والمجازء أو لخفاء دلالة اللفظء إذا كانت من أقسام 
خفي الدلالة بأقسامها المختلفة عند الأصوليينء إلى غير ذلك من الأسباب التي تتعلق 
بدلالات الألفاظ على معانيهاء وهذا باب واسع جداً لا يقف عند حد معينء وأمثلته 
كثيرة جداً ومعروفة: مثل: اختلاف العلماء في معنى لفظة: (قروء) هل هي الحيضات أو 
الأطهارء ومثل: اختلافهم في معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود الوارد في القرآن» ومثل: 
اختلافهم في معنى النبيذ المحرم الوارد في الحديث إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة””. 
سابعاً: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث 

والفرق بين هذا المسوغ وبين المسوغ الذي قبله أنه في المسوغ السابق مم يعرف 
جهة دلالة الحديث على معناه؛ أهو هذا ال معنى أو ذاك. أما هنا؛ فإنه قد عرف جهة 
دلالة الحديث على معناه» لكنه اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة؛ حيث إن له من 
قواعد أصول الفقه ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في الأمر نفسه صوابا أو خطأ. 

ومن أمثلة ذلك: أن لا يقول بحجية العام المخصوص, أو بحجية ال مفهوم. أو أن 
يقول بأن العموم الوارد على سبب» مقصور على سببه» أو أن الأمر المجرد لا يقتضي 
الوجوبء أو لا يقتضي الفورء أو أن المعرف باللام لا عموم له» أو أن الأفعال المنفية لا 


(1) أخرجه مسلم» (صحيح مسلم)» كتاب الحيضء باب التيمم» حديث رقم (368/112). 
(2) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» ص 22. 
(3) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). ص 27-24. 
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تنفي ذواتها ولا جميع أحكامهاء أو أن المقتضى لا عموم له؛ ومن ثم لا عموم في 
المضمرات والمعاني'”. إلى غير ذلك من الاختلاف في مسائل أصول الفقه. 
ثامناً: اعتقاد العالم أن دلالة الحديث قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة 

ويختلف هذا المسوغ عن سابقه؛ بأنه في السابق عرف دلالة الحديث. وعرف 
المراد منه لكنه اعتقد أنها دلالة غير صحيحة» أما هنا فاعتقد أن الدلالة صحيحة لكنها 
معارضة ما هو أقوى منها؛ فيثبت بذلك أنها دلالة غير مرادة من الحديث. 

ومن أمثلة ذلك: معارضة العام بخاصء أو معارضة المطلق بمقيدء أو الأمر المطلق 
ما ينفي الوجوب» أو معارضة الحقيقة ها يدل على المجاز””» إلى غير ذلك من أنواع 
المعارضات. 
تاسعاً: اعتقاد العام أن الحديث مُعَارَضُ ها يصلح للمعارضة بالاتفاق 

وذلك كأن يُعارض الحديث ها يصلح للمعارضة عند جميع العلماء كأن يدل 
دليل على: ضعف الحديث. أو نسخه. أو تأويله» إن كان قابلاً للتأويل» وقد يصيب في 
كل ذلك وقد يُخطئء وقد يدعي أن الإجماع وقع على خلاف الحديثء والصواب أن لا 
وجود للإجماع حقيقة؛ لأنه لم يعلم مخالف ممن حوله أو من أهل بلده فقط؛ فظنه 
من الإجماع””. وجميع الأمثلة في هذا البحث تصلح مثالاً على هذا المسوغ. 
عاشراً: اعتقاد العام أن الحديث مُعَارَضُ ها يصلح للمعارضة عنده فقط 

وذلك كأن يُعارض الحديث ها يصلح للمعارضة عند بعض العلماء وفق منهجه. 
ولا يوافقه عليه سائر العلماء. كأن يدل دليل عنده على: ضعف الحديث» أو نسخه أو 
تأويله. مما لا يصلح عند غيره للمعارضة؛ أو لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحا 

ومن أمثلة ذلك: معارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآنء 


واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه. مقدم على نص الحديث» ولهذا ردوا 


(1) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» ص 28. 
(2) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» ص 29. 
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حديث الشاهد واليمين» وإن كان عند غيرهم ليس في ظاهر القرآن ما هنح الحكم 
بشاهد وهين» ولو كان فيه ذلك؛ فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم'". 

وأيضاً: معارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة؛ بناء على 
أنهم مجمعون على مخالفة الخبرء وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر؛ كمخالفة 
أحاديث خيباز المجلس بتاء على هذا الأصل 2 

وأيضاً: معارضة بعض الكوفيين والمدنيين» لبعض الأحاديث بالقياس الجلي؛ بناء 
على أن القواعد الكلية لا تَنقّض مثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء 
كان ا معارض مصيباً أو مخطتا”. 

وسوف يأت في المباحث القادمة تفصيل لبعض هذه الأمثلة -إن شاء الله تعالى ‏ 

وهذه المسوغات جميعها؛ بقسميها الرئيسة والفرعية مردها إلى أمرين“: 


الأول: الاختلاف في دليل الحكم 

ويقصد بدليل الحكم: كلام صاحب الشرع من القرآن والسنةء أي: إن الاختلاف 
يكون في الدليل الشرعي نفسه؛ فيختلف العلماء في ثبوت الدليلء أو في حجيته. أو في 
تعيين الدليل اممستَدّل به. 


الثاني: الاختلاف في محل الحكم 

ويقصد محل الحكم: محل مدلول اللفظء والموضع الذي يرجع إليه؛ أي: امحل 
المحكوم عليه ويكون الدليل في نفسه سالاً عن ذلك؛ فيختلف العلماء في مدلول الدليل 
هل يُفيد هذا الحكم أو لا يُفيده. مع اتفاقهم على الدليل نفسه. 

ولا شك أن هذين الأمرين يتعلقان بالمستدل؛ وهو المجتهد والفقيه الذي يريد 


استخراج واستنباط الحكم من دليل الحكم أو من محله. 


(1) ابن تيمية» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» ص 33-31. 

(2) ابن تيمية»ء المصدر نفسه. 

(3) ابن تيمية: المصدر نفسه. 

(4) القرافيء (الفروق). ج2 ص88 92. القرافيء (نفائس الأصول)» ج4. ص1970. 
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وكل هذه مسوغات معتبرة عند العلماء لترك العمل بالحديث الصحيح, ما دام 
أنه ذهب إلى ذلك باجتهاد وتأويل سائغ لا يخرج عما قرره العلماء وإنما المستنكر أن 
يذهب امستدل إلى قول أو وجه لا يحتمله محل الحكم أو دليله. خارجاً عن أقوال 
العلماء المعتبرين الذين أسسوا العلم وقعّدوا القواعد واجتهدوا حتى أرسوا معام 
الاجتهاد والاستنباط؛ لثلا يأ هادم أو متأول» يشكك في نصوص الشريعة بالاحتمالات 
والتأويلات البعيدة التي لا يقبلها الشريعة» وكانت خارجة من مجموع اجتهادات 


ا مطلب الثاني 
قواعد ترك العمل بخبر الواحد الصحيح عند الأصوليين 


بعد أن تقرر وجوب العمل بالحديث الصحيح عند الأصوليينء وأن العام قد يترك 
العمل بالحديث الصحيح ممسوغات كثيرة من المسوغات ال معتبرة المتفق عليها التي لا 
يخرج العلماء عنهاء لا بد من بيان أن الأصوليين قعّدوا قواعد لترك الاحتجاج بالحديث 
الصحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما؛ وقد قاموا ببناء هذه القواعد على 
المسوغات السابقة التي قبلها العلماءء وفق مناهج مضبوطة» وقواعد محبوكة لا تهدم 
وسار العلماء عليها دون إشكال أو خوف أو تشكيك كل هذه الأزمنة» وم يقل أحد 
منهم أو من غيرهم ممن عرف بالعلم والعمل وصحة المنهج وا معتقد؛ بوجود تناقض» 
أو مخالفة للواقع: أو مخالفة صريحة للقرآن الكريم» أو لقواعد الإسلام العامة فما الذي 
جرى عند البعض من المتقدمين أو المتأخرينء ليضرب بهذه المناهج والقواعد عرض 
الحائط ويتنكّب طرق العلماء العاملين الربانيين الذين أصّلوا وقعدوا ووضحواء وم يألوا 
جهداً في ذلك حتى بلغوا الغاية في الإتقان» والإبداع في التأصيل. 

ولعل من أبرز هذه المناهج والقواعد التي يترك الأصوليون لأجلها العمل بأحد 
أحاديث الصحيحين» فضلاً عن غيرهما؛ مخالفة الحديث للقواعد القطعبّة والإجماع أو 
مخالفته لأمر عمت به البلوىء أو مخالفته لعمل الراوي ما روىء أو مخالفته لعمل 


أهل المدينة؛ وغير ذلك مما هو مقصور في التقعيد» ومحصور في الأمثلة, مما لا يشا 
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خللاً لا في المنهج. ولا في القواعد الكبرى العظام ولا حتى في الجزئيات والحوادث 
الصغار؛ وسأعرض مناهج الأصوليين في التقعيد بشيء من التفصيل مع التدليل والتمثيل 
فيما يلي من القواعد. لكن قبل ذلك لا بد من بيان أن هذه القواعد كانت خاصة 
بأحاديث الآحاد: 
موطن ترك الاحتجاج بأحاديث الصحيحين في كتب الأصوليين: 

لا مجال لترك أحاديث الصحيحين أو أحدهما إذا كانت متواترة: إلا أن تكون قد 
نسختء أما أحاديث الصحيحين الأحادية؛ فهي موطن ترك الاحتجاج بها إذا توفرت 
المسوغات المنضبطة لذلك. 

والأحاديث الأحادية في الصحيحين؛ إما أن تكون فيهما معاً؛ أي: هي من المتفق 
عليه. وإما أن تكون مما انفرد به البخاري عن مسلم. وإما أن تكون مما انفرد به مسلم 
عن البخاري"". 

قال الطوفي: "والتحقيق في أحاديث الصحيحين أنها مفيدة للظن القوي الغالب؛ 
مما حصل فيها من اجتهاد الشيخين في نقد رجالهاء وتحقيق أحوالهاء أما حصول العلم 
بها؛ فلا مطمع فيه وذلك في غيرها من الأقسام الأخر أولى". 

والمقصود بعدم إفادة أحاديث الصحيحين للعلم؛ هو: عدم إفادتها للقطع؛ فلا 
تفيد القطع بصحتها؛ حيث إن الإمامين البخاري ومسلم قصدا بأحاديثهما أن توافق 
شروط الصحةء واجتهدا إلى ذلك ما استطاعا إليه سبيلا وم يقصدا أن تكون هذه 
الأحاديث مفيدة للعلم القطعي» ومعلوم أن غلبة الظن بصحة الخبرء أمر معتبر يوجب 
العمل به؛ لأن طلب القطعيّة في كل خبر حتى يعمل به أمر مستحيل لم يقل به إلا 
بعض المتكلمينء ولو التزمنا طلب القطع في كل دليل يصلنا ما عملنا بشيء من الأدلة؛ 
لأن المتواتر قليل نسبياً ولأدى ذلك لترك الدين والشريعة. 


(1) الطوفيء (شرح مختصر الروضة). ج2 ص109. ابن بدران» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 
جل ص99. 
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القاعدة الأولى: مخالفة الحديث للقواعد القطعئة 

المقصود بالقواعد القطعيّة هنا ما ثبت حكمه بالتواتر في القرآن والسئة. أو ثبت 
بالإجماع» أو بالاستقراء مما هو مقرر ومتفق عليه. ولا يُناقش فيه. 

وقد حصر علماء الأصول الأحاديث التي خالفت القواعد القطعية. خصوصاً في 
أبواب الأحكام» ووضعوا القواعد التي يتعامل بها الفقيه والمجتهد فقيهاً كان أو محدثاً 
مع هذه الأحاديث. دون أن يضربوا بعضها ببعض, أو يتوصلوا من خلال ذلك إلى 
الطعن بها أو برواتهاء وأجازوا على الراوي الثقة الخطأ؛ فهو بشرء لكن استمدوا من 
ا محدثين مواطن إصابة الثقة ومواطن خطته. وبذلك حفظوا للأمة الحقين» حق صفاء 
التشريع وتصحيح الخطأ حوله» وحق الراوي العدل الثقة؛ فلم يقللوا من شأنه أو 


يتهموة. 


أولاً: مخالفة حديث الصحيحين لظاهر القرآن والقواعد العامة 

إذا خالف حديث الصحيحين القرآن مخالفة ظاهرة؛ فإن بعض الأصوليين لا 
يعملون بالحديث سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما؛ بشرط ألا هكن الجمع بين 
الحديث والقرآن» ووقوع هذا الأمر في الحقيقة ونفس الأمر متعذرء ولكن بعض العلماء 
لم يجدوا بداً من رد أحد أحاديث الصحيحين؛ حيث مم يستطيعوا الجمع بينه وبين ظاهر 
القرآن. وسأضرب على ذلك مثالين: 

ا مثال الأول: ما قاله الحنفيّة في حديث أ هْرَيْرَةَ كَالَ قال يَسُولُ الله # "مَنِ 


وسو" DAS a‏ وا قد ورم مودو رضن ارام وطس ركف م 8د انك سمو قن عالان ا بي ندم له 3 
اشترى عَنَما مُصَرَاه ' فاختَلبهاء فإن رَضيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخطها؛ ففي حلبتها صاع من 


2m °& 


(1) المْصَرّاة: مأخوذ من التصريةء وأصل التصرية لغة: القطع وَالْجمع أو الحبس والإمساكء وكل ثَيْء 
جمعته فقد صررته» يُقَالُ: صَرَيْتْ الشيء إِذا قطعته. وصَرَيْتُ ا ماءَ وصَرَّيْئُهُ إذَا جَمَعتهِ وحَبّسته؛ 
ومعنى المصراة في الحديث: الشَّاة أو الْبَقَرَةَ أو النَاقة يثرك حلبها أَيَّامَا حَنَى يجْتمع لَبنهًا في ضرْعهًا؛ 
فيزاد في ثمنها؛ فيظن المُشْتَرِي أن ذلك مِنْها في كل يَوْم فيغتر بذلك» حَنَى إذا حلبها كرة بعد أَخْرَى 
تبين لَه النَقْص والتدليس. انظر: الحميديء (تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم)» ج 1 ص 
5 - 66 و68 و424 و460» ابن الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: صراء ج 3 ص 27. 

(2) أخرجه: البخاري. (صحيح البخاري)» كتاب: البيوع باب: إِنْ شَاءَ رَد الْمُصَرَّاةَ وف حَلْبَتَهَا صَاعٌ منْ تمر 
حديث رقم: 2151, واللفظ له. ومسلم» (صحيح مسلم). كتاب: البيوع باب: حكم بيع المصراة 
حديث رقم:1524/23. 
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حيث ترك الحنفية العمل بهذا الحديث مخالفته لظاهر القرآن الكريم» وللسنة 
والإجماع» والقياس الصحيح» وكلها أكدت على قواعد قطعيّة تفيد وجوب الضمان على 
من غش أو أتلف شيئاً لغيره بالمثل أو بالقيمةء وقالوا: إن الحديث يخالف ذلك كله من 
كل وجه؛ حيث أمر النبي ولد برد صاع من تمر مكان اللبن سواء قل اللبن أو كثر؛ وصاع 
التمر قد تزيد قيمته عن قيمة اللبن» وقد تنقص» وهذا يخالف قاعدة الضمان بالمثليات 
ف الي 
ومع أن ترك العمل بهذا الحديث وبأمثاله عند الحنفيةء مود بأمور محصورة 
من مخالفة ظاهر القرآن الكريم والقواعد العامة» إلا أن جمهور الأصوليين والعلماء م 
يقبلوا ذلك منهم» وأوجبوا العمل بالحديث إذا صح. واعتبروا أن الحديث الصحيح» 
وخصوصاً حديث الصحيحينء إذا خالف القواعد العامة في الشريعة أنه يعتبر أصلاً 
بنفسه» ويجب المصير إليه”؛ فعملوا بحديث المصراة للأسباب التالية: 
1. إن الفرق يسير بين قيمة اللبن وقيمة الصاع؛ فيتساهل فيه. ويستثنى من 
قاعدة: المثلي مضمون مثله ”> حتى قال بعض العلماء: "ليس لنا شيء يضمن 
بغير النقد إلا في مسألتين: إحداهما: لبن المصراة. والأخرى: إذا جُني على عبد؛ 
فعتق ومات» ضُمن للسيد الأقل من الديةء ونصف القيمة من إبل الدية" . 
2. إن العلة في إيجاب الضمانء المثلي بمثله أو بقيمته؛ هي: تماثل الأجزاء 
والحديث حينما أوجب رد صاع من تمر بدل اللبنء م ينقض هذه العلةء 


وإنما استثنى هذه الصورة؛ فلا يُقال: إن هذه العلة فسدت بهذا الحديث, 


(1) السرخسيء (أصول السرخسي)» ج1 ص431. البزدويء (أصول البزدوي)» ص160-159. البخاريء (كشف 
الأسرار). ج2 ص 557. ابن أمير الحاج» (التقرير والتحبير)» ج2 ص333. 

(2) ابن حزم» (المحلى). ج8 ص524. الجويني» (التلخيص في أصول الفقه). ج3 ص319-318. الآمديء 
(الإحكام في أصول الأحكام). ج2» ص242. الدهلويء (الإنصاف). ص63. ال مرداويء (التحبير شرح 
التحرير)ء ج 5»> ص 2132. 

(3) ابن السبكي» (الأشباه والنظائر)» ج2 ص306. المرداويء (التحبير شرح التحرير)» ج 5> ص 2132ء وج27 
ص 3154. 
(4) ابن السبكيء (الأشباه والنظائر)» ج2» ص360. 
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لذلك يجب ترك العمل به وأيضاً: لا ينبغي أن يكلف الناظر التمسك بهذه 
العلة في كل الصور؛ خصوصاً إذا جاء الحديث بخلافها؛ لأن هذا تكليف 


(1) 


3. الصواب أن الحديث يوافق القواعد العامة؛ وذلك لأنه ورد في الشريعة أنواع 
كثيرة من الضمانات لا يمكن أن يتحقق فيها رد المثلي بمثله أو بقيمته تماماً؛ 
خصوصاً في الأمور التي لا تنضبط؛ وذلك مثل: أن دية الإنسان الحر مائة من 
الإبل”» مع أن الناس ليسوا على درجة سواء في السن أو في القدر. وكذلك 
جزاء الصيد يكون بمثله”» وقد يكون مثله أزيد منه أو أنقص. امهم أن 
الشريعة أوجبت في كل ذلك الضمان بشيء مقدّر لا يختلف لينقطع النزاع 
والشجار بين الناس ”ا 
وهكذا فإن الحنفية فيما ذهبوا إليه من رد حديث الآحاد الصحيح إذا خالف 
القواعد العامة. واضعين قواعد خاصة في هذا الباب» قاصدين المحافظة على هيئة 
النصوص وهيبتها واتساقهاء كان تطبيقهم على هذه القاعدة قليل. ومع ذلك فهم 
مُنَاقَشُون فيما ذهبوا إليه. خالفهم جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء وأصحاب 
الحديث وبعض الحنفية أيضاً. 


(1) الأحاديث التي تدل على أن دية الإنسان المسلم الحر؛ هي مائة من الإبل كثيرة؛ منها ما رواه ابن عمر 
9 رَسُولَ الله ٤‏ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْقَنْم؛ فَقَالَ: «آلا إِنَّ ديه الْخَطَ الْعَمْد بالسّؤْطء أو الْعَضَا 
مُغَلَظَةُ: مائةٌ مِنَ الإيلء منْهًا زعو خَلقَةَ في يَطُونِهَا أَؤلَادْهَاء آلا إِنّ كُلّ 3 وَمَالٍ وَمَأَثَُة كَانَتْ في 
الْجَاهِليّة تخت قَدَمَيّ إلا مَا كَانَ من سقاية 3 الْحَاجٌّ وَسدَاَة الت 5 ق أَمْضَيْيُها لأَمْلهًا». ارط : 
أحمد. (المسند). مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر -رضى الله عنهماء حديث 
رقم: 5805, واللفظ له. ابن ماجهء (السنن). كتاب: الديات: باب: دية شبه العمد مغلظة. حديث 
رقم: 2628ء وصححه الألبانيء (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)؛ ج 7> ص 255,» حديث 
رقم: 2197. (صحيح الجامع)» له. ج1. ص 515 حديث رقم: 2638. 

(2) ابن السبكيء (الإبهاج في شرح ال منهاج)» ج5. ص550. الزركشيء» (البحر المحيط)» ج4. ص 125و 235. 
(3) وذلك كما في قول الله تعالى: يا اها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْتْنُوا الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ خُر وَمَنْ قَتَلَهُ منْكُمْ 
مُتَحَمّدًا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قل مِنَّ النّعَم يَحْكُمْ به دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالعّ الْكَعْبَة4 [المائدة: 95]. 

(4) الجوينيء (البرهان)ء ج2, ص643. ابن السبكيء (الإبهاج في شرح المنهاج). ج5 ص164. الزركشيء 
(البحر المحيط)ء» ج4 ص 125و 235. 
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ا مال الثاني: حرمة نكاح المحرم» تقرر في قواعد الشريعة أن المحرم لا يحل له 
النكاح» وأجمع العلماء على ذلك» ولكن أخرج البخاري ومسلم عن ابْن عَبَّاسِ 45 قَالَ: 
روج اللي ¥ مَيْمُونَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بها وَهْوَ حَلآلُ وَمَانَتْ يسَرق'". 

فهذا حديث متفق عليه. مروي عن حبر هذه الأمة الصحابي الجليل عبد الله 
بن عباس 45 يخبر عن نكاح خالته ميمونة من النبي #5 بينما نجد أن ميمونة تخبر 
عن نفسها أن النبي #5 تزوجها وهو حلال من غير إحرام؛ فعَنْ يَزِيدَ بْن الْأَصَم. قال: 
حَدَّتَنْني مَيْمُوَةُ نت الْحَارِثء أن رَسُولَ الله ول تَرَوّحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ 
خَالَتِي وَخَالَةَ ان عَبّاس”. وواضح أن ميمونة أعلم الناس ما حدث معهاء وبوقت 
النكاح» وطابما أخبرت بذلك عن نفسهاء فيقدّم هذا الخبر على سائر الأخبار سواه. 

وبناءَ على ذلك قال الأصوليون: تُقدَّم رواية المباشر للقصة., أو مَن تتعلق به 
القصة؛ لأنه أعرف بالقصة من الأجنبي عنها”؛ وذلك لأن الراوي أدرى بروايتهء وأعلم بما 
حَدَتَ معه من غیره» ولا سبيل عند التعارض بين خبره عن نفسه. وبين خبر غيره عنه» أن 


ثانياً: مخالفة حديث الصحيحين للإجماع 

اختلف الأصوليون في حكم العمل بالحديث الصحيح إذا خالف الإجماع. على 
ثلاثة أقوال“: 

القول الأول: يجب ترك العمل بالحديث. والإصرار على الإجماع؛ لأنه يتطرق 
إلى الحديث احتمالات من النسخ» والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع؛ وهذا قول: 
ابن برهانء والجويني””» والزركشي. وسائر الأصوليين”؟ فالْإِجْمَاعٌ اول من العمل 


(1) أخرجه البخاريء (صحيح البخاري)ء كتاب: الحج» باب: تزويج المحرم» حديث رقم: 1837. وكتاب: 
(المغازي)» بَاب: عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ذَكَرَه أَنَسٌ عَنْ النَّبَيّ كلك حديث رقم: 4258. ومسلم» (صحيح مسلم)» 
كتاب: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه» حديث رقم: 1410/47-46. 

(2) أخرجه: مسلم» (صحيح مسلم)ء كتاب: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه» حديث رقم: 
8 . 

(3) السمعاني» (قواطع الأدلة)» ج23 ص31. 

(4) الزركشيء (البحر المحيط)ء ج3. ص507. الشوكانيء (إرشاد الفحول)ء ج1ء ص231. 

(5) الجويني» (البرهان). ج2. ص759. 

(6) الزركشيء (البحر ال محيط)ء ج3. ص507. الشوكانيء (إرشاد الفحول)ء ج1ء ص231. 
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بالحديث؛ لأَنّهُ لا يَقْبَلُ النّسْمَ لوقوعه بعد عصر الرسالة. بخلاف النّضّ فإنه يَقْبَلُهُ؛ لأنه 
لا نسخ إلا في عصر الرسالة. 

القول الثاني: يجب الرجوع إلى موجّب الحديث؛ لأنه لا يجب إلا اتباع الكتاب 
والسنة, والإجماع لا يقع على خلاف الحديث؛ لأنه يُشترط فيه أن يقوم دليل عليه. 
والدليل عليه يكون من القرآن أو السنة. 

القول الثالث: أن وقوع ذلك مستحيل؛ لأن الله سبحانه عصم الأمة عن نسيان 
حديث في الحادثةء ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيًا. 

ومؤدى الأقوال الثلاثة واحد؛ حيث إن القول الأول غير واقع عملا وإنما رجحه 
جمهور الأصوليين من حيث الجواز فقط؛ لقطعيّة الإجماع وعدم تطرق النسخ إليه كما 
يتطرق إلى الخبر. 

ولذا قال الجويني: "إن اجتمع علماء العصر على مذهب» واستمر الإجماع على 
الشرائط المرعية؛ فلا يبقى للتعلق بالخبر والحالة هذه وقع؛ فإن الخبر إن كان منقولاً 
آحادا؛ فلا خفاء ما ذكرناه. ولو فرضنا خبراً متواتراً وقد انعقد الإجماع على خلافه؛ 
فتصويره عسر؛ فإنه غير واقح» ولكنا على التقدير نقول: لو فرض ذلك؛ فالتعلق بالإجماع 
أولى؛ فإن الأمة لا تجتمع على الضلالةء ويتطرق إلى الخبر إمكان النسخ ؛ فيحمل الأمر 
على ذلك قطعاً لا وجه غيره. ونقطع بهذا" . 

أما القول الثاني؛ فهو الأرجح من حيث الوقوع؛ فلا يوجد فعلاً إجماع يخالف 
الخبرء والمقصود بالإجماع هنا: الإجماع الأصولي المعتبر. 

وأما القول الثالث؛ فهو نتيجة للقول الثاني؛ إذ لو أمكن مخالفة الإجماع للخبر 
الصحيح غير المنسوخ, لكان هذا خرقاً لحجية الإجماع الذي لا يجوز انعقاده إلا عن 
دليلء والأدلة لا تتضارب مع بعضها بعضاً. 

قال الجويني: "والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع خبر نض على 
مناقضته مع الإجماع» على أنه غير منسوخ؛ فهذا مما لا يتصور وقوعه.... ثم الذي أراه: 


(1) الجويني» (البرهان)» ج2, ص759. 
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أن من ضرورة الإجماع على مناقضه النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخا؛ 
فهذا قولنا في الإجماع »'". 

فالإجماع على الراجح لا ينعقد إلا عن مستند» وال مستند لا يكون إلا من الكتاب 
والسنة؛ فإذا كان الأمر كذلك وانعقد الإجماع على ما جاء به الخبرء ازدادت دلالة النص 
على المراد منه؛ وانتقل من الظنية إلى القطعيّة المجمع عليهاء وبذلك يستحيل أن 
يعارض الإجماع الخبر. 

ثم إنه يكن أن تتَطَرَّق عَدَمُ الْحُجَيَّ إلى الإجماع بِرُجُوعِ المجمعين عنه. وَيُخْتَمَلُ 
أن يكون لأهل الإجماع مخالفين؛ فلا ينعقد حقيقة؛ فكيف نقدمه على حديث النبي 4 
والحال هذه”. 

هذه أقوال الأصوليين في مسألة معارضة الإجماع للحديث الصحيح غير المنسوخ» 
وبذلك يتبين أن الحديث لا يمكن له أن يُعارض القواعد القطعية؛ كالإجماع فنصوص 
الشريعة كلها متوافقة متسقة, وتوافق الواقع ولا تتعارض مع العقلء وإنما يقع التعارض 
في الذهن فقطء وبذا يجب اتهام النفس دانماً ووضعها مواضع الاحتياط والتعظيم 
للسنة قبل المسارعة إلى نقضها والتجرؤ عليها. 


القاعدة الثانية: خبر الواحد فيما عمّت به البلوى 

المقصود بخبر الواحد فيما تعم به البلوی؛ هو: ما يَحْنَاجُ إلَيْه الكل حَاجَةَ مُتَأكُدَةَ 
مَعَ گارة تگرره لا مُت به وُجُوبٌ ذُونَ اشْتهارٍ أو تلفي الم القبُولٍ”. 

فإذا انتشرت حادثة وشاعت» وكان شيوعها شاملاً لعموم المكلفين؛ فالمفروض أن 
يتواتر نقل هذه الحادثةء ولكن إن م تنقل إلا من طريق الآحاد”؛ فهذا يُعَرْضْ هذه 
الرواية عند الحنفيّة إلى الرد وعدم القبولء خلافاً لجماهير العلماء؛ وسبب ذلك: أن 
عمومها يوفر دواعي نقلها بالتواتر أو بالاشتهار؛ فلما مم ينقلها إلا الآحاد كان ذلك قرينة 
دالة على رد الحديث. 


(1) الجويني» نفس الممرجع» ج2ء ص760. الزركشيء (البحر المحيط)» ج3. ص507. 
(2) الزركشي» (البحر المحيط)» ج3» ص507. 

(3) ابن أمير الحاجء (التقرير والتحبير)» ج2 ص394. 

(4) الدوسريء (عموم البلوى)» ص 191 193. 


D2, 


وقد اخترت التعريف السابق؛ لأنه تعريف الحنفيّة؛ حيث اشتهر الحنفية برد 
حديث الآحاد الصحيح إذا عمت به البلوى وتركوا العمل به - على تفصيل بينهم 
واعتبروا أن الحديث إذا كان مما تعم به البلوى» ويحتاج إليه الناس حاجة ماسَّةء أو 
كان في أمر لا يخفى على عامة الناس» ثم روي بطريق الآحاد؛ فإن تلك علة توجب ترك 
الخد 

قال السرخسي: "وأما القسم الثالث؛ وهو: الغريب” فيما يعم به البلوىء ويحتاج 
الخاص والعام إلى معرفته للعمل به؛ فإنه زيف لأن صاحب الشرع كان مأموراً بأن يبين 
للناس ما يحتاجون إليه» وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم؛ فإذا 
كانت الحادثة مما تعم به البلوى؛ فالظاهر أن صاحب الشرع م يترك بيان ذلك للكافة 
وتعليمهم» وأنهم مم يتركوا نقله على وجه الاستفاضةء فحين لمم يشتهر النقل عنهم» عرفنا 
أنه سهو أو منسوخ. ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم؛ فلو كان ثابتاً في 
المتقدمين لاشتهر أيضاً وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته" . 

وقد خالفهم جمهور العلماء“؛ فكما قبلوا خبر الآحاد فيما لا تعم به البلوىء 
قبلوه إذا كان مما تعم به البلوى» وم يفرقوا بين الأمرينء ما دام أن الحديث ثابتاً في 
الصحيحين أو في غيرهما؛ واعترضوا على قول الحنفيّة ها يلي: 

1. إن كثيراً من الأحاديث التي قال الحنفية إنها آحاداً أو غريبة تفرد بنقلها بعض 
الصحابة -رضوان الله عليهم - يُناقشون فيها؛ فمثلاً: عدم استدلالهم بحديث 


بَسْرة بنت صفوان في الوضوء من مس الذكر”» وقولهم: إنها تفردت به. مع توافر 


(1) السرخسيء (أصول السرخسي). ج1ء ص368. الحصاص. (الفصول في الأصول). ج 3» ص115-114. 
البخاريء. (كشف الأسرار)» ج22 ص556,: وج3 ص25. ابن أمير الحاج (التقرير والتحبير)» ج2 
ص394. 

(2) يقصد بالغريب: الآحاد. 

(3) السرخسي» (أصول السرخسي)ء ج1ء ص368. 

(4) الغزالي» (المستصفى). ج1ء ص321. الآمديء» (الإحكام في أصول الأحكام). ج2 ص124. الشيرازي» 
(التبصرة)» ص314. الزركشيء (البحر المحيط). ج3 ص 403و 404. العلائيء (إجمال الإصابة في أقوال 
الصحابة)» ص23 و153. ابن الجوزيء (إيثار الإنصاف). ص 312. ابن العريء (المحصول)» ص 117. 
اطرداويء (التحبير شرح التحرير). ج4. ص 1838. 

(5) ونص الحديث: عَنْ بُسْرَةَ ئت صَفْوَانَ قَالَثْ: قال سول الله وَل «إذَا مَس أَحَدُكُمْ ذكَرَه فَلْيَتَوَضَأ». 
أخرجه: أحمدء المسند. مسند القبائل» حديث بسْرة بنت صفوان» ج 45 ص 265 - 275 حديث رقم: 
3 - 
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دواعي نقله من كبار الصحابة- رضوان الله عليهم ‏ فلماذا تنفرد امرأة بروايته. فيقال 
لهم: لقد ثبت الحديث عن عدد كبير من الصحابة- رضوان الله عليهم ؛ وهم: ابن 
عباس» وابن ن وأبي هريرة”, وأبي أيوب”,. وجابر”, وأم حبلنة ".عفرو ين 


OS : 000 03‏ )7( 
شعيب عن ابيه عن جده ٠‏ وغيرهم 


اه ّم 


قال الترمذي بعد أن أخرج حديث بسرة بنت صفوان: "وقي الاب عن ام حَبِيبَةَ 
£ اوت اي هررق وازوق التَة 5 وَعَائشةء وجایرء وَزَيْد بن خَالك و وع عبد الله 


بْنِ عَمْرِو: هَڏا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيجٌ هَكَذَا تقى کل اج هفل هَل ع هقام بن 


(us os 


8.“ ره ی‎ o02 
عروة. عن ابيه. عن بسره‎ 


6 . وأبو داود» (السنن). كتاب: الطهارةء باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم: 181. 
والنسائيء (السنن)ء كتاب: الطهارةء باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم: 163 و164ء وكتاب: 
الغسل والتيمم» باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم: 446. والترمذيء (السنن). كتاب: أبواب 
الطهارةء باب: الوضوء من مس الذكر حديث رقم: 82 - 84: وقال: «حديث حسن صحیح»» وابن 
ماجه» السننء كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر حديث رقم: 479 واللفظ له. 
وابن حبان» الصحيح, كتاب: الطهارةء باب: نواقض الوضوء ج 3 ص 400-396. حديث رقم: 1112 
و1113 و1115 و1116. والحاكم» (المستدرك على الصحيحين). كتاب: الطهارة حديث رقم: 472 
وصححه أيضاً: الألباني» [صحيحع سنن أبي داود "الأم' )> ج 1» ص327» حديث م : 175. 

(1) ونص الأثر عنه: عن مالك عن تافع, 9 عبد الله بن ن عمَرَ كَانَ يَفُولُ: «إذًا مَس الرجل ذَكَرَهُ؛ فَقَدْ EE‏ 
وَجَبَ عَلَيْه الْؤْضُوءُ». أخرجه: مالكء (الموطأ). كتاب: وقوت الصلاةء باب: الوضوء من مس الفرج» 
حديث رقم: 113. 

(2) ونص الحديث: عَنْ ای هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذا فی أَحَدْكُمْ بيده إلى فَرْجِه وَلَيْسَ 
َيْتَهُمَا ستر ولا حجاب؛ فليتوضأ». أخرجه: ابن ماجه» السنن» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من 
مس الذكر» حديث رقم: 497 واللفظ له» والبيهقي» (السنن الكبرى). كتاب: جماع أبواب الحدثء 
باب: الوضوء من مس الذكرء حديث رقم: 627. 

(3) ونص الحديث: عَنْ أي أَيُوبَه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولُ: «مَنْ مَس فَرْجَهُ؛ َليتَوَضّأ». أخرجه: 
ابن ماجه» (السنن)» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكرء حديث رقم: 482. 

(4) ونص الحديث: عَنْ جار بن عَبْدِ الله قَالَ: قال رَمُولُ الله 4: «إذًا مَس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُْ فَعَلَيْه 
الْؤْضُوءُ». أخرجه: ابن ماجه؛ (السنن)» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر» حديث 
رقم: 480. 

(5) ونص الحديث: عَنْ أَمّ حَبِيبَة قالث: مَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولُ: «مَنْ مَس فَرْجَهُ فَليَتَوَضَأه. 
افج نن ما ران كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم: 481 
والبيهقي» (السنن الكبرى)» كتاب: م أبواب الحدث» باب: الوضوء من مش الذكرء a‏ رقم: 
6. قال البيهقي عقبه: «وَبَلَعَنِي» ن ي عيسّى المي قَالَ: الث 3 زَُرْعَةَ عَنْ حَديث ث آم حَبِيبَةً؛ 
َاسْتَحْسَنَهُ وَرَأَيْتهُ گان بده مَخْفُوظا». 

(6) ونص الحديث: عَنْ عَمُرو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عن جَذهِ قَالَ: قال لي رَسُولُ الله وه «مَنْ مَس 
ذكرَهُ؛ فَلْيَتَوَضَأُ وَأَثما امرََة مَسَّتْ فَرّجَهَا؛ ملكتوقا» أهرعية: أحمه O‏ مكاي من 
الصحابة؛ مُسْنَدٌ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضيّ الله عَنْهُمَه ج 11 ص 648-647. حديث رقم: 
076 

(7) الصنعاني» (إجابة السائل)» ص 109-108. 

(8) الترمذيء (السنن»» كتاب: أبواب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء بعد حديث رقم: 82. 

-154- 


2 إن الحنفيّة قبلوا كثيراً من الأحاديث الأخرى غير التي ردوها مما تعم بها البلوى 
- وبعضها ضعيف جد إلا أنهم عملوا به > مثل: قبولهم لحديث نقض الوضوء 


بالقهقهة”". وحديث وجوب الغسل من التقاء الختانين”» وحديث وجوب الوتر”, 


(1) ونص الحديث: عَنْ ي الْعَالِيَةِ: «أنَّ رَجُلَا أ عْمَى جَاءَ وَالنَيُّ 4 58 الصَّلاة؛ فَتَرَدَى 58 55 فَضَحَكَ 
طَوَائِفُ مِنْ أَضْحَاب النَبِنّ بك فَأَمَرَ النَِس ب مَنْ ضَحِك أَنْ بُعيدَ الْوْضُوءَ وَالصَلاة». أخرجه: البيهقيء 
(السنن الكبرى). كتاب: جماع أبواب الحدث» باب: ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة. حديث رقم: 
9. قال البيهقي عقبه: «مَهَدا حَدِيثٌ مرس ومراسیل ي لْعَاِيَةِ لَيْسَثْ بِشَيْءِء گان لا باي عَمَّنْ 
أَخَدَ حَدِيتَ كَذَا قال مُحَمَّدُ بْنُ سيرِينَ وَقَدْ رُوِي عَن الْحَسَنِ الْبَْرِيٌء وَإِبْرَاهِيمَ النّحَعيٌء وَالُمْرِيٌ 
مَرْسَلا». ثم أخرجه البيهقي عن الحسن البصري: وابزاهيع ا والزهريء برقم: 680 و681 
و682 وقال عقب = = حديث الحسن: « وَكَلْ رَوَاهُ أَيُو حَنيقَةٌ عَنْ مَنْصور بن ٤ EEE‏ عَن الْحَسَنء 
عَنْ مَعْبَد الجُهنيٰء عَنِ اللي بي مزلا وَخَالَقَهُ عبان بْنْ جَرِيرٍ فَرَوَاهُ عَنْ مَنْضُورِ بْنٍ اال عَنْ 
مُحَمَّدِ بن سيرين» عَنْ مَعْبَد وَمَعْبَدٌ هَذَا لا صُحْبَةَ لَه وَهُوَأَوَّلُ مَنْ تلم في الْقَدْرِ بِالْبَضرَة وَرَوَاهُ 
هشيم عَنْ مَنْصورء عَنِ ابن سيرِينَ مُرْسَلَا». . ثم قال عقب حديث ا > وحديث الزهري: « قَالَ 
الشَافْعِيُ: لم تَقْبَلَ هَذَا لاله مُرْسَلٌ. .. وَهَذه الرُوَايَاتُ كله رَاجِعَةٌ إلى أب الْعَالية 3 الريَاحيّ. اضرا 
بُو عَبْدِ الله الْحَافظ قَالَ: َرَت بخَطّ أي عَمْرِو الْمُسْتَمْلي: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ يَخيَى الذّهْلِيّ وَسْئِلَ 
عَنْ حَدِيث أي الْعَالِيَة وَتَوَابِعَه في الضحك؛ فَفَالَ: واو ضَعيفٌ. َف روَايَة الْحَسَنٍ بن محمد بن 
الصاح الرَعْقَرَافْ عَنْ ي عَبْد الله الشَافعي في حَديث المَّحِكَ في ال لو جنا لخديف 
بلک لَقْلْنَا به وَالّذي يَرْعُمُ أن عَلَيْهِ الْؤْضُوءَ في اة يَرْعُمْ 03 ا ن لا ينق ولكِنّهُ يتْبَعْ 
الكان قَلَوْ گان تبح منها مِنْهًا الصحِيح الْمَعْرُوفَ كَانَ بِذَّلِكَ عِنْدَنَا حَمِيدًَا وَلَكِنَّهُ َر متها الصحيح 
الْمَؤْصُولَ اموق وَيَفْبَلُ الضّعِيفٌ الْمُنْقَطعَّ». وأخرجه: الدارقطني من عدة طرق» وضعفه جداً في 
(السنن)ء كتاب: الطهارةء باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء ج 1 ص 295- 315 الأحاديث: 
1 - 647. وضعفه الألبانيء (إرواء الغليل)» ج 2 ص 114, حديث رقم: 392. 

(2) ونص الحديث: عَنْ عَانْشَةَ عن النَّبِيّ كَل قَالَ: «إذًا الْتَقَى الختاتان وَجَبَ الْغْسْلُ». أخرجه: أحمد. 
(المسند). مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهماء حديث رقم: 26025 واللفظ له 
وانظر رقم: (24914 و25902)» والترمذيء (السنن)ء كتاب: أبواب الطهارة: بَابُ مَا جَاءَ إِذَا التَقَى 
الختاتان وَحَتَ الْسْلُ حديث رقم: 8 و109. وقال: «حَديثُ عَانْسَةٌ حَديثٌ خسن صَحِيح» وابن 
ماجه» السنن» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جَاءَ في وُجُوبٍ الْغْسْلٍ إِذَا الْتَقَى الْختَانانء حديث رقم: 
8 وصححه الألبانيء إرواء الغليل» ج 1 ص 121. حديث رقم: 80: و(سلسلة الأحاديث الصحيحة)» 
له. ج 3 ص 259» حديث رقم: 1261ء وانظر: ج 5 ص 96 حديث رقم: : 2063. 

(3) هناك أكاز من حديث ندل مظاهرة على وجون الوت مع معارضة أحاديث أخر لها ومن الأحاديث 
التي تدل على وجوب الوتر: عَنْ عَبْد الله بْنِ يُرَيْدَهَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل «الْوثرُ حَقٌّ 

فَمَنْ لم يُوتز فَلَيْسَ منّا». فَالَهَا ثَلَانَا. أخرجه: أحمد. (المسند)» تتمة مسند الأنصارء حديث بريدة 

الأسلمي» ج 38 ص128-127» حديث رقم: : 23019. والحاكم» (المستدرك)» كتاب: : الوتر حديث رقم: 

6 . وقال: « «هدًا حَدِيثٌ صَحِيح» وَأَيُو امنيب الي مَرْوَزِيٌ قَةٌ يُجْمَعْ حديثه «وَلَمْ يُخَرجَاه» 

وقال الذهبي: «قال البخاري: عنده مناكير». وضعفه الألباني» (إرواء الغليل)» ج 2> ص 146 حديث 

رقم: 417» وضعيفء (سنن أي داود "الأم"), ج2 ص 81, حديث رقم: 256. 

ومنها: عَنْ ي يوب الْأنصَارٍِ ي قَالَه قَالَ رَسُولُ الله 4 «أؤتز َس وَِنْ لَمْ تَسْتطغ قبتلاث؛ فَإِنْ لَمْ تطغ 

قبواحدة؛ فَإِنْ لَمْ سطع فَاَوْمِنْ إهاءً». أخرجه: أحمد. (المسند). تتمة مسند الأنصارء حديث بريدة الأسلميء 

ج38 ص 524, حديث رقم: 5 واللفظ له. وابن ماجه» (السنن). كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
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وحديث نقض الطهارة بالفصد والحجامة. وحديث وجوب الغسل من غسل الميتء» 
وحديث إفراد الإقامة وتثنيتهاء وحديث صحة الوضوء بالنبيذ. وحديث عدم جواز بيع 
رباع مكة وإجارتهاء وحديث المشي خلف الجنازة ‏ 


3. إن قوله تعالى: (وَمَا گان الْمُؤْمِنُونَ ليَنفرُوأ فة فلَولاَ تَقَرَ من كُل فزقة منْهُمْ 
EE‏ لَمَتَفَقَهُوأ ف الدّينِ وَليُنَذْرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ لَعَلَمُمْ يَحْذَّرُونَ 122/9)) 
سورة التوبة» الآية 122» يدل على أن الله تعالى أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت 
للتفقه في الدين وإن كانت آحاداً؛ وهو مطلق فيما تعم به البلوى وما لا تعم» ولولا أنه 
واجب القبول للا كان لوجوبه فائدة* 

4. إن الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ اتفقوا على العمل بخبر الواحد فيما تعم 
به البلوى؛ فمن ذلك" ما روي عن ابن عمر 4 أنه قال: كنا نخابر أربعين سنة لا نرى 


بذلك بأساً حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي 5 نهى عن ذلك؛ فانعيينا * 
ومن أمثلة الحنفيّة على رد حديث الآحاد الذي عمت به البلوى. من أحاديث 


EAE‏ ارلا 


البخاري: قول الإمام "أبو حنيفة > "وأبو يوسف": بعدم مشروعية صلاة معينة 


للاستسقاء. وإنما يكفي الذكر والدعاء والاستغفار؛ وقالوا في حديث عبد الله بن زيد 


ذه إن النبي ي خرج إلى المصلى فاستسقىء فاستقبل القبلة» وقلب رداءه؛ فصلى 
ركعتين”: إنه حديث آحاد شاذ لا يؤغذ به©. 


ما جَاءَ 58 الوثر بتلاث وَحَمْسِ وسبع و حديث رقم: : 1190. الحاكم» (المستدرك). كتاب: الوترء 
حديث رقم: 1128ء وقال :« هدا حَدِيثٌ صحيح م الْإسْتَاد على شَرْط الشَيْحَيْنِء »ولم يُخَرجَاه» ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود "الأم "), ج 5 ص 164» حديث رقم: 1278. 

(1) الغزالي» (المستصفى). ج1 ص322, والآمديء (الإحكام في أصول الأحكام). ج2 ص125 البغداديء 
(الفقيه والمتفقه). ج1 ص201 الزركشي. (البحر ا لمحيط). ج3 ص 403 الصنعاني» (إجابة السائل)» 
ص109-108ء الدوسريء (عموم البلوى)» ص 225-221. 

(2) الآمديء (الإحكام في أصول الأحكام)» ج2 ص125-124. 

(3) الآمديء ال مرجع نفسه. ج2 ص125-124ء والشيرازيء (التبصرة). ص 314. 

(4) أخرجه: البخاري. (صحيح البخاري)ء كتاب: الحرث وامزارعة» باب: ما كان أصحاب النبي ب يواسي 
بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرء حديث رقم: 2343 ومسل صحيح مسلم كتاب: البيوع» باب: كراء 
الأرضء حديث رقم: 1547/112-106. 

(5) أخرجه: البخاري. (صحيح البخاري)ء كتاب: الاستسقاءء باب: تحويل الرداء في الاستسقاء حديث رقم: 
1012. 

(6) السرخسيء (المبسوط). ج 1 ص449-448ء ابن عابدين» (حاشية رد المحتار). ج2 ص148 ابن الهمامء 
(شرح فتح القدير)» ج2 ص91. 
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وعند التحقيق نجد أن العلماء م يقبلوا من الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف 
هذا الحكم» حتى إن بعض الحنفية خالفهما؛ منهم الإمام محمد صاحب أي حنيفة, 


حيث إن هناك أحاديث صحيحة كثيرة ثبتت في صلاة الاستسقاء. 


القاعدة الثالثة: عمل الراوي بخلاف ما روى 


المقصود بعمل الراوي بخلاف ما روى: أن يروي الصحابي حديثاً عن النبي كله 
يتضمن حكماً معيناً ثم يثبت عن الراوي نفسه أنه عمل بخلاف الحديث؛ فهل يُعمل 
برأيه وفتواه ويعتبر ذلك تفسيراً لمعنى الحديث» أو يعمل بالحديث ويُهمل رأيه؟ أو 
يعتبر عمله بخلاف ما روى علة تقدح في صحة الحديث؟. 

وللحنفية منهج خاص في هذه المسألة خالفوا فيها سائر العلماء ووافقهم بعض 
امالكية؛ فقالوا: إذا عمل الراوي بخلاف ما روىء وكان تاريخ هذا العمل بعد الرواية, 
وكان اللفظ لا يحتمل التأويل؛ فيعمل برأيه لا بروايته» ويسقط الاستدلال بالحديث؛ 
حيث إن مخالفته للحديث تقدح في صحة الحديث. ولولا اطلاعه على ناسخ أو تأويل 
سائغ مما ترك روايته وعمل بخلافها'". 

قال الجصاص: 'فَهَدَا يدل عِنْدَنَا مِنْ قوله: اَن قذ عُلِمَ تَسْح لَب أو عُقِلَ مِنْ 
ظاهر حَاله: أَنَّ مُرَادَهُ كَانَ النّدْبَ دُونَ الإيجَاب"”. 

وقد خالفهم جماهير العلماء؛ فقالوا: يعمل بالحديث مطلقاً سواء خالف راويه 
ما رواه» أو وافقه؛ لأن الحجة بالحديث لا برأي راويه”؛ وذكروا بعض القواعد في ذلك؛ 


منها: الدليل ما رواه لا ما رآه؛ لأن الحجة إنما هي في كلام رسول الله كيك لا في مذهب 


(1) البزدوي» (أصول البزدوي). ص193 الجصاص, (الفصول ف الأصول). ج 3 ص2203, البخاريء (كشف 
الأسرار)» ج3 ص98 صدر الشريعة: (التوضيح في حل غوامض التنقيح). ج2 ص28 التفتازاني» (شرح 
التلويح). ج2 ص28 الزركشي» (البحر المحيط). ج3 ص401. المطرفيء (كم الاحتجاج بخبر الواحد إذا 
عمل الراوي بخلافه)» ص175-172. 

(2) الجصاص» (الفصول في الأصول). ج 3 ص2203.. 

(3) انظر: ابن السبكيء (الإبهاج). ج3 ص473: الآمديء (الإحكام في أصول الأحكام). ج2 ص128ء ابن 
السبكي» (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب). ج3 ص342و 344, الزركشي» (البحر ال محيط) ج3 
ص401» الصنعاني» إجابة السائلء ج 3 ص335 المطرفي» (حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي 
بخلافه).ص175-172. 
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الراوي؛ إذ قد تكون مخالفته لنسيان طرأ عليه أو أن دليل التخصيص عنده عن ظن أو 
اجتهاد. وظنه واجتهاده لا يجب علينا اتباعه فيهماء ويحتمل أنه علم ذلك علماً لا مراء 
فيه من قصد النبي ب له ولذا كان الصحابة يخالف بعضهم بعضاً في الاجتهادات» ولو 
كان حجة ما جاز خلافه» وإذا كان هذا في الصحابي؛ فبالأولى أن لا يُعَمَلَ برأي غيره. وإذا 
تردد الأمر بين هذه الاحتمالات؛ فظاهر قول النبي #5 لا يترك بالشك والاحتمال”". 

وأمثلة هذه المسألة كثيرة؛ ومنها: مسألة تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. هل 
يُغسل سبعاًء كما ورد في رواية أبي هريرة ذينء أو يغسل أقل من سبع كما ورد في سائر 
النجاسات» وكما ورد من فعل أبي هريرة ذه 


1 و کے 


فعَنْ أى هرر ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 0 0 حَدَكُمْ إِدّ 


ےو ت چ ت 5 


لْكَلْبُء أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّات أُوَلآهُنّ بالثرّاب"”. وفي رواية 


1 
3 


اگم قليفيلة مغ" 

لم يقبل الحنفية العمل بهذا الحديث؛ لأن راويه أي هريرة . عمل بخلاف 
روايته”؛ حيث كان يغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب؛ 0 عَنْ أبى هَرَيْر رة قَالَ: 
"إذَا وَل الْكَلْبُ فى الإِنَاء فَأَهْرِفْهُ ثُمّ اغْسِلْهُ تَا مَرّات"* 


38 


(إجابة السائل). ج 3 ص335. 

(2) أخرجه: مسلم» (صحيح مسلم). كتاب: الطهارة. باب: کم وُلُوغ الْكَلْبِء حديث رقم: 279/91. 

(3) أخرجه: البخاريء (صحيح البخاري)» كتاب: الوضوء» باب: إِذَا شَّربَ الْكَلَّتْ ف إِنَاءِ ء أَحَدِكُمْ؛ ؛ فَلْيَعْسِلَهُ 
سَبْعَاء > حدیث رقم: :172 مسلمء (صحيح مسلم)» کتاب: الا باب: وغ الگلب» حديث 
رقم: 279/90. 

(4) السرخسيء (المبسوط). ج1 ص86 ابن نجيم» (البحر الرائق). ج1 ص134ء ابن الهمام» (شرح فتح 
القدير)ءج1 ص 109. 

(5) أخرجه: الدارقطنيء (السنن). كتاب: الطهارةء باب: وَلُوغْ الْكَلْبٍ في الإلَاءء حديث رقم: 196 والبيهقيء 
(معرفة السنن والآثار)» كتاب: الطهارةء باب: ولوغ الكلب. ج1 ص310» حديث رقم: (364)» ورقم: 
(473)» ج 2ص 59» ط كراتشي 
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بينما عمل سائر العلماء بحديث أبي هريرة ذْنه وقالوا: العبرة ما روى لا ما رأى؛ 
لأنه يُحتمل أنه ذهب إلى رأيه هذا باجتهادء يُخالفه فيه غيره. وقد سبق بيان وجهة 
نظرهم في ذلك" . 

ثم ناقشوا الحنفيةء ما يلي: 

1. إن الأثر المروي عن أي هريرة 4 في الغسل ثلاث غير صحيح عنه؛ حيث م 

يروه غير عبد الملك عن عطاءء. وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات. 
وقد رواه محمد بن فضل عن عبد الملك مضافاً إلى فعل أبي هريرة ذل دون 
قوله» وروي عن علي وابن عمر وابن عباس مرفوعاً في الأمر بغسله سبعاًء 
والاعتماد على حديث أبي هريرة ذه لصحة طريقه وقوة اماو 

2 إنه قد ثبت أثر آخر عن أبي هريرة #. يفتي فيه بالغسل سبعاً من ولوغ 

الكلب» وهذا الأثر يوافق روايته عن النبي كَي؛ وهو: عن حماد بن زيد عن 


"يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّات". قال الدارقطني عقبه: «صَحِيحٌ مَؤْقُوفُ»”. 
فخالف حماد عبد الملك بهذه الرواية الصحيحة الموقوفة على أبي هريرة ذ؛ 


فسقطت رواية عبد املك عنه. 


(1) القرافيء (الذخيرة)» ج1 ص182. الماورديء (الحاوي الكبير)» ج1 ص208-306 النوويء (المجموع). ج 2 
ص580, ابن قدامة. (الكافي). ج2 ص 153ء الحطاب» (مواهب الجليل). ج1 ص253 الصنعانيء (إجابة 
السائل). ج 3 ص335. 

(2) أخرجه: الدارقطني» (السنن)ء كتاب: الطهارة» باب: وُلُوغْ الْكَلْبِ في الإِنَاءِء حديث رقم: 196. والبيهقي. 
(معرفة السنن والآثار)» كتاب: الطهارة. باب: ولوغ الكلب» ج1 ص311-310» حديث رقم: 364 
3 59/2 كراتشي. 

(3) أخرجه: الدارقطنيء (السنن)» كتاب: الطهارةء باب: لوغ الأب في الإنَاى حديث رقم: 183 والبيهقيء 
(معرفة السنن والآثار)» كتاب: الطهارة. باب: ولوغ الكلب» ج1 ص311. حديث رقم: 364 473ط 
2 كراتشي. الألباني» (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة). ج3 ص2131 
حديث رقم: 1037. 
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القاعدة الرابعة: مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة 

معنى عمل أهل المدينة: 

لم أجد تعريفاً لأحد المتقدمين يبين فيه معنى عمل أهل المدينة» وأفضل ما 
وجدته من تعريفات ال معاصرين؛ هو تعريف الباحث عبد الرحمن الشعلان؛ حيث قال: 
"هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة؛ كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوصء سواء 
أكان سنده نقلاً أم اجتهاد“". 

وكما ورد في التعريف أن عمل آهل المدينة يقسم إلى قسمين: قسم نقله أهل 
المدينة من سنن رسول الله َل وقسم أدركوه بطريق الاستنباط والاجتهاد””. 

ولا خلاف عند أحد من أهل العلم أن القسم الأول يقدم على خبر الواحد. 

أما القسم الثاني: فقد اتفق سائر العلماء غير المالكيّة على أنه ليس بحجة:. لا 
يقدم على خبر الواحد. أما المالكيّة؛ فقد اختلفوا في تقدهه على خبر الواحد؛ فرجّح 
الباجي وابن رشيق: عدم تقديمه. ورجح المغاربة من امالكيّة. وابن الحاجب: تقديمه. 
وهذا ما رجحه الباحث الشعلان؛ حيث ثبت عن الإمام مالك قوله: "إنما الناس تبع لأهل 
المدينة". وقوله: "فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به. لم أر لأحد خلافه. للذي 
بأيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاءها" . 

وقد اشتهر في أصول فقه الإمام مالك أن خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» أنه 
لا يعمل به. ويقدم عمل أهل المدينة عليه؛ لأن نقل أهل المدينة يعتبر من قبيل الأخبار 


المتواترة» ولأن أهل المدينة أعرف بأحوال النبي 5 لملازمتهم له حتى وفاته. وهم أشد 


(1) الشعلان» (صول فقه الإمام مالك "أدلته النقليّة"), ج2 ص1042. 

(2) انظر: الباجيء (إحكام الفصول). ج1 ص488 ابن رشيقء (لباب ا محصول في علم الأصول)ء ج1 
ص406-403. الزركشيء (البحر المحيط)ء ج3 ص530. الشعلان» (أصول فقه الإمام مالك "أدلته 
النقليّة"). ج2ص1042. فلمبان» (خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة). ص 101-100و118. 
سيف» (عمل أهل المدينة). ص 110-109. 

(3) الباجي» (إحكام الفصول). ج1 ص488و489. و(الإشارات في أصول الفقه المالي).لمه. ص90: ابن 
الحاجبء (المنتهى الأصولي). ج2 ص339, العضد» (شرحه على مختصر المنتهى الأصولي)» ج 2 ص339- 
0. الزركشي» (البحر المحيط). ج3 ص528. اللمرداويء (التحبير شرح التحرير)ء ج4 ص1581. 
الشعلان» (أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقليّة")» ج2 ص1054و1055» سيف» (عمل أهل المدينة)» 
ص 101. 


-160- 


إتباعاً للنبي يل فقد كانت مستقراً للصحابة - رضوان الله عليهم » وقد أخذ الناس 
عنهم الدين» وهم لا يخالفون الخبر إلا لأمر عندهم يقتضي العمل بخلافه من تأويل أو 
نسخ» وقد توافرت أسباب الاجتهاد عندهم مما يجعل اجتهادهم صواباً في غالب 
الأحوال» ومن ا محال أن يخفى عليهم حكم النبي #5 على الأكثر. وهم الذين بقوا في 
المدينة. ويعرفه الأقل وهم الخارجون عن المدينة'”. 

وقد خالف جماهير أهل العلم المالكيّة فيما ذهبوا إليه من تركهم لخبر الواحد 
إذا خالف عمل أهل المدينة؛ وقالوا: إن الحجة في قول النبي 5 إذا صح عنه» وليس في 
بقعة من بقاع ديار الإسلام قوم هم أقل علماً. وأظهر جهلاً وأبعد عن أسباب الخير من 
الذين هم باممدينة؛ وسكان المدينة هم بعض الأمةء والبقاع لا تؤثَّر في كون الأقوال 
حجة» وقد تكون البقعة محروسة وإن كان من يسكنها على غير الحق» ألا ترى أن مكة 
كانت محروسة عام الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومئذء وأيضاً: فإن الصحابة - 
رضوان الله عليهم هم العا مون بأحكامه ي من بقي منهم بال مدينة ومن خرج منهاء 
ومن بقي بال مدينة لم يزد علمه أو فضله على من خرج منهاء وكذلك من خرج منها م 
تنزل درجته أو علمه وفضله2. 

قال الزركشي: وَصَنَّفَ الصَّيْرَقُ فيها ‏ وَطَوَّلَ في كتابه "الأَعْلام" الْحِجَّاج فيها مع 
الْحَضْم وقال: قد تَصَفَحْنا قول من قال: "الْعَمَلُ على گا فَوَجَدْنَا أَهْلّ بَلَدِه في عَصْرِه 
يُخَالفُوتَهُ كَذَلِكَ الْفّقَهَاُ السّبْعَةُ من قَبْله؛ فإنه مُخَالِفُهُمْ وَلَوْ كان الْعَمَلُ على ما وَصَفَهُ؛ 
ما جَارَ له خِلافُهُم؛ لأَنّ حْكْمَهُ بِالْعَمَلِ كَعَلْمِهِمْ لو كان مُسْتَفِيضًا. 

قال: وَهَذَا عدي من قَوْلٍ مالك على أنه عَمَلُ الْأَْثرِ عِنْدَهُ وقد قال رَبِيعَةٌ في قَْلٍ 
اذَعَى مَالِكٌ الْحَمَلَ عليه؛ فقال رَبِيعَةُ: وقال قَوْم - وَهُمْ لاقل ما اذَّعَى مَالِكٌ أنه عَمَلُ 


(1) الباجي» (الإشارات في أصول الفقه المالكي). ص91. ابن حزم» (الإحكام). ج4 ص585. فلمبان» (خبر 
الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة). ص 119. الشعلان» (أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقليّة")» 
ج2 ص1061و1063. 

(2) السرخسيء (أصول السرخسي). ج1 ص314. ابن السبكيء (الإبهاج)» ج4 ص19. ابن حزم» (الإحكام). ج4 
ص584 و586. الآمديء (الإحكام). ج1 ص306-302. الزركشيء (البحر المحيط). ج3 ص528 و532 
و533. الشيرازيء (التبصرة)» ص365. ال مرداويء (التحبير شرح التحرير). ج4 ص1581. الصنعاني» 
(إجابة السائل)» ص 153. الشوكاني» (إرشاد الفحول). ج1 ص218. 
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اهل الْبلّد وقال مَالِكٌ: التّسْبِيحٌ في الركُوع وَالسُجود لا أَعْرِفْهُ حَكَاهُ عنه ابن وهب ثُمَّ 
إا ََيْنَا ما اذَعَاهُ من الْعَمَلٍ إا عَلِمْنَا عنه بِخَبَرِ وَاحِدِ؛ كَرِوَايَة الْمَعْتَبِي» وَابْنِ بُكَيْن 
وَالسّبْي» وَائْنِ مُضْعَبِء وَابْنِ أبي إِدْرِيسَء وَائْنِ وَهْبِء وَهَوْلَاءِ كلهم يَجُوزْ عليهم الْعِلم. 
وَوَجَدْنَا في كتا الْمُوَطَاٍ هذه الْحِكَايَةَ وم نُشَاهِدْ الْعَمَلَ الذي حَكَاهُ وَوَجَدْنَا الناس 
من أَهْلٍ الْمَدِية وَهِمْ على خِلافه »'". 

ومن الأمثلة على ترك العمل بأحاديث الصحيحين عند امالكيّة, لكونه خالف 
عمل أهل المدينة: عدد عزائم سجود التلاوة؛ هل هو أربعة عشرء أو إحدى عشر؛ حيث 
ثبت في الحديث عَنْ أبى رَافع قال صَلَيْتُ مَعَْ أي هُرَيْرَةَ صَاَةٌ العَتَمَة؛ فَقَرَاً: ( إِذا 
السَّمَاءِ انَمَقَّتْ) [الانشقاق: 21]؛ فَسَجَدَ فيهًا. فَقُلْتٌ لَهُ: مَا هَذه السَّجْدَةُ؛ فَقَالَ: 


"سَجَدْتُ ھا خَلْفَ أب الْقَاسِم 5 قلا ازال أَمْجُدُ بها حَنّى أَلْقَاهُ". وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الأغلى: 


بدا 

فهذا الحديث يدل على أن سجدة سورة (الانشقاق) من عزائم السجود. وسورة 
(الانشقاق)؛ هي من المفصّلء والمفصّل يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر القرآن على 
الراجح ”> وسميت هذه السور بالمفصّل؛ لكثرة الفصل بين السورة بالبسملةء وقيل: لقلة 
المنسوخ منه؛ فعلى ذلك توجد ثلاث سجدات في المفصل؛ هي: سجدة النجم» وسجدة 
الانشقاق. وسحدة اق“ 

لكن قال الإمام مالك في الموطأ: "الأمر عندنا: أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة 


سحدة» لیس ف ١‏ ملفصا منها شي" 


(1) الزركشي» (البحر المحيط)» ج3 ص533. 

(2) أخرجه: البخاري (صحيح البخاري)ء كتاب: الأذان» باب: الْقَرَاءَة في الْعشَاءِ بِالسَّجْدَهَ حديث رقم: 
8 مسلم» (صحيح مسلم)ء كتاب: المساجدء باب: سجود التلاوةء حديث رقم: 578/110. وأخرجه: 
مالك (الموطأ). كتاب: القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن ج1 ص205ء بعد رقم: 480, عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبا هريرة ظكك.. 

(3) السيوطيء (الإتقان في علوم القرآن)» ج1 ص174: الخطابي» (غريب الحديث)» ج2 ص451. 

(4) سيفء (عمل أهل المدينة)» ص167-166. 

(5) مالك (الموطأ)» رواية يحيى الليثي» كتاب: القرآنء باب: ما جاء في سجود القرآن ج1 ص206ء بعد 
رقم: 484 
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قال ابن عبد البر: "ورواية يحيى هذه عن مالك في الموطأ الأمر (المجتمع عليه) 
عندنا. كذلك رواه ابن القاسم والشعبي وابن بكير والشافعي ‏ رحمه الله عن مالك 
في الموطأً. 

وإنما قلت: إن رواية يحيى صاحبنا أصح وأولى من رواية غيره؛ لأن الاختلاف في 
عزائم سجود القرآن بين السلف والخلف بالمدينة معروف عند العلماء بها وبغيرهاء 
ورواية يحيى متأخرة عن مالك» وهو آخر من روى عنه» وشهد موته بالمدينة» ويحتمل 


أن يكون قوله: ( المجتمع عليه ): أراد به: أنه م يجتمع على ما سوى الإحدى عشرة 
سجدة كما اجتمع عليهاء تأول هذا ابن الجهم؛ وهو حسن ”. 

فقد أعمل الإمام مالك -رحمه الله تعالى ‏ عمل أهل المدينةء وم يقبل رواية 
أي رافع عن أبي هريرة بء وعلى ذلك كثير من الالكيّة”؛ واستدلوا بما روى ابن عَبَّاسِ 


أن رَسُولَ الله 4: "َم يَسْجُذْ في فَيْءِ من الْمُهَ ْمُمَصَّلِ ملد تَحَوَلَ لى المَديتة"؟؛ فلم 


يعدوا شيئاً من المفصّل من عزائم السجود. وعدد عزائم السجود عندهم: إحدى عشرة 
سجدة؛ في الأعراف سجدة. وفي الرعد سجدة, وفي النحل سجدة, وفي بني إسرائيل 


سجدةء وفي مريم سجدة, وق الحج سجدة واحدة؛ وهي: الأول وف الفرقان سجدة 
وفي النمل سجدة: وفي الم تنزيل سجدةء وفي ص سجدة. وفي حم تنزيل سجدة”. 
وخالفهم في ذلك جماهير العلماء وفيهم بعض المالكية؛ فقالوا”: إن عزائم 


السجود أربعة عشر سجدةء والتي في ال مفصا منها؛ فهو اط رمن مذهب: ال نفيّة 


(1) ابن عبد الب (الاستذكار). ج2 ص406. 

(2) وهو قول: ابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن المسيبء وابن جبيرء والحسنء وعكرمة» ومجاهد» وعطاء 
وطاوس» وطائفة من أهل المدينة. ابن عبد البرء (الاستذكار)» ج2 ص406ء ابن عبد البر, (التمهيد). 
ج19 ص121. ابن قدامة, ا مغني» ج1 ص683 ابن حجرء (فتح الباري)» ج2 ص551. 

(3) أخرجه: أبو داود» (السنن)» كتاب: سجود القرآن» باب: مَنْ لَمْ يَرَ السَّجُودَ ف الْمُفَضَّلِء حديث رقم: 
5+ وضعفه ابن حجر (فتح الباري)» ج2 ص555. 

(4) ابن عبد البرء (الكافي). ج1 ص2261, و(التمهيد)ء له» ج19 ص121 القرطبي» (البيان والتحصيل)ء ج19 
ص107. 

(5) وهو قول: أبي بكر» وعلي» وابن مسعود. وعمار وأبي هريرةء وابن عمرء وعمر بن عبد العزيزء 
وجماعة من التابعينء وبه قال الثوري. ابن عبد البرء (التمهيد). ج19 ص121ء ابن قدامة» (المغني)» 
ج1 ص683 ابن حجر (فتح الباري)» ج2 ص551. 
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والشافعيّة. والحنابلة. وهو قول الباجي من المالكية؛ واستدلوا بأدلة كثيرة على أن 
السجدات الثلاث في المفصّل من عزائم السجود. وحديث أبي هريرة 4 منها؛ فإنه 
يثبت أن سورة الانشقاق من عزائم السجودء وأن ذلك كان في المدينة؛ حيث إن أبا 
هريرة ظ4 أسلم وهو با مدينةء وهذا بُثبت أنهم كانوا يفعلونهاء خصوصاً وأن أبا رافع 
المعترض على أبي هريرة #5 لم يعارض أبا هريرة 45 بعد أن أعلمه أن هذا الفعل من 
السنةء وأيضاً: فحديث أبي هريرة نه فيه إثبات للسجود, والإثبات مقدم على النفيء 
وما روي عن ابن عباس 4ه من ترك السجود يدل على أنه ليس بواجب» والسجود يدل 
على أنه مسنونء ولا تعارض بينهما'". 

قال ابن حجرء في حديث ابن عباس 45: "ضعفه أهل العلم بالحديث؛ لضعفٍ 
في بعض رواته. واختلاف في إسناده. وعلى تقدير ثبوته؛ فرواية من أثبت ذلك أرجح. إذ 
المثبت مقدم على النافي » ثم قال بعد أن ساق حديث أبي هريرة: « وفي هذا رد على 
من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود في المفصلء ويحتمل أن يكون 
ا منفي المواظبة على ذلك؛ لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاةء فرك السجود فيه كثيراً؛ 
لئلا تختلط الصلاة على من م يفقه» أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في 
المفصل ضلا" 


(1) السرخسي.ء (المبسوط). ج2 ص11 ال مرغيناني» (الهداية)» ج1 ص78 ابن قدامةء (المغني). ج1 ص683), 
البيهقي» (معرفة السنن والآثار)» ج3 ص237 ابن رجب» (فتح الباري)» ج3 ص59 ابن حجرء (فتح 
الباري). ج2 ص5569555, الباجيء (المنتقى). ج1 ص349 سيف» (عمل أهل المدينة)» ص 173. 

(2) ابن حجرء (فتح الباري). ج2 ص555. 
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الفصل الثاني 
موقت اكد قن ين ادت الصعيكق 


ا مبحث الأول 
مفهوم الحداثة وأبرز سماتها ومسمياتها وأهدافها 


4. 


تمهبد 

بات هذا المصطلح: (الحداثة). مصطلحاً فضفاضاً يدخل تحته كل مَنْ يحاول 
الخروج عن قواعد الدين والتدين بعامة, والدين الإسلامي بخاصة: ويريد أن يتنگب 
منهاج السلف في التعامل مع نصوص الوحيينء ولا نجد في هذا العصر ضابطاً نضبط فيه 
هؤلاء وأساليبهم في التغيير وطرح الأفكار؛ فقد اختلط الحابل بالنابل» ولبّسوا على كثير 
من المسلمين دينهم» وكما قال الإمام أحمد بن حنبل: لا تجالسوا أهل البدع ولا 
تخالطوهم. لا يُلبّسوا عليكم دينكم. 


أولاً: مفهوم الحداثة 

الحداثة هي : مذهب فكري أدبي علمانيء بني على أفكار وعقائد غربية خالصة؛ 
مثل: الماركسية» والوجودية» والفرويدية» والداروينية» وأفاد من ال مذاهب الفلسفية 
والأدبية التي سبقته؛ مثل: السريالية والرمزية. 

وهي من هذه الناحية شر؛ لأنها إملاءات اللاوعي في غيبة الوعي والعقلء وهي 
صبيانية ا مضمون وعبثية في شكلها الفني» وتمثل نزعة الشر والفساد في عداء مستمر 
للماضي والقديم؛ وهي إفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة في المجتمع الأوروبي» 
ولظهور الشك والقلق في حياة الناس. 


(1) الندوة العامية للشبابء (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب ال معاصرة)» ص164. الحربي» 
(السيف البتار في نحر الشيطان)» ص6. 
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ثانياً: أهداف الحداثة " 


تهدف الحداثة إلى ما يلي: 


1ء 


إلغاء مصادر الدين» من كتاب وسنة وإجماع» إما صراحة أو ضمناً وما صدر 
عنها من عقيدة وشريعة. إلغاء مصادر الدين وتحطيم كل القيم الدينية, 
والأخلاقيةء والإنسانية؛ بحجة أنها قدمة وموروثة. 

بناء الحياة على الإباحية والفوضى والغموضء وعدم ال منطقء والغرائز 
الحيوانية» وذلك باسم الحريةء والنفاذ إلى أعماق الحياة. 

محاربة الدين بالفكر والنشاطء والحيرة. والشكء والقلق» والاضطراب. 

تمجيد الرذيلة والفساد والإلحاد. والهروب من الواقع إلى الشهوات 
وال مخدرات والخمور. 

هدم عمود الشعرء والدعوة إلى كسر قواعد اللغة العربية. حتى قال 
أحدهم: "لقد أوصلوا الطريقة القديمة إلى نقطة لا يمكن تجاوزها إلا بالتخلي 
عنها". وهذا ما حدث فعلاً حيث ظهرت مذاهب أدبية جديدة. وجرت عجلة 
التجديد بسرعة كبيرة تجاوزت كل ما حدث في العصور السابقة. وحاولوا أن 
يجتازوا به ساحة الأدب إلى ساحة الفكر والعقيدة. 


شجب تاريخ أهل السنة كاملا وإحياء الوثنيات والأساطير. 


ثالثاً: مسميات الحداثة وشعاراتها 


يسمي المحدثون أنفسهم بأسماء شتى؛ منها: التنويريين» والعلمانيين» والتقدميين. 
ويحتكروا لأنفسهم ولمذاهبهم كل شعار جذاب: كالتقدمية» والحداثة» والاستنارة, 
والوعي» والتجديد. والعصرانية» والتنويرء والبنيوية» وينعتون مخالفيهم بكل نعت 


رديء: كالتخلف» والحمود. والرجعية. 


(1) الندوة العاممية للشبابء (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة). ص164. الحربي» 
(السيف البتار في نحر الشيطان). ص6. الخلف. (حول التجديد في الأدب ومفهوم الحداثة). مجلة 
البيان. عدد 45» ص 70. 

(2) الخلف. (حول التجديد في الأدب ومفهوم الحداثة). مجلة البيان. عدد 45» ص 70, نقلاً عن: مجلة 
فصول» عدد 424» ص12-11. العبده» وإخوانهم يممدونهم في الغي» مجلة البيان» عدد 88> ص 34. 
البتاكوشي» (رسائل جامعية: "الحداثة في العام العربي دراسة عقدية"). مجلة البيان» عدد 112» ص58. 
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وقد استغلوا لفظة الحداثةء وألبسوها لباسهم الفكريء مجتازين ساحة الأدب إلى 
ساحة الفكر والعقيدةء رغم أن هذا المصطلح منذ ظهوره في الغرب» لم يكن يُعبر عن 
اتجاه فكري محدد» وم يكن دعاته متفقين على التجرؤ على غير الأدب. 

ولكنهم حاولوا أن يستغلوا هذا ال مصطلح ويحتكروه وأصروا على أن يُحمّلوه ما 
يريدون من معان فكرية» بل إنهم حاولوا أن يوجدوا رباطاً وثيقاً بين التجديد في الأدب 
والثورة على المعتقداتء وأكدوا على أنه لا هكن للأديب أن يطمع في أن يكون مجدداً 
إلا إذا تخلص من دينه وعاداته وتقاليده, رابطين بمكر بين ما هو مسلّم بوقوعه وهو 
التجديد في الأدب» وبين ما لا يمكن ممسلم أن يرضّ به؛ وهو التغيير في العقيدة. 


رابعاً: الحداثة العريئة" 

قام المحدثون العرب بنقل الحداثة الغربيّة إلى مجتمعاتنا العربية؛ ولهذا لا يمكن 
فصل الحداثة العربية عن الحداثة الغربية باعتراف المخدثين العرب أنفسهم. وبهذه 
المفاهيم التي نقلها المحدثون العرب من الغرب» شنوا هجومهم الضاري على الإسلام 
مفترضين عن جهلء تصادم الإسلام مع العلم» كالحال في بلاد الغرب» فراحوا يقيّمون 
ويعدّلون في الإسلام والوحي والرسالة وفق أهوائهم» ومن أبرز المعاصرين الذين حملوا 
على عاتقهم هده المهمة (حسن حنفي) أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة؛ 
حيث دعا حسن حنفي إلى: إخضاع القرآن للنقد وللمنهج النقدي مثلما فعل (سبينوزا) 
مع التوراة والإنجيل رافضاً تفسير قوله تعالى: آنا تَحْنْ رتا الذكْرَ ونا لَه لَحَافظُونَ ؛ 
معنى أنه حفظ للنصء متهماً النظرة القائلة بأن معنى الآية حفظ للنص الحرف ال مدوّن 
بأنها نظرة لاهوتية صرفة تهرب من _النقد وتلجأ للسلطة الإلهية. 

وخلاصة الأمر في منهج المخدثين وأفكارهم ما يلي'”: 

1. الحداثة مذهب عقدي باطني فلسفي يسعى إلى تحديث مصادر التلقي» 


وصرف النظر عن المصادر الشرعية ال معتبرة. 


(1) مجلة البيان» عدد 43» ص9. أحمد إبراهيم خضرء (وقفات مع اليسار الإسلامي). مجلة المجتمع عدد 
1 17 جمادي الآخرة 1406ه / 4 2 يناير 1989م. 
(2) البتاكوشي» رسائل جامعية:: (الحداثة في العام العربي دراسة عقدية). مجلة البيان» عدد 112» ص58. 
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2 الحداثة غريبة على العام العربي؛ فهي مستوردة من الحداثة الغربيةء وما 
صدرت عنه من فلسفات. وبخاصة اطاركسية والوجودية. 

3. أن للحداثة اتجاهات عرفت بها في أول نشأتهاء ثم خف تمسك ال مخدثينء 
بتلك الاتجاهات» لذا تجد المُحدّث يخلط بين أكثر من اتجاه وامهم عنده هو 
الأسس المحدثة التي يتفقون عليها. 

4. أن الحداثة تقوم على عقيدة صراع الأضداد» ومبدأ النقيضء فالحداثة عندهم 
هي نتيجة صراع الفكر الحديث مع العقائد القديمة. 

5. المحدثون لا يرفضون كل قديم, وإنما يرفضون منه الثوابت والمسلّمات. أما 
الظواهر الثورية والتمردية كالخوارجء والقرامطة وأمثالهم فإنها محترمة 


قلت: ولا شك أنه مما سبق يتبين أن المخدثين» أصحاب أفكار عقلانية مائلة إلى 
الاعتزال» يدّعون أنهم في دائرة الفكر المسمى: بالفكر المستنيرء أو الفكر التجديديء 
الذي يُظهر الحرص على الأمة وموروثاتها الأدبيّة والدينيّةء ولكن الواقع عكس ذلك؛ فهم 
لبسوا رداء التجديد والحداثة؛ ليزينوا باطلهم إلى الناس» لتسري دعوتهم في الناس سريان 


النار في الهشيمء وتذر الديار بلعق. 


-168- 


ا مبحث الثاني 
مخالفة المخدثين منهج الأصوليين في التعامل مع الصحيحين 
تمهيد 
بعد بيان مفهوم الحداثةء وعرض أبرز اتجاهات المُخدثين ومنهجهم, وبيان أنه لا 
ضابط يجمعهم» ولا منهج واضح لهم» حتى يتعامل الحصيف معهم» بنور وبصيرة 
وأنهم يصدرون عن فكرة أساسية؛ هي: الثورة على كل موروث صحيح للأمةء بداية من 
الأدب» وانتهاءً بكل شيء قديم» وصولاً إلى ركائز الأمة الإسلامية وأساسياتها الثابتة. 
أقول: بات من الواضح أن الخدثين لا يصدرون في ترك الاحتجاج بأحاديث 
الصحيحينء من قواعد الأصوليين اممنضبطةء ولا من الدعائم الأساسيّة التي وضعوها عبر 
زمن طويل» بشكل جماعي لا فردي؛ ليبتعدوا بذلك عن الزلل والخطأ قدر الإمكانء وإلا 


فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله 45 


المطلب الأول 
منهج المخدثين في قبول ورد أحاديث الصحيحين 


مما تقدم يظهر جلياً أنه لا منهج معتمد عند المخدثين للتعامل مع نصوص 
الصحيحين؛ وهم ينطلقون من العقل المجرد لفهم نصوص السنةء ويقيسون الأمور قياساً 
عقليّه فيقيسون ما يجري في عام الشهادة على عام الغيب؛ فمثلاً: افترضوا أن ملك 
الموت يجب أن يكون إنساناً حتى يستطيع موسى اكا أن يفقأ عينه. وكذلك عذاب 
القبر يقارن عندهم بعام الشهادة. 

ومهما ناقشناهم في أرائهم تلك. لوجدناهم أصحاب جدل لا نحول بهم؛ فإذا قلنا 
لهم مثلاً: أليس القرآن والسئّة وحي منزه عن التعارض أو التناقض؟ وقد وضع العلماء 
القواعد لفهمهما ودفع التعارض الظاهري عنهماء من أصول التفسيرء وأصول الحديثء 
وأصول الفقه. وأصّلوا وقعّدوا وم يتركوا شاردةً ولا واردةً إل وبيّنوهاء أو شبهة إلا 


درؤوها؟ 
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لأجاب الحدائي: صحيح ما تقولء ولكن المشكلة في فهمك لنصوص الوحيينء 
وفهمك لفهم النبي كنك وفهمك لفهم ما وضعه العلماء من قواعد وضوابط ليست 
المشكلة عندنا في النصوص والقواعد, لكن المشكلة في فهمنا لهاء ينبغي إعادة الفهم, 
ينبغي التفكير الحثيث» ينبغي معرفة حقيقة ما يريده العلماء... وهكذا حتى تضيع 
القضية» سفسطة في سفسطة» دون أن ننتهي معهم إلى شيء؛ ذلك لأنهم لا ينطلقون من 
قواعد ثابتة» فقط يريدون مناقشة كل قديم» وإعادة النظر في كل ما كتب الأولون! 
ماذا؟ لا نعلم سبباً مقنعاً لهم سوى العبث والهوىء والخروج على الدينء والارتزاق 
لجهات من هنا أو هناك لكن بقالب فهم الدين» ومعرفة حقيقة التدينء لصالح مَنْ 
يعملون» وأي هدف ينشدون؟ وإلى أين يريدون الوصول؟ 

ومع هذا فإن منهج اللْحْدَّثْين في التعامل مع نصوص الصحيحين ينحصر فيما يلي: 

1. اعتماد العقل منهجاً لترك الاحتجاج بأحاديث الصحيحين. 

2. التعلق بظاهر القرآن ودعوى مخالفة الحديث لظاهره. 

3. الصدور من الواقع واكتشافات العصر. 

4. إتباع الهوى والشهوات. 

5. عدم اعتماد قواعد ثابتة عندهم جميعاً يصدرون عنها. 

6. الانطلاق من فكر الغرب في مناقشة المسلمات. 

7. جمع الشبهات من كل جهة» تلك التي تمكنهم من أن يتركوا بها العمل 

الخدت 


8. الاعتماد على قواعد غير قاطعة ف الاحتجاج. 


بعض أمثلة المخدثين في ترك الاحتجاج بأحاديث الصحيحين 

1. الف أحدهه'" كتاباً سماه: (صحيح صحيح البخاري)ء م يقبل فيه من أحاديث 
البخاري إلا قرابة الألفينء أي إنه ترك قرابة خمسة آلاف حديث؛ وقد وضع لنفسه 
خمسة عشرة نقطة يحكم بها على أحاديث البخاري بالضعف؛ منها: كل حديث 


طال جد ومنها: كل حديث تفرد بروايته أبو هريرة. وعائشة. وأبو ذر يك 


(1) هو: المهندس جواد عفانة. 
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ومنها: كل حديث يصعب على العقل تصديقه. ومنها: كل حديث خالف الواقع 
والاكتشافات الحديثة. 

2 لف آخر"" كتاباً سمّاة: (تحو تفغيل.قواعد نقذ متن الحديث): "دراسة نقدية 
في أحاديث الصحيحين"» انتقد فيه مائتي حديث من أحاديث صحيح البخاري؛ وكلها 
انتقادات مكرّرة من قديم» أعادها بصورة شبه جديدة؛ وتتركز انتقاداته لصحيح 
البخاري حول القضايا التالية: نقض دعوى الإجماع على صحة أحاديث الصحيحينء وأن 
الحديث ينبغي أن يُعرض على القرآن حتى يُقبل. والطعن فيما رُوي عن آبي هريرة ذم 
وأن المحدثين يفصلون بين السند واممتن عند الحكم على الحديث, وأنهم لا يهتمون بنقد 
المتن» وأن للعقل دوراً مهماً في نقد الأحاديث. 

ومن الأحاديث التي انتقدهاء وبلغ من انتقاده لبعضها أن قال بأنها موضوعة: 
حديث عرض أب سفيان ثلاثة أمور على النبي ي وحديث خلق الله تعالى التربة يوم 
السبت» وحديث سحر النبي بي وحديث لطم موسى الل عين مَلّك اللموت. وحديث 


خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً وغيرها من الأحاديث. 


ا مطلب الثاني 
مقارنة بين سمات منهج الأصوليين وسمات منهج 


المُخْدثين في ترك الاحتجاج ببعض أحاديث الصحيحين 


من خلال ما سبق من مباحث يتبين أن سمات المنهجين في تعاملهم مع السنة 
النبوية. تتلخص في النقاط التالية: 

1. إِنْ منهج الأصوليين في ترك الاحتجاج ببعض أحاديث الصحيحين منهج 
منضبط بينما لا يُعرف للمحدّثين منهج أو تأصيل يجمعهم. 

2 إن القواعد التي وضعها الأصوليون لترك الاحتجاج ببعض أحاديث 
الصحيحينء قواعد محصورةء بينما يخرج ا محدثون كل يوم علينا بقاعدة جديدة 


(1) هو: إسماعيل الكردي. 
= 


دون أن تعتمد على أصل بيّن معروف؛ كقول أحدهم: كل حديث طال جد فهو 
ضعيف» يقصد بذلك أحاديث صحيح البخاري. 

3. إن الأمثلة التي طبقها الأصوليون على تلك القواعد محصورة أيضاً تتردد في 
كتب الأصوليين من قديم لا يوجد غيرهاء وقع فيها إشكال ما فحاولوا حلّه بطرق 
صحيحة واضحة» بينما أمثلة المخدثين متجددة متنوعة, كل يوم نفاجأ بمثال جديد 
أشكله هذا أو ذاك؛ فقام برده والزعم أنه يُناقض العقل أو الواقع أو غير ذلك مما يدور 
على ألسنتهم» ولا زلت أذكر أن أستاذاً استدل بحديث في صحيح البخاري؛ فقام طالب 
وقال له: يلزم أن يكون هذا الحديث على المنهج الذي علمتمونا إياه مردوداً؛ فقال 
الأستاذ: وكيف؟ فقال الطالب: إنه يناقض العقل في كذا وكذا. فتأمل الأستاذ وقال: نعم 
كلامك صحيح., هو مردود. 

4. إِنّ الهدف الحقيقي من هذه القواعد والأمثلة عند الأصوليين هو المحافظة 
على السئّة. ورفع التناقض والتعارض عنهاء ووضع أسس التعامل مع السئّة حتى لا يتجرأ 
متجرئ على نصوص السنّة بينما الهدف الأساسي من ترك اممخدثين لأحاديث الصحيحين 
هو الثورة على كل قديم» منطلقين في الحكم على ذلك من العقل المتفاوت. 

5. إِنْ بعض القواعد وبعض الأمثلة عليها عند الأصوليين» كانت في بداية تدوين 
علم الأصول وبداية تدوين السنة» م يستقر الأمر فيهاء وبعد أن استقر الأمر في تدوين 
قواعد الأصول وتنقيحهاء وتدوين السنّ النبوية» تبيّن أن بعض الأمثلة التي ترك العمل 
بها ببعض أحاديث الصحيحين بعد البحث والتمحيص لا يسلم لقائليها ترك العمل بهاء 
بينما استغل المُحدثون هذا الأمر وتمسّكوا به. سواءً صخت القاعدة واممثالء أو م يصحًاء 
وسواءً اتفق العلماء فيه أو اختلفواء المهم أنه مثال لترك أحاديث الصحيحين؛ فقالوا: عند 
الحنفية هذا الحديث مردود. وعند المالكية ذاك الحديث مردود» وهكذا دون أن يبحثوا 
المسألة بحثاً علمياً متجردا. 

> اتساق المنهج عند الأصوليين وعدم مخالفة بعضهم بعضاً داخل ا مذهب 
الواحدء إلا ما كان من نقاش علمي بالأدلة؛ فوقع تطبيقهم واحداً وتمثيلهم واحداً؛ 
فمثلاً قاعدة ترك الحديث إذا خالف عمل أهل الممدينةء عند المالكية قاعدة واحدة 
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تجدها في كل كتب المالكية» وأمثلتها واحدة عند كل المالكيّة فم يخرج مالي واحد إلى 
اليوم ليضرب لنا مثالاً جديداً؛ إذن الأمر واضح محصور, وهكذا الأمر عند سائر 
الأصوليينء بينما في كل يوم نرى تناقض المخدثين فيما بينهم» فما يقبله هذا يردّه ذاكء 
وما يضعه هذا من قواعد يزعم الآخر أنه غير صحيح أو مناقض للعقل أو الواقع» 
وهكذا فليس بينهم اتساق أو ترابطء وهذه علامة الزيغ والانحراف. 

7 إن الأصوليين هم أصحاب الفن في التأصيل والتقعيدء اكتسبوا ذلك عبر زمان 
طويلء وباجتهاد جماعي بعضه في إثر بعض» وبنؤ قواعدهم بناءً دقيقاً وناقشوا كل 
ذلك بدأب متواصلء فخرجوا للأمّة بقواعد معصومة لا يمكن أن يجتمع عليها أصحاب 
ضلالة» بينما سطا المُحدثون على غير فنّهم. وتدخلوا فيما لا يُحسنونء وتجرئوا على ما لا 
يعرفون؛ فتدخلوا في غير فنّهم وتخصصهم» ومن تدخل في غير فنّه اق بالعجائب» وليس 
هناك عيب علمي أكبر من هذا العيب؛ فالتدخَل في غير التخصص عيب كبيرء وعلى ذلك 
اتفق جميع العقلاء. 

8. إن الأصوليون لا يعتدي بعضهم على قواعد بعض؛ إذا اختلفت مدارسهم» 
ويحترم بعضهم بعضاً بينما استخدم بعص المُخدثين بعص قواعد الأصوليين في ترك 
الاحتجاج ببعض أحاديث الصحيحين» ثم خالفوهم في التطبيق؛ فأخذوا قواعدهم 
وخالفوا تطبيقهم. فكيف يستقيم أن تطبّق على قواعدي ما لا أريده؟ 

9 إن الأصوليين م يخالفوا إجماع السلف فيما ناقشوه من أحاديث 
الصحيحين» بينما خرج المحدثون عن إجماع السلف فيما ضربوه من أمثلة تركوا 
الاحتجاج بها. فهل يريدون منا أن نترك سلفنا ونتبعهم؟ 

0. إن قواعد الأصوليين مطّردة والتطبيق عليها متوافق مع القاعدة دوماً فلا 
يتركون العمل بحديث لعلة ماء ثم يعملون بحديث آخر توفرت فيه العلّة نفسهاء بينما 
الأمر غير مطرد عند المُخدثين؛ فيتركون حديثاً لعلّة ما عندهم» ثم يعملون بحديث آخر 


توفرت فيه نفس العلّة. ثم يحتجون بالأحاديث الضعيفةء ويضعّفون الأحاديث الثابتة. 
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وبناءَ على ما سبق لا بذ من تقرير الحقائق التالية: 

أولاً: وجوب إتباع الأصوليين في قواعدهم حول الصحيحين؛ لأنهم المرجع في ذلك 
ومنهجهم هو المنهج المنضبط الذي انبثق عنه علم أصول الحديث. 

ثانياً: المنهج الأصولي في التعامل مع النصوص يشكل منهجاً تكاملياً متسقاً. 

ثالثاً: محاذير مخالفة الأصوليين في منهج التعامل مع النصوص: 

1. مخالفة مناهج الأصوليين في التعامل مع النصوص توجد تعارضاً وتناقضاً بين 
أبناء المدرسة الواحدة. 

2 مخالفة الأصوليين في التعامل مع النصوص تورث شبهات يصعب التعامل 
معهاء وتورث تحتها من إشكالات يعسر الخروج منها. 

3. مخالفة مناهج الأصوليين في التعامل مع النصوص تؤدي إلى إغراق الأمة في 
أفكار ونظريات جديدة متجددة لا تنتهي؛ مؤداها الخروج بالجملة عن قواعد الإسلام. 

4. مخالفة مناهج الأصوليين في التعامل مع النصوص تفقد العلم معالمه. وتجعله 
صعباً لا يُنال إلا بجهود تفنى دونها الأعمار. 

5. إن الأصوليين في وضعهم للمسوغات التي تركوا العمل بها بأحاديث 
الصحيحينء تركوا منهجاً واضحاً مضبوطاً تتوافق فيها النصوص مع بديهيات العقول 
دون تناقض أو اختلاف» وقدموا تفسيراً منطقياً ظاهراً ثَعَلّق به الأحكام. 

أما المحدثون فقد ناقضوا ذلك كلّه. واقتصروا على إثارة الشبهات الكثيرة دون 
الجواب الصحيح عنهاء وتركوا العقول في حيرة واشتباه منهاء مع ما في منهجهم في 
التعامل مع نصوص الصحيحين من القصور والتناقض؛ فتجدهم أقاموا الدنيا وأقعدوها؛ 
لأنهم م يفهموا حديثاً ما أو تناقضّ ذلك الحديث مع الظواهر في عقولهم» وأوَلُوا وردُوا 
واستنكرواء وكان الحل سهلاً؛ إما أن نجده في لفظة أو رواية تحل الإشكالء. وتزيل 
الإلباس» أو عند التأمل في معنى الحديث نجده يتوافق موافقة تامة وصحيحة مع 
ظواهر الشريعة وعمومياتهاء ومع بديهيات العقول. 

وقد فتح المحدثون بمنهجهم غير المنضبط هذا الذي م تقبله جماهير العلماء 
قدهاً وحديثاً باباً أمام كل أحد ليقول ما شاء في الوقت الذي يشاء وف النص الذي 


يشاءء وفي ذلك من الخطورة ما الله به عليم. 
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.6 


تتنوع مناهج المُخدثين إلى حدّ مفرطء حتى لا يكاد منهج يجمعهم ولا أصل 


يحوزهم؛ فبين مدارسهم تعارض وتناقض كما بين المشرق والمغرب» وإِنّ أحدهم ليحار 


جداً ويقف حائراً ويهزأ به الآخر لوضوح الأمر عنده. وهكذا يلعن بعضهم بعضاً 


الخااتمة 


وفيها أهم النتائج: 


.1 


إن لترك العمل بالحديث الصحيح مسوغات عند الأصوليين» وهي مسوغات 
محصورة لا هكن الخروج عنهاء لينضبط الأمر ولثلا يتجرأ متجرئ على هدم 
نصوص الشريعة. 

إِنْ الأصوليين وضعوا قواعد معينة لترك الاحتجاج بأحاديث الصحيحينء 
والأحاديث الصحيحة عموماً واحتاطوا في وضعها أما احتياط حتى يغلقوا 
الباب أمام المتطفلين على الستةء والمتنكبين لطرق الاستدلال والاستنباط. 

إِنَّ اممُحْدَثين يحاولون الثورة على كل قديم, زعماً منهم أن العلماء السالفين م 
يكونوا يتصورون المسائل تصوراً عميقاً وأن الواقع قد تغيرء ولا بد من 
التجديد وإعادة النظر في كل قديم؛ ليتوصلوا إلى هدم الدين. 

إن كثيراً من القواعد التي قعّدها بعض الأصوليين مما تركوا بها بعض أحاديث 
الصحيحينء يُناقشون فيهاء ويُناقشون في التمثيل عليهاء وإذا ما أردنا إحصاء 
الأمثلة التي تسلم لهم؛ فهي قليلة: وغالباً ما يكون لترك العمل بها مسوغات 
أخرى يكاد يكون متفق عليها. 

إن بعض هذه القواعد كانت في ابتداء التصنيف الأصول» أي قبل استقرار 
وثبات العمل بها؛ لذلك دار الخلاف الشديد حولهاء حتى عند بعض من 


ينتسب إلى مذهب قائليها. 
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الكتب العلمية: بيروت. لبنان» 1411 ه ‏ 1991م. 

ابن السبكي» تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد 
عبد الموجود). ط (1): عام الكتب» لبنان. بيروت» 1419ه_1999م 

السرخسيء أبى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل» (ت: 490ه). أصول السرخسيء 
ط (1)» دار الكتاب العلميةء بيروت» لبنان» 1414 ه 1993م. 

السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي ا مروزي الشافعي 
السَلَفِيء (إت489ه). قواطع الأدلة في أصول الفقه. ط (1)» (تحقيق: د. عبد 
الله بن حافظ بن أحمد الحكميء ود. علي بن عباس بن عثمان الحكمي). 
مكتبة التوبة» فهرسة ال ملك فهد الوطنيةء الرياضء ال مملكة العربية السعودية 
(1419هة1998م). 

السهارنفوريء بذل المجهود في حل أي داود. مع تعليق: زكريا الكاندهلوي دون 
طبعة ودون تاريخ. 

سيف» أحمد محمد نورء عمل أهل الممدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليينء 
ط(1)» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 1421ه2000م. 
السيوطيء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدينء الإتقان في علوم القرآن. 


-181- 


.59 


.63 


.64 


.65 


.66 


الشاشي» أحمد بن محمد بن إسحاقء أصول الشاشيء دار الكتاب العري» بيروت» 
لبنان. 1402ھ 

أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم اممقدسي» مختصر المؤمل في الرد 
إلى الأمر الأول ط (1)» (تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد). الكويت. 1403ه. 


. الشربيني» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب» (ت: 977ه). مغني المحتاج 


إلى معرفة معاني ألفاظ ال منهاجء دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان» ط (1)» 
5ه 4 مم. 

الشعلان» عبد الرحمن بن عبد الله» أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقليّة", 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وزارة التعليم العالي» الرياض» السعودية, 
ط (1)» 1424ھ 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت: 1250ه)» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق 
من علم الأصول» (تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية). ط(1)» دار الكتاب العربي» 
دمشقء سورياء 1419ه ‏ 199م. 
الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآباديء التبصرة في أصول 
الفقه. (تحقيق: د. محمد حسن هيتو). ط (1): دار الفكر.ء دمشقء. سورياء 
3ه 
صدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفيء (ت: 719ه). 
التوضيح في حل غوامض التنقيح» (تحقيق: زكريا عميرات)ء دار الكتب العلمية, 
بيروت. لبنان» 1416ھ - 06م. 
ابن الصلاح» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمنء معرفة أنواع علوم 
الحديث» (تحقيق: د. نور الدين عتر)ء دار الفكرء سورياء ودار الفكر المعاص 
بيروتء لبنان» 6ه1986م. 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير. إجابة السائل شرح بغية الآملء (تحقيق: 
القاضي حسين بن أحمد السياغي» ود. حسن محمد مقبولي الأعدل). ط (1)» 
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الطوفيء أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الصرصريء» (ت: 716ه)ء 
شرح مختصر الروضة» (تحقيق: د. عبد الله بن عبد ال محسن الترقي). ط (1)» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1407ه ‏ 1987م. 

. ابن عبد البر , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري, ( ت463ه), 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» فيما تضمنه الموطأ من 

معاني الرأي والآثار, وشرح ذلك بالإيجاز والإختصار, ط (1) , (تحقيق: سام 

محمد عطا, ومحمد علي معوض), دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان , 2000م. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبيء(ت: 

3ه) الكافي في فقه أهل المدينة, (تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 

ا موريتاني). مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء ال مملكة العربية السعودية. 1400ه 

0مم. 

. ابن عابدين» محمد علاء الدين أفندي. حاشية رد ال محتار على الدر المختار شرح 
تنوير الأبصارء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 1421ه ‏ 2000م. 

. ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله. (ت: 571ه). تاريخ 
دمشقء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر. بيروت» لبنان» 1415ه 
5مم. 

. ابن العربيء أبو بكر بن العربي المعافري ال ماليء المحصول في أصول الفقه. (تحقيق: 
حسين علي البدري). دار البيارق» الأردن» 1420ه1999م. 

. العضد. عبد الرحمن الإيجي» شرح مختصر المنتهى الأصولي, (تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل). ط (1)» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 1424ه2004م. 

. العظيم أباديء عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم» بيروت» لبنان» 
دار الفكر. ط (3), 1399ه - 1979م. 

. العلاي» خليل بن كيكلديء تحقيق المراد فق أن النهى يقتضى الفساد» (ت761 ه» 
دار الكتب الثقافية. 
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العلائي» خليل بن كيكلدي» إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» ( تحقيق: 
د. محمد سليمان الأشقر). ط (1)» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» 
7ه 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» (ت: 505ه). المستصفى في علم 
الأصول» (تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر)» ط (1)» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
لبنان» 1417ه1997م. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي. (ت: 505ه). الوسيط في المذهب. 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, ومحمد محمد تامرء دار السلامء القاهرة. مصرء 
ط (1)» 1417ه. 

الفلاني» صالح بن محمد بن نوح العمريء إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد 
المهاجرين والأنصارء دار المعرفة, بيروت» لبنان» 1398م. 

فلمبان» حسان بن محمد حسين» خر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة؛ دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دي» الإمارات. ط (2)» 
3 ه2002م. 

ابن قدامة» عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد. الكافي في فقه الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» ط (2)» دار الفكرء بيروت, لبنان» 1405ه. 

القراي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي. 
المصري» (ت684ه). الفروقء المسمى أنوار البروق في أنواء الفروقء أو الأنواء 
والأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية, عام الكتب» بيروت» لبنان. 

القرا» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيء 
المصريء (ت684ه). نفائس الأصول في شرح ال محصولء. ط (3)» (تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض». المكتبة العصرية» صيداء لبنان» مكتبة 


نزار مصطفى البازء الرياضء المملكة العربية السعودية.(1420 ه _1999م). 
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القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرةء (تحقيق: محمد حجي)» دار 
الغرب» بیروت» لبنان» 1994م. 

القرطبي» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت: 450ه»). البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. (تحقيق: د. محمد حجي 


وآخرون). ط (2). دار الغرب الإسلاميء بيروت. لبنان. 1408 ه ‏ 1988م. 


. ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن ماجه» السننء دار السلام للنشرء الرياض» 


السعودية. ط (1)» 1420ه ‏ 1999م. 

مالك» أبو عبد الله ابن أنس الأصبحيء موطأ مالكء رواية يحيى الليثي» (تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربيء مصر. 

محمد العبده» وإخوانهم هدونهم في الغي» مجلة البيان» عدد (88). 

الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء 
(ت: 450ه). الحاوي في فقه الشافعي. ط (1): دار الكتب العلمية» 1414ه 
4مم. 

المرداويء علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي» (ت: 885 ه). التحبير 
شرح التحرير في أصول الفقه. (تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» 
د. أحمد السراح). ط (1)» مكتبة الرشدء الرياضء ال مملكة العربية السعودية 
1ه 2000م. 

ا مرغياني» أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشدانيء الهداية شرح بداية 
امبتدي» (ت 593ه). المكتبة الإسلامية. 

المزني» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيء مختصر المزني من علم الشافعي. ط 
(2)» دار المعرفة, بيروت. 1393ه. 

المغربي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي, المعروف 
بالحطاب الرعيني» (ت: 954ه). مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلء (تحقيق: 
زكريا عميرات)» دار عام الكتب» طبعة خاصة. 1423ه ‏ 2003م. 
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5. مسلم» أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» (تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي)» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الرياضء المملكة العربية السعوديةء 1400ه 1980م. 

6. المطرفيء عبد الله بن عويض بن عبد الله. حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل 
الراوي بخلافه. ط (1)» مكتبة الرشد. الرياضء ال مملكة العربية السعودية, 
1ه2000م. 

7. الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ا موسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرةء إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع ابن حماد الجهنيء دار الندوة 
العالمية. 

8. ابن النجار, تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنباي, 
(ت972ه), معونة أولى النهى شرح المنتهى ( منتهى الإرادات), ط (1), (تحقيق: 
د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش), دار خضر, بيروت, 1416ه 1996م. 

9. ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» (ت: 970ه)» البحر الرائق شرح كنز الدقائقء 
دار المعرفةء بيروتء لبنان. 

0.النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (ت: 676ه). المجموع شرح 
امهذبء دار الفكرء بيروت. لبنان» دون طبعة, 7مم. 

1.لنسايء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي لن سنان» (ت: 303ه). السنن 
الصغرى (المجتبى من السنن)ء بإشراف ومراجعة: صالح عبد العزيز محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ. دار الفيحاء دمشقء سورياء دار السلام. الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 1420ه 1999م, 

2. ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» (ت:681ه). شرح فتح 
القديرء دار الفكرء بيروتء لبنان. 
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امل للقات الفك ية وال وو ية 
لدى الحداثيين للطعن 


في مصادر الدين 


إعداد 


الدكتور أنس سليمان المصري النابلسي 
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المنطلقات الفكرية والعقدية لدى الحداثيين 


للطعن في مصادر الدين 


مقدمة 

الحمد لله كاشف الكروب» قابل التوبة وغافر الذنوب» والصلاة والسلام على 
هادي القلوب» ومن تبعه بإحسان على خير الدروب» ومن حفظ هديه وقام على سته 
بالعمل الدؤوبء أما بعد: 

فلم تكن ممارسة القراءة والحفظء ومدارسة العلم والفكر بالأمر الحادث على 
أمة التوحيد» بل كانت ولا زالت هي ال مورد الرئيس للعلوم الإنسانيةء والشعوب 
الإسلامية منذ فجر الرسالة حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وطاما بقي علماء السلف 
يقرؤون ويحفظون ويجتهدون. وينتقدونء ويحللون ويراجعون. 

ومنذ اللحظة الأولى من عصر الخلافة أمر أبو بكر الصديق الصحابة بجمع القرآن 
وتدوينه» وما فتن الزمان حتى قام الخليفة الثالث عثمان بإرساء لبنة راسخة في حصن 
الإسلام الحصين» ونسخه وأرسل به إلى المدائن والبلدان» وبقي أمر السَّنّة المطهرة 
محفوظاً في القلوب والعقول» حتى بدأت بذرة التدوين» وبزغ عصر الصحيحين والسننء 
وما بعده من المسانيد وال مستخرجات. ما رافقها من أجواء الحفظ والنقد. والتدقيق 
والتحقيق» وما نتج عن ذلك من تصفية لكتب السنة التي بقيت حتى عصرنا هذا 
حاملة في طياتها كلام المصطفى - عليه الصلاة والسلام - دون ضياع غير موثق» أو كذب 
مصدق. 

ومن ذلك العصر تأسست أجواء الفهم والتحليل لنصوص الوحيء ودراستهاء 
واستنطاق عباراتهاء وتحليل إشاراتهاء وحراسة مدلولاتهاء وفهمها وتأويلها ضمن قوانين 
مضبوطة» وقواعد مشدودة ومناهج راسخة ومرتبطة مقتضيات اللغة ومحتكمة للشرع 
وحدوده؛ خوفاً من أي تأويل مجازفء أو استنباط مخالف» وصيانة لنصوص الوحي من 
الإسفاف» والبعد عن قوانين التأويل المجانبة لقواعد اللغة والشرع. فتشكلت منظومة 
متناغمة من أصول الدين والفقه. تحمل قواعد مستندة إلى أدلة شرعية ولغوية معلومة 


لكل مسشفل: هذا الف 
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وقد وسع هذا الدينْ السلفٌ لعقود من الزمان» حكموا به البلاد والعبادء وشرّعوا 
منه القوانين» وأقاموا به عماد الدين» ونشروا هديه للناس كافة. وعجزت أي حضارة أن 
تضاهي ما وصلت إليه العلوم الإسلامية من الرقي والتقدم والازدهار على مدى مئات 
من السنين. 

وبقي الأمر على ذلك حتى برز رويبضات من ناطقي اللغةء مدعي فقهها؛ تناولوا 
نصوص القرآن والسّئّة بقراءة تسمى ب"الحداثية"؛ وهي قراءة تأويلية خارجة عن نطاق 
ا معهود المنطقي» مستمدة آلياتها من تجارب الغرب في فهم نصوصهم المقدسة, غير 
مكترثين لنتاجات نصوصهم العقدية والفقهية بقدر ما تتوق إليه أنفسهم من النقد. 
باستخدام "نظريات لغوية" مبتدعة (كالبنيوية'"» والتفكيكية ”» والسيميائية”). والتي 
كانت وليدة الصراع الحدائي الغربي مع الدين» فأدى ذلك إلى الاشتغال بالإنسان بعيداً 
عن الله (الأنسنة)» والاهتمام بالعقل خارجاً عن الوحي (العقلنة). ومراعاة للدنيا من 
غير النظر إلى الآخرة (الأرخنة): مما أدى بهم إلى معالجة النصوص الربانية ضمن تقاليد 
يهودية نصرانية» تخضع كلام الله ورسوله لمناهج النقد التي خضعت لها نصوص 
التوراة والإنجيل في إطار الفكر الغربي والذي صار عند الحداثيين العرب مرجعية مسلّمة 
غير قابلة للنقاش والتعديل. 

فأنتج ذلك تأثراً واضحاً عند كثير من "المثقفين" العرب على درجات متفاوتة 
ساعدت عليه عوامل متعددةء مدّعين -عن قناعة وإصرار- أنهم يقفون موقف الدفاع 
عن الإسلام -زعموك وإخراجه من الزاوية الضيقة التي وضع نفسه فيها!ء واتخذوه 
مولجاً لنقض قواعد الدين وآيات الكتاب الحكيم» فكانوا مصداق قول النبي #: "دعاة 
على أبوب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها" إذ "هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا"“» فهذا محمد أركون يزعم قائلاً: "إن الجمهور الأوروبي يجهل كل شيء 


(1) البنيوية: منهج يستكشف العلاقات الداخلية المتبادلة للعناصر الأساسية في النصء بعيداً على المعاني 
ا مباشرة لها. 

(2) التفكيكية: مذهب أدبي يقول باستحالة الوصول إلى فهم متماسك أو متجانس للنص أياً كان. 

(3) السيميائية أوالسيمانتية: علم الدلالةء وهو علم حديث يبحث في الدلالات اللغوية» يدرس المعاني 
اللغوية على صعيد المفردات والتراكيبء وما يتبعه من تطور لهذه المفردات بعيداً عن الاشتقاقات 
التاريخية لها. 

(4) متفق عليه» صحيح البخاري حديث رقم (6557): وصحيح مسلم حديث رقم (3434). 
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عن حقائق الإسلام ومجتمعات الإسلامية» كما أنه مليء بالإحكام السلبية المسبّقة 
تجاههاء وأنا أهدف إلى إيضاح الأمور على حقيقتهاء وبالتالي إزالة هذه الأحكام المسبقة 
أو زحزحتها بعض الثيء إن أمكن"". 

وهكذا نرى أن القوم يُعدون أنفسهم منقذي الفكر الإسلامي من بين طرفي 
كماشة ال مجتمع الأوروبي» ومجددي الحضارة والفكر الموروثء إذ يعالجون جميع 
القضايا الشرعية المشكلة على حد سواء متأثرين -بعمق معطيات الحضارات والثقافات 
الغربية. فضلاً عن الضغوط الواقعية. 

فلم يقفوا -ولو رة لإثبات صحة وجهة النظر من جهة الإسلام عند التعارض» 
بل نجدهم دوماً يعالجون قضاياهم على حساب الإسلام وفقاً لما يفكر فيه الغرب. 

وقد غنيت هذه الدراسة بتوضيح مفهوم الحداثة ونشأتهاء والكشف عن هويات 
عقول أصحابهاء وتحليل أصولها ومصادرهاء وطريقة انتقال عدواها إلى بعض المستغربين 
العرب. 

معرّجين على أساليب نقدهم» وقواعد تعاملهم» ودوافع نبذهم لنصوص 
الشريعة» وآثار ذلك المنهج» متتبعين في ذلك سقطاتهم» ومسلطين الضوء على عثراتهم 
وهتاتهم» وموضحين الآليات القويمة في التعامل معهاء والله الموفق وا مستعان. وعلى 
نبيه السلام والعرفان. 


(1) محمد أركون» الإسلام أوروبا الغرب» ص197. 
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ا مبحث الأول 


مفهوم الحداثة (6نم+ع18100) وما بعدها 


الحداثة لغة مشتفّة من مادة "ح د ث" وفي اللغة يُقال: "حدث حدوتًا وحَداتّةً 
فهو حديث" ويُقال: (حَدَتَ) نقيض (قَدُمَ)'”؛ فكلمة حداثة كلمة نسبية؛ إذ كل ما هو 
قديم كان حديثاً نسبة بلا قبله» وكل ما سيكون حديثاً في المستقبل سيؤول إلى قدّم 
قياساً ما سيكون بعده؛ فالحداثة مصطلح لا يرتبط بنص معينء أو حدث معين. 

وفي ضوء هذا المضمون تصبح الحداثة في مأزق لغوي عَصِيَّ على الاستيعاب 
والفهم» ولا يمكن تطبيقه إلا على زمن المتكلم دون غيره. 

كما يتسم هذا المصطلح بالغموض باتفاق الباحثين» ولهذا قال بعض الحداثيين 
ساخراً: "إذا وضعت - في حجرة واحدة ‏ المناقشين الأساسيين للمفهوم وأنا معهم ثم 
أغلّقْت الحجرة وألقيتَ بالمفتاح بعيدًاء فلن يحدث إجماع بين المشتركين في الجدل بعد 
أسبوع: وأن خطًا رفيعًا من الدماء سوف يظهر من تحت الباب"”. 

وسبّب ذلك اختلافاً واسعاً غير منضبط في تعريف مصطلح الحداثة 
)Moderniy(‏ أو العصرنة أو التحديث. فجعلوها وصفاً لأي عملية تتضمن تحديث 
وتجديد ما هو قديم؛ لذلك فقد تستخدم في مجالات عدة. لكن هذا المصطلح برز 
واضحاً في المجالين الثقافي والفكري التاريخي ليدل على مرحلة التطور التي طبعت 
أوروبا بشكل خاص في مرحلة العصور الحديثة”". 

ولهذا اندفع الحداثيون العرب ‏ في تصورهم لتحقيق الحداثة ‏ إلى تحقيق 
قطيعة معرفيّة مع الماضي واحتقار التراث» ثم الوصول بالتبعية الثقافية للغرب إلى أبعد 


(1) الفيروز آباديء القاموس المحيطء مادة "حدث". 

(2) وائل عبد الغنى» سقطة الحداثة والخصوصية الغربية.ء ص47 بتصرف. 

(3) عبد العزيز حمودة, المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربيةء والنص عن بحث ألقاه إيهاب حسن 
بمؤتمر بجامعة عين شمس سنة 2000م» كما وصف الحداثة بأنها تتحدى التعريف» وكأنها الشبح. 


(4)www.wikibeadia.net. 


-192- 


نقطة > فوصفوا التاريخ بالسّحِن؛ وجعلوا نصب أعينهم قول الحداثي الأمريي: 
"مشكلتكم أنكم تنظرون إلى الوراء وبهذا أصبحتم سُجناءَ الماضي".”) 

ولذلك فقد تعامل الحداثيون مع النصوص الشرعية عامة بأجمعها وفقاً للمعايير 
الغربية» الملخصة فيما يلي: 

1- "أنسَتّة الدّين". أي: إرجاء الدين إلى الإنسَانء وإحلال الأساطير محل الدّين””. 

2- تطبيق المبادئ النّقدية الوافدة على النصوص المقدّسة”. 

3- وضع العمليّة "أو العقلانيّة" والدين على طرق نقيض» على أساس أن: الدّين 

فكر غيبيٌ» يتعارض مع التفكير العلمي والعقلاني . 

وهذا يبرّر طلب محمد أركون بقراءة الفكر الإسلامي من جديد ‏ حسّب زعمه ‏ 
قراءةً علمية. وإخضاع القرآن الكريم ممح النقد التاريخيٌّ المقارن“. 

والناظر في مفهوم الحداثة يعلم أنها منهج يؤمن بما ينطق به الإنسان في اللحظة 
الآنيةء تاركة وراءها كل قديم وهادمة لكل ما هو موروثء. وهذه اللحظة الآنية سرعان 
ما نتقضي ويحل محلها مرحلة أخرى تهدمهاء وهكذا دواليك.... فإن الحداثة لا تؤمن 
حتى بنفسهاء ولا تضع منهجها قواعد وثوابت تقوم عليها؛ لذلك - وعلى مدى السنين ‏ 
بقية الحداثة هلامية المنهج تتغير بتغير الفكر الإنساني وتأخذ لون الواقع التي تعاينه 
كما يأخذ الكأس لون الشراب الذي هلؤه؛ فكلما تغير الواقع من مكان لآخر ومن زمان 
لآخر فإنها تغير منهجها تبعاً لذلك» فضلاً عن تفسير هذه المنهجية عند كل ناقد بحسب 
منطقه. ومدى تأثر ثقافته وفكره بالشرق أو الغرب. 

وعلى ذلك هكننا أن نصف الحداثة بأنها "منهج فكري أدبي علماني. مبني على 
عدة عقائد غربية ومذاهب فلسفية. يقوم على الثورة على ا موروث ونقده وتفسيره 


بحسب وجهة نظر القارئ". 


(1) عبد العزيز حمودة: ال مرايا المقعرة.ء ص37. 

(2) المرجع السابقء ص 48. 

(3) عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة» ص 35. 

(4) عبد العزيز حمودة. المرجع السابق. ص 64. 

(5) عبد العزيز حمودة. نفس ال مرجع. ص 91-90. 

(6) عطيات أبو السعود. الحصار الفلسفي للقرن العشرين» ص50. 
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وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين» وما صدر عنها من عقيدة وشريعة. 
وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة لتبني الحياة 
على الإباحية والفوضى والغموضء وعدم المنطقء والغرائز الحيوانية» وذلك باسم الحرية. 
والنفاذ إلى أعماق الحياة. 

ولتوضيح شمولية هذا الفكر الحداڻ» وأنه لا يقتصر على الشعر واللغة فحسب» 
بل يتعدى ذلك إلى آي القرآن والحديث النبويء نتأمل قول الكاتبة الحداثية خالدة 
سعيد في مقال لها بعنوان (الملامح الفكرية للحداثة). تقول: "إن التوجهات الأساسية 
ممفكري العشرينات» تُقدم خطوطاً عريضة تسمح بالقول: إن البداية الحقيقية للحداثة 
من حيث هي حركة فكرية شاملة» قد انطلقت يومذاكء فقد مثَّل فكر الرواد الأوائل 
قطيعة مع المرجعية الدينية والتراثية كمعيار ومصدر وحيد للحقيقة. وإقامة مرجعين 
بديلين؛ العقل والواقع التاريخي» وكلاهما إنساني» ومن ثم تطوري"”". 

فالحداثة -على ذلك خلاصة لمذاهب خطيرة ملحدة. ظهرت في أوروبا 
كا مستقبلية ” والوجودية”' والسريالية” وهي من هذه الناحية شر؛ لأنها إملاءات 
اللاوعي في غيبة الوعي والعقلء وهي صبيانية المضمونء عبثية في شكلها الفني, تمثل 
نزعة الشر والفساد في عداء مستمر للماضي والقديم» وهي إفراز طبيعي لعزل الدين 
عن الدولة في المجتمع الأوروي» ولظهور الشك والقلق في حياة الناس مما جعل 
تلخد راف دوالعسين تا دوهج ال 


(1) خالدة سعيد. الملامح الفكرية للحداثةء ص27. 

(2) ا مستقبلية: حركة توجه نحو ال مستقبلء وبدء ثقافة جديدة: والانفصال عن المماضي» ورفض أي اعتقاد 
سابق باعتباره فاشلاً ومزيفاً. 1 

(3) الوجودية: إبراز قيمة الوجود الإنساني» وتأكيد تفرده» وقدرته على حل مشاكله وقضاء حوائجه وتنظيم 
حياته بإرادته وحريته ودون أي موجه (كالتعاليم السماوية والشرع). 

(4) السريالية: حركة تجريدية تبحث في أعماق الذات للوصول إلى السر العميق؛ واللاشعور وما هو مدفون 
في النفس. 

(5) يُنظر الموسوعة الميسرة في الأديان وا مذاهب والأحزاب المعاصرة - الندوة العاممية للشباب الإسلامي. 
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ا مبحث الثاني 


نشأة الحداثة ومراحل تطورها 


أولاً: نشأة الحداثة عند الغرب 

تعد مصطححا (الحداثة) و(ما بعد الحداثة) (دممنصى0مصنده2 أو 
0019200117 بفرعيه من أهم المصطلحات التي شاعت وسادت منذ الخمسينيات 
الميلادية من القرن الماضي عند الغرب» و يهتد أحد بعد إلى تحديد مصدره بدفة". 

إل أن أول المذاهب الأدبية الفكرية ظهوراً في الغرب: "الكلاسيكية" التي تتحدث 
واذعت أن الشرائع والتقاليد والعادات هي التي أفسدت الممجتمع» ويجب أن يجاهّد في 
تحطيمهاء ثم المدرسة "الواقعية" التي تطورت إلى "الرمزية" التي كانت الخطوة الأخيرة 
قبل الحداثة التي وصلت في الغرب شكلها النهانئي على يدي الأمريكي اليهودي عزرا 
باوندء والإنجليزي توماس إليوت . 

وهكذا انتهت الحداثة إلى الجمع بين عدة مناهج غربية؛ فمن شيوعية مادية إلى 
دارونية تقول: "بأن أصل الإنسان قرد". وميثولوجية تنكر أن يكون الأصل في الأديان 
التوحيدء وأن الإنسان الأول ما لجأ إلى التديّن إلا لجهله بالطبيعة وخوفه منهاء حين م 
يستطع أن يواجهها بالتفسير العلمي الصحيح زعموا- 

ويقول علي الغامدي ف مقالة تحت عنوان (الشعر الحديث كمصطلح) متأثراً 
بالنظريات الغربية: "ومهما يقال أن تلك المصطلحات منقولة من الغرب» حيث كانت 
صدى طا كان عليه القرن التاسع عشرء إلا أن لها شمولها الإنساني وصياغتها العالمية 
التي تناسب كل لغة. ومن هذه المصطلحات على سبيل المثال: الدارونية» والتي 


تعتبر كشفاً لتطور بعض جوانب الكائن الإنساني» وكذلك العلوم الميثولوجية تعد كشفاً 


عن النمطية والجمود, ثم جاءت "الرومانسية" فكانت ثورة وتمرداً على "الكلاسيكية", 


(1) مجموعة من الباحثينء قراءات في ما بعد الحداثة ص61. 
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لأصول العقائد! وهذه ال لمصطلحات في جملتها تفصح عن منهج جديد واضح ومحدد 
يستلهم العقل والتجربة في ربط المقدمات بالنتائج» والعلّة با معلول"””. 


ثانياً: نشأة الحداثة العربية ومدى تأثرها بالغرب 

إنْ الحداثة في أصلها ونشآتها ‏ مذهب فكري غريء ولد ونشأ في الغرب. ثم 
انتقل منه إلى بلاد ا مسلمينء نتيجة للملابسات التاريخية التي عانى منها اللمسلمون في 
القرن العشرين» من سقوط لسيادتهم» واستعمار بلدانهم» وتوالي الهزائم الفكرية 
والنكسات العسكرية عليهم أمام الغرب» وفشل التيار العلماني بشقيه "القومي 
وال ماركسي" في تحقيق ما وعد به من شعارات التنمية والتحرّر. الأمر الذي أجبر 
العلمانيين على إعادة النظر في أساليب العمل والنضال السابق. 

ولا شك أن الحداثيين العرب حاولوا بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا لحداثتهم 
جذوراً في التاريخ الإسلامي» محاكاة لما فعله الغرب في إرجاع حدائتهم إلى الثورة 
اللوثرية» فما أسعفهم إلا أن استشهدوا إِما ملحد أو فاسق أو ماجن؛ كالحلاج» وابن 
عربي الصوفيين» وبشارء وأبي نواس» وابن الراونديء والمعريء والقرامطةء وثورة الزنج”, 
لكن الواقع أن كل ما يقوله الحداثيون هناء ليس إلا اجتراراً ما قاله حداثيو أوروبا 
وأمريكاء ورغم صياحهم ومناداتهم بالإبداع والتجاوز للسائد والنمطي ‏ كما يسمونه 
عندهم إلا أنه لا يطبق إلا على الإسلام وتراثه» أمّا وثنية اليونان وأساطير الرومان 
وأفكار ملاحدة الغرب» حتى قبل مئات السنين» فهي قمة الحداثة: وبذلك فهُم ليسوا إلا 
مجرد نقلة لفكر أعمدة الحداثة في الغرب مثل: إليوت» وباوند. وريلكة ولوركاء ونيروداء 
وبارت» وماركيز””. 

وهكذا نمت الحداثة -بداية- في البيئة الغربيةء وكانت إحدى مراحل تطور الفكر 
الغربيء ثم نقلت إلى بلاد العرب صورة طبق الأصل لما حصل في الغرب» وم يبق منها 
عربي إلا الحروف المكتوبة. 


(1) علي الغامدي» الشعر الحديث كمصطلح» ص62. 
(2) أدونيس» علي أحمد سعيد. الثابت واممتحول» ص61. 
(3) محمد برادة. اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةء ص11. 
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وقد توالت الاعترافات من منظري الحداثة بذلك؛ فهذا محمد برادة يكتب مقالاً 
بعنوان "اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة" يؤكد فيه بأنْ الحداثة مفهوم مرتبط 
أساساً بالحضارة الغربية وبسياقاتها التاريخية وما أفرزته تجاربها في مجالات مختلفة 
ويصل في النهاية إلى أن الحديث عن حداثة عربية مشروط تاريخياً بوجود سابق 
للحداثة الغربية وبامتداد قنوات للتواصل بين الثقافتين”. 

وهكذا وصفه غالي شكري بقوله: "وعندما أقول الشعراء الجدد. وأذكر مفهوم 
الحداثة عندهم .... أتمثل كبار شعراء الحركة الحديثة من أمثال: أدونيسء وبدر شاكر 
السياب» وصلاح عبد الصبورء وعبد الوهاب البياتي. وخليل حاوي .... عند هؤلاء سوف 
نعثر على إليوت» وإزرا باوند» وربما على رواسب من رامبوء وفاليري» وربما على ملامح 
من أحدث شعراء العصر في أوروبا وأمريكاء ولكنا لن نعثر على التراث العربي"”. 


(1) المرجع السابق. الصفحة نفسها. 
(2) محمد بن عبد العزيز العلي» الحداثة في العام العربي دراسة عقدية, 690/2. 
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لحف« لقال 


منطلقات الحداثيين في التعامل مع نصوص الشريعة 


يتعلق مفهوم النضٌ القرآني والنبوي عند الحداثيين بالأمس الفكرية والخلفيات 
الوضعية التي ينطلقون منها؛ فممارسة العقل الحدائي لسلطاته المطلقة على الساحة 
الفكرية والدينية جعلت المسلّمات رهن الجدال والنقد» وحوّلت كثير من النصوص 
المجمع على ثبوتها أو دلالتها موضع الشك والزيفء مما أدى إلى إفرازات نكراء لنتاجات 
شاذةء وقواعد منبوذة اعتبرها الحداثيون فتحاً في علم التفسير والحديث والنقد وعلل 
ا متون» وتجديداً لأسس التصحيح والتضعيفء والقبول والرد. 

وتفرّعت تلك القواعد على أنواع شتى منها ما هو متعلق بقواعد الثبوت» ومنها 
ما تعلّق بعلوم الدلالة نجملها ا يأي: 


أولاً: منطلقات تتعلّق بقواعد الثبوت 

وقد قامت على أربعة منطلقات أساسية؛ أولها: انعدام أي دليل نقلي خالص 
الصحةء وثانيها: التحريف في شروط مؤلفي كتب الصحيح. والثالث: إدعائهم عجز علوم 
الإسناد عن تمييز الأحاديث الصحيحة. والرابع: الطعن في طريقة تدوين السّنّة النبوية. 


وفيما يأتي تفصيل ذلك: 


المنطلق الأول: انعدام الدليل النقلي الخالص 

فلا يؤمن التيار الحدائي بوجود دليل نقلي مصدّقء وأنه ‏ على حد تعبير حسن 
حنفي: "لا يعتمد على صدق الخبر سنداً أو متنا فكلاهما لا يثبتان إلا بالحس والعقل 
طبقاً لشروط التواترء فالخبر وحده ليس حجةً ولا يثبت شيئاً على عكس ما هو سائد في 
الحركة السلفية المعاصرة على اعتمادها ا مطلق على: "قال الله" و"قال الرّسُول" 
واستشهادها بالحجج النقلية وحدها دون إعمال الحس والعقلء وكأن الخبر حجةء وكأن 
النقل برهان. وأسقطت العقل والواقع من الحساب في حين أنَّ العقل أساس 
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النقل"”". فأسقط حنفي بذلك - وبكل بساطة. الإجماع على نقل القرآنء كما أسقط 
علوم الإسناد والجرح والتعديل والعلل. 

ثم تقول خالدة سعيد: "... فالحقيقة عند رائد؛ كجبران أو طه حسين لا تلتمس 
بالنقلء بل تلتمس بالتأمل والاستبصار عند جبران» وبالبحث المنهجي العقلاني عند طه 
حسين» وكذلك تلتمس بوضوح لدى عدد كبير من كتاب تلك المرحلة. على اختلاف 
اختصاصاتهم واتجاهاتهم فهماً للإنسان بوصفه المخوّل بالتحكّم في مصيره وفي صنْع 
التاريخ"”. 
وقد توسّع بهم الأمر إلى نقد علوم الحديث الكاشفة عن صحة الأحاديث 
وضعفهاء واضعين أنفسهم أوصياء عليهاء مشككين في قدرات تلك العلوم على العمل 
مقتضاهاء مقترحين إعادة النظر فيها والعمل على أساس تعديلهاء هكذا دون أسس 
علمية محضة بل قياساً على ما يعايشه العام الإسلامي من صراع الحضارات””. 

وهكذا أسقطوا أي دليل نقليء وحمّلوا العقل والتجربة مهمة البحث عن 
الحقيقة» ونزعوا عن هذه الأمة أهم ما ميّزها الله به عن الأمم؛ كعلم الإسناد 
ومرجعية الأصولء ومنهج الاتباع» والذي يُعد - حتى حسب منطقهم ‏ على درجة غير 
مسبوقة من العلم والبحث والتدقيق» وحقلاً زاخراً بالعلوم العقلية وا منطقية. وهذا 
وحده يُّثبت أن العقل وحده لا يستطيع أن يحكم على الأشياء والأفكار؛ لأن ا مستندات 
العقلية التي يتبعها الحداثيون هي في الأصل منقولة لديهم» فهم في دوامة النقل شاؤوا 


أم أبوا. 


ا منطلق الثاني: تحريف شروط أصحاب الصحيح 
لقد أبعد كثير من الحداثيين النجعة ف التعامل مع الأحاديث الصحيحة, 
حتى بلغ فيهم الأمر إلى أن يساووا نصوصها بأي خطاب بشري كما فعل علي 


حرب» وارکون» وحنفي» وشحرورء ومنهم من ذهب مذهبا منكرا في تأسيس مشروع 


للتوفيق بين الثراث والحداثةء كما فعل الجابري؛ ففي معرض حديثه عن الحديث 


(1) حسن حنفيء الأراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة. ص318. 
(2) خالدة سعيد» الملامح الفكرية للحداثة. ص27. 
(3) محمد أركونء نافذة على الإسلام ص75. 


-199- 


الصحيح ذكر أن "كتب الحديث الصحيحة, كصحيحي البخاري ومسلم» إنما هي صحيحة 
بالنسبة للشروط التي وضعها أصحابها لقبول الحديث. فالحديث الصحيح ليس صحيحاً 
في نفسه بالضرورة... وإنما هو صحيح بمعنى أنه يستوفي الشروط التي اشترطها جامع 
الحديث كالبخاري ومسلم"". ولا يُدرى أي عاقل يُسِلّم بذلك! إذ لم يعبأ الجابري بتلقّي 
الأمة الإسلامية قدهاً وحديثاً للصحيحين بالقبول ما يغني عن بيان قيمة هذين الكتابين 
باعتبارهما أصح كتابين تضمنا سنة رسول الله عي 

والأعجب من ذلك ما اعتبره محمد شحرور من أنْ هذه المقولة من أكبر 
ا مغالطات» حيث جاء في أصوله الجديدة: "يقولون: صحيح مسلم وصحيح البخاري! 
ويقولون: إنهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله!ء ونقول نحن: هذه إحدى أكبر ا لمغالطات 
التي ما زالت المؤسسات الدّينيّة تكره الناس على التسليم بها تحت طائلة التكفير 
والنفي"”» وهذا أمر متوقع خروجه منه» فمن تحدّث بغير فنّه أت بالعجائب» فلو أن 
الجابري وشحرور وغيرهماء تكلموا في قواعد الجرح والتعديل» ومنطقية الحكم على 
الأحاديث بالصحّة أو الضعفء لكان خطاباً علمياً خاضعاً للأخذ والرد» إلا أن مصادر 
تفكيرهم» ومنابع عقائدهم تناقض ذلك. 

ولا يناقض استنكارنا لهذا ما يقول به كثير من أهل العلم من الاستدراك على 
البخاري ومسلم» وما تم انتقاده وفق شروط علم الحديث والعلل ال معروفة:. إلا أن 
هناك فرقاً بين ما يكون استدراكاً وما يُحمل على محمل التشكيك في منهج صاحبي 
الصحيح من التثبت في نقل الحديث. 


ا لمنطلق الثالث: إدعاء عجز علوم الإسناد عن تمييز الأحاديث الصحيحة 

من أخطر ما وقع فيه الحداثيون عدم الاعتراف بقدرة علوم الإسناد على 
الكشف عن الأحاديث الصحيحة وتمييزها عن الضعيفةء وأنْ جميع الأحاديث التي 
يحملها التراث الإسلامي هي في درجة واحدة””. متجاهلين أو متناسين ما أسّسه علماء 


الحديث من مختلف علوم الإسناد واممتن؛ كعلم مختلف الحديثء وعلم نقد الرجالء 


(1) محمّد عابد الجابريء في قضايا الذّين والفكرء ص8. 

(2) محمّد شحرورء نحو أصول جديدة للفقه الإملامي» ص160. 

(3) حسن حنفيء الثّرات والتجديد من العقيدة إلى الثورة ص373. 
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والجرح والتعديلء وتاريخ الرواة» وعلم تأويل مشكل الحديث» والناسخ واممنسوخ» 
ومعرفة غريب الحديث وعلله. ومعرفة الموضوعات. وكشف حال الوضاعين» وعلم 
أصول الرواية» وغيرها من الفنون التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه لم يلق 
خطاب أو نص تاريخي من الرعاية والتثبّت مثل ما لقيت نصوص السّنَّة النبوية 
خصوصً باعتراف الغرب أنفسهم". 

وأنّ هذه الرعاية التي حظيت بها نصوص الدين الإسلامي لم يحظ بها أي نص 
آخر سواء في نصوصهم المقدسة أو الأدبية الثقافية. لكن بالرغم من هذه الرعاية الفائقة 
إلا أن هذه العلوم -في نظرهم ‏ ما تجاوزت حدّاً أكثر من أن تكون "مماحكات جدالية 
تقليدية» ولا تشكل دراسة علمية حول الموضوع". بل تحتاج إلى "إقامة مقارنة كلْيّة بين 
إسنادات السُنّةَ والشيعة والخوارج" والنظر في صحتها "بوساطة الوسائل الحديثة 
للتفحص والبحث العلمي (الحاسوب)» ثم بواسطة النقد التاريخي" . 

وقد حمّل الحداثيون الحس والعقل مسؤولية الحكم على قبول الحديث أو رده 
بدلاً من تلك العلوم» واشترطوا تواترهاء يقول حسن حنفي: "والحقيقة أنَّ الدليل النقلي 
الخالص لا يمكن تصوره لأنه لا يعتمد إلا على صدق الخبر سنداً أو متنا وكلاهما لا 
يثبتان إلا بالحس والعقل طبقاً لشروط التواتر"”. 

ثم ما فتن إلا أن تناقض فقال: "وبالتالي فإنَّ الحجج النقلية كلها ظنيّة حتى لو 
تضافرت وأجمعت على شيء أنه حق م يثبت أنه كذلك إلا بالعقل". 

إذ أنه في هذه الفقرة يحدد المنهج الذي تثبت به حجّيّة الدليل النقلي ألا وهو 
التواتر المبني على الاستقراء التام المفيد للقطع حسب ما اتفقت عليه كلمة المناطقة 
والفلاسفة قدهاً وحديثاً وبالتالي يصبح التضافر أو الاستقراء هو الدليل العقاي في حدّ 
ذاته فلا يحتاج إلى العقل مرة ثانية لإثبات معقوليته وإلاً لزم الدور. 


(1) محمد أركون» الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. ص102. 
(2) محمد أركون» نفس امرجع» ص102. 
(3) حسن حنفيء التراث والتجديد. من العقيدة إلى الثورةء ص373. 
(4) حسن حنفي» نفس الممرجع» ص374. 
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وراح حنفي يبشر ويحتفي بسلطة العقل على النقل دونما تأصيل عقلاني لمبررات 
هذه السّلطةء وعليه فقد افترض سلفاً أنَّ قوة العقل تفوق قوة النَّضُ؛ لأنّ اللَضْ في رأيه 
"لا يُنبت شيئاً بل هو في حاجة إلى إثبات» في حين لا يقف شيء غامض أمام العقلء 
فالعقل قادر على إثبات كل شيء أمامه أو نفيه". وبفضل هذا الاجتهاد الغريب " أصبح 
اللَض مجرد صورة عامّة تحتاج إلى مضمون يمملؤها”". 

وتكمن خطورة هذا التحليل في ثلاثة قضايا: الأولى: أن الأحاديث النبوية كلها 
ظنْيّة سنداً ومتناً. الثانية: العقل أساس فهم نصوص الدين. الثالثة: جغل الواقع أساس 
الجميع. 

وتخالف هذه القضايا الثّلاثة ما اتفق عليه جمهور المسلمين قدهاً وحديثا فقد 
أجمعوا على وجود ما هو قطعي الدلالة في السّنْة؛ كالنُضُّوص التي تبيّن أعداد الركعات 
في الصلوات. وعدد الصلوات» ومقادير الزكاة وغيرهاء واتفقوا على جعل النقل أساس 
العقل, واتفقوا على أنَّ الواقع معتبرٌ في الشّريعة بشرط عدم معارضته للنقل» فضلاً عن 
أن العقل باتفاق العقلاء ليس كاشفاً مطلقاً عن الحقائق كما زعم حنفيء» وإلأ فكيف 
يُْفسّر الغيبيات» وا مشكلات العقلية التي طامما بقيت دون تفسير على مدى الزمان؟ 
وكيف يعترف بالتطور الثقافي والفكري الإنساني؟ دون أن يسبق هذا التطور قصور 
وعجز فكري عند السابقين» وكيف يفسّر ما سيكتشفه العقل لاحقاً من الخطأ والزلل 
العقلي والمنطقي الذي هو واقع في عصرنا الحاضر؟! 

وما يُستغرب حقاً أ حسن حنفي تجاهل التاريخ الإسلامي برمّته وما أنجزه 
إتباع النص من الحضارة والتقدم» وجِعّل النص مصدر التخلّف مطلقاً وأساس الرجعية 
دائماً فادّعى أن "أولوية الت على الواقع تعطي الأولوية للنص على التجديد. وللماضي 
على الحاضرء وللتاريخ على العصر.... يرجح التاريخ إلى الوراء لأنه ما زال يعتمد على 
سُلْطة الوحيء وأمْر الكلمةء وما زال يتطلّب الطاعة المطلقة ممجزد الأمر"”. وبناءً عليه 
رتب مصادر الشريعة بطريقة منكوسة. فقال: "ترتيب الأدلّة الأربعة: القياس المتمثل 


عنده بالعقل ثُمَّ الإجماع, ثُمّ السّنْةَ ثم الكتاب. فعلى الإنسان أن يجتهد رأيه فإِنْ لم يجِدْ 
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ففي إجماع الأمّة حاضراً أو ماضياً فإِنْ لم يجد فعليه بالسّئّة ثم الكتاب". وف رأيه 
"فالأدلة الأربعة كلها ترتكز على الدليل الرابع» دليل العقلء وبالتالي كانت الأولوية 
للدليل العقلي على دليل النقل". ولاحظ حنفي أنَّ "الترتيب التقليدي للأدلة ابتداء 
بالقرآن فالحديث فالإجماع فالقياس يجعل الهرم قائماً على قمّته. والمخروط مرتكزاً على 


امنطلق الرابع: الطعن في طريقة تدوين السنة 

إن مقدّمات ما قاله الحداثيون عن القرآنء دفعتهم ومن باب أول أن يتجرأوا 
على السّنّة والزعم بأن الظروف السياسية وأوضاع المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام 
احتاجت إلى أحاديث جديدة تحاكي متغيراتها وتعالج أحكامها؛ يقول محمد أركون: "إن 
السّنّة كُتبت متأخرة بعد وفاة الرسول 8 بزمن طويل وهذا ولد خلافات م يتجاوزها 
ال مسلمون حتى اليوم بين الطوائف الثلاث السنيّة والشيعيّة والخارجية» وصراع هذه 
الفرق الثلاث جعلهم يحتكرون الحديث ويسيطرون عليه لما للحديث من علاقة 
بالسلطة القائمة... وهكذا راح السّنّة يعترفون بمجموعتي البخاري ومسلم المدعوتين 
ا 

وهو يرى أن الحديث هو جزء من التراث الذي يجب أن يخضع للدراسة النقدية 
الصارمة لكل الوثائق وا مواد ا موروثة كما يسمّيها”» ثم يقول: "وبالطبع فإِنَّ مسيرة 
التاريخ الأرضي وتنوٌ الشعوب التي اعتنقت الإسلام قد خلقت حالاتٌ وأوضاعاً جديدة 
ومستحدثة لم تكن متوقعة أو منصوصاً عليها في القرآن ولا في الحديث, ولي يتم دمجها 
وتمثّلها في التراث فإنه لزم على المعنيين بالأمر أن يصدّقوا عليها ويقدّسوها إِما بواسطة 
حديث للنبيء وما بواسطة تقنيات المحاجة والقياس". 


(2) محمد أركونء الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. ص101. 
(3) محمد أركونء نفس اممرجع» ص102. 
(4) محمد أركونء نفس المرجع. ص104. 
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وهكذا شككوا في تدوين السَّئة إذ هي في الخطاب الحدافيء وقراءته التفكيكية 
لأصوله "مجموعات نضّبّة مغلقة" ذات بُنِية "تيولوجية'"' أسطورية" حسب تعبير 
أركون قد خضعت "لعملية الانتقاء والاختيار والحذف التعسفية التي فُرضت في ظل 
الأمويين» وأوائل العباسيين» أثناء تشكيل المجموعات النصّيّة". كما أنْ هذه "ال مجموعات 
النضّيّة" قد تعرضت لعملية النقل "الشفاهي" بك مشاكلهاء وم تدوّن إلا متأخرًا وهذا 
الوجه "الشفاهي" قام به جيل من الصحابةء لا يرتفعون عن مستوى الشبهات. بل 
تاريخهم تختلط فيه "الحكايات الصحيحة" ب"الحكايات المزؤرة"7. 

والغريب في الأمر أن أسياد أركون من عقلاء الغرب لا يعترفون بهذاء بل ان أركون 
نفسه يناقض نفسه في موضع آخر فيذكر فيه أن السَّنّْةَ لقيت من الرعاية والتثبّت ما م 
يلقاه أي خطاب أو نص تاريخي وباعتراف الغرب أنفسهم > وجهله بعلم الحديث -أو 
تجاهله دفعه إلى الخلط بين وجود "الحكايات المزوؤرة" في تراجم الصحابة» وبين 
وقوعهم في مستوى الشبهات؛ فالأول واقع: لا يَتَحَمّله الصحابةء وقد كشفت عنه علوم 
الحديث. على عكس الثاني الذي يحمل في طيّاته طعناً في عدالة الصحابة. وهو أمر 
ثانياً: منطلقات تتعلق بعلوم الدلالة 

وتحوي ثلاث منطلقات حداثية تعامل من خلالها الحداثيون مع نصوص 
الشريعة؛ أولها: إسقاطهم لحجية النصوص ونبُذ قدسيتهاء ونزع صفة الوحي عنهاء 
والثاني: إخضاعها -كسائر النصوص التراثية ‏ للنقد. وعزلها عن مرجعيتها وقائلهاء 
والثالث: جعل نصوصها تحوي معاني محجوبة» وأسرار باطنة لا يكشف عنها إلا 
قواعدهم الحداثية» وما كان مفهوماً منها لا يوافق ما ضعت له. 

وتفصيل ذلك ما يلي: 


(1) التيولوجية: علم الإلهيات. الذي يقوم على منطقية منهجية تقوم على الإيمان بالدين والروحانية والإله. 
(2) محمد أركون» الفكر الإسلامي نقد واجتهادء المرجع السابق» ص104. 
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المنطلق الأول: النصوص الشرعية تراث لا وحي (إسقاط حجيّتها ونبذ قدسيّتها) 

يرى الحدائيُونَ ‏ بدرجات مختلفة- أنَّ نصوص الشريعة تراث أكثر من أن تكون 
وحياً وعند حديثنا عن رؤى الحداثيين في نصوص القرآن والسّئة فإنها لا تنفك عن 
منظومة الفكر العام» والرؤية الشاملة للحداثيين عن الدين بأسره. وإن كانوا تقصّدوا 
القرآن وأحاديث الصحيحين بشكل أساسي؛ كونها مما تلقته الأمة بالقبول» وليس لطائفة 
أن تدعي تملصها من الاعتراف بأيّ من تلك النصوص. ورذ دعاوى الحداثيين بتضعيف 
ذلك النص. 

وقد ذكر الفيلسوف الجزائري الأصل محمد أركون ‏ مسؤول الدّراسات الإسلامية 
في جامعة السوربون بفرنسا في معرض ردّه على من يصفهم بالمتشددين أنهم 
"يعتقدون أنَّ الأراث (السُنّة) ينبغي أن تتغلب على كل بدعة". واعتبار السُنّة تراثاً 
يتطلّب تجريدها من سماتها الخاصة التي جعلت منها مصدراً ثانياً للشريعة الإسلامية. 
ويستلزم من ذلك اعتبار السَّنّةَ مجرد خطاب أو نص ظهر في التّاريخ ممهمة خاصة ليس 
لها طابع الدهومة. 

واعتبر أن تدوين السّنّة إرهاصاً من إرهاصات تشكل "أرثوذكسية" على حد تعبير 
أركون» حيث يقول: "ثُّمّ راحت الأرثوذكسيات الكبرى تتشكل تاريخياً عن طريق تأليف 
كتب الحديث أو الصحاح؛ أقصد الأرثوذكسية السنية والأرثوذكسية الشيعية 
والأرثوذكسية الخارجية". 

ومن الواضح تأثر أركون واستخدامه ألفاظاً خارجة عن قاموس العربية أو علوم 
الحديث» وإقحام مصطلح "الأرثوذكسية" بطريقة بمجها البحث العلمي» وسعيه إلى 
وضع السُنّة في موضع حجب الحقائق» وإقصائها عن مصدرية تبليغ أسس العقيدة 
الصافية» واتهامها بأنها: "خطاب أحادي قائم على الحصر والاستبعاد والإدانة 


والإقصاء...". 


(1) الكلمة بين قوسين محمد أركونء انظر محمّد أركون» الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. ص102. 
(2) محمد أركون» الفكر الإسلامي نقد واجتهادء المرجع السابق» ص246. 
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ولذلك م يتوانَ الحداثيون عن اعتبار مصدرية الحديث النبوي إحدى شطحات 
الشافعي الذي حسب زعمهم ‏ وضعها مصدراً ثانياً من مصادر التشريع الإسلامي» كما 
وصفه أركون بأنه ذو عقل "ينمو ويترعرع داخل إطار مجموعة نصيّة (5دام002) ناجزة 
ومغلقة على ذاتها ‏ نقصد بذلك القرآن والحديث "". 

لذلك فقد ضعت تلك النصوص الشرعية على محك النظر والنقد والتفكيك 
(دون التركيب) ليؤول هذا النّضّ في النهاية إلى مجرد خطاب يمكن نقده ونقضهه. "ففي 
نقد النَّضْ تستوي النُضُوص على اختلافها...[و] هنا يمكن الجمع بين النَضُ الفلسفي 
والنّضّ النبوي"”» وأنّ ما أقره النبي يي من العادات والتقاليد ليست وحياً؛ لأنها ليست 
تبليغاً من عند الله وإنما هي "مواضعات النظام الاجتماعي السائد" -على حد تعبير 
حرب وبالتالي ينبغي أن يُترك ما أقرّه الرسول 86 من هذا القبيل؛ ونترك نحن أنفسنا 
ممواضعات النظام السائد في هذا الزمان» حتى لو تعارضت مع ما كانت عليه في عصر 
النبي 5© وأصحابه'”. 

ويقول شحرور: "إِنَّ المشكلة تأي مرة أخرى من زعم الفقهاء أن حلال محمد غي 
حلالٌ إلى يوم القيامة» وحرام محمّد ##حرامٌ إلى يوم القيامة. وتأتي من اعتبارهم أنَّ 
القرارات النَّبويّة التنظيمية لها قوة التنزيل الحكيم الشامل المطلق الباقيء ناسين أنَّ 
التحليل والتحريم محصور بالله وحده. وأنَّ التقييد الأبدي للحلال المطلق يدخل حتماً 
في باب تحريم الحلال» وهذه صلاحية م بمنحها تعالى لأحد بما فيهم الرْسل"!“. 

وتقول خالدة سعيد: "عندما كان طه حسين وعلي عبد الرزاق يخوضان 
معركة زعزعة النموذج (الإسلام). بإسقاط صفة الأصلية فيه ورذه إلى حدود اللموروث 
التاريخي» فيؤكدان أنْ الإنسان ملك موروثه ولا مملكه الموروث» وملك أن يُحيله 
إلى موضوع البحث العلمي والنظر» كما ملك حق إعادة النظر في ما اكتسب صفة 


(1) محمّد أركون» نفس الم مرجع» ص65 و69. نصر حامد أبو زيد. الإمام الشافعي» ص41. 
)2( علي حرب» نقد النصء ال مرجع السابق» ص11. 
(4) محمّد شحرورء نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي. ص153. 
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القداسة. وحق نزع الأسطورة عن اممقدس» وحق طرح الأسئلة والبحث عن الأجوبة"") 
ثم تقول: "يتضمن هذا كله إسقاط العصمة عن الماضي واشكاله أو نماذجه. واعتبار 
هذه الأشكال تاريخية قابلة للتغيير"”. ثم تضيف: "إذا كانت منجزات الإنسان أو 
إبداعاته امتداداً له»...والمعتقدات والطقوس امتداداً للهوية أو للوعي بالتميز...؛ فإن 
نقضها أو تجاوزها يغدو نقضاً أو تجاوزاً للذات في بعض أبعادها. هذا النقض يتطلب 
مواجهة الذات ونقدهاء أي مواضعتهاء أو تحويلها إلى موضوع للنقد والبحث" . 

وتتطاول هذه الحداثية أكثر من ذلك فتزعم أن التعاليم الدينية ما كانت إلا 
صورة قدهة تعمل الحداثة على تكسيرهاء وتفكيك الذاكرة وزعزعتها وإعادة تنظيم 
عناصرها من منظور الواقع. من خلال القطيعة مع المرجعية الدينية والتراثية. وإسقاط 
النماذج» وعصمة المطلقات» واستبدال ذلك بالتجربة والكشف. ويكون ذلك بأنسنة 
الدور النبوي واضطلاع الإنسان بعبء مصيره؛ لذلك فإن الإنسان لم يعد متلقياً للأوامر 
والنواهي أو القوانين الخارجة عنه» بل قطباً آخر يقابل هذه القوى”". 

وهذا كله يفسر ما تواصى به القوم من إسقاط لحجية السّئة. واستبعادها عن 
تنظيم حياة البشرء فضلاً عن اعتبارها مصدراً للأحكام والقوانين التي يؤمن بها المسلم. 

ثم يضعنا مصطلح "التراث" -كما يسمونه ‏ في مغالطة وجودية وفكرية حينما 
يفترض أنَّ السنّةَ مجرد نص هكن إخضاعه للنقد وبالتالي يمكن قبوله أو رفضه. وهذا 
ما جعل محمد شحرور يؤكد بكل جرأة أنَّ "السُئّة النَبويّةء أي ما فعله وقاله 
وأقره النّبِيّ الكريم عه ليست وحيا"» وراح يستدل على ذلك بقضايا لغوية وعقلية 
أبعدته عن جادة الصواب. وإِنَّ أخطر ما توصلت إليه دراسة شحرور حول السُنّْة هي 
وصفها بالتاريخية: وأنها كلها اجتهاد من طرف النَبِيّْ ية وأنّ عدالة الصحابة 


وإجماعهم أمر يخص الصحابة وحدهم. وأنَّ ما قيدته السّنّة هكن إطلاقه مرة أخرى 


(1) خالدة سعيد. الملامح الفكرية للحداثة. ص26. 
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مع تغير الظروف الموضوعية:. وأنها ‏ أي السّئّة ‏ اجتهاد في حقل الحلال يخضع للخطأ 
والصوابء وبالتالي فإنَّ ما تأت به السّنّةَ ليس شرعاً وإنها هي قانون مدني يخضع 
للظروف الاجتماعية”". 

ويستغل شحرور المواضيع المثارة في الدّراسات الإسلامية حول السُنّة والمتعلقة 
بقضايا شبيهة ها ذكره ولكنها ليست ضمن الإطار الذي يريد هذا الكاتب وضع السنة 


فيه؛ فقد فرّقت الدّراسات الإسلامية العلمية حول السّئَة؛ بين السّنَّةَ التشريعية وغير 


التشريعيةء وبين تصرف النّبيّ 22 كرسول وقاض وإمام» ونبّهت إلى بشريته 8 التي لا 
يوافقها الوحي أحياناً حينما تجتهد تحت شعار "أنتم أعلم بأمور دنياكم"”» وأگدت أن 
النَمْخْ في اسن حاصل للتدرّج في التشريع والتيسير على المكلفين””. 

إلا أن خطأ شحرور يكمن في منهجه التعميمي الذي جعل من القضايا السالفة 
الذكر السمة الغالبة للسّنَّة النّبويّةَ وهو بالتالي يستدل بالجزء على الكل» ويستنبط دون 
وجود أدلة كافية تشكل قاعدة للاستنباط. وغريب منهج الحداثيين أنهم يفرّقون بين 
محمّد © كنبي ومحمّد كرسولء إذ نقرأ هذا في نص جريء» يقول فيه شحرور: "ومن 
هنا فنحن لا نجد في التنزيل الحكيم أمراً بطاعة محمّد البشر الإنسانء ولا أمراً بطاعة 
محمد النَّيّه بل نجد أكثر من أمر بطاعة محمّد الرَسُولء ماذا؟ لأنّ الطاعة لا تجب إلا 
معصوم: ومحمّد الإنسان ليس معصوماً. ومحمّد النَبِيّ ليس معصوماً ومحمّد الرَسُول 
هو ا معصوم في حدود رسالته حصراً الموجودة في التنزيل". ويخلص إلى أنَّ "النبوة 
تحتمل التصديق والتكذيب"» ويحصر شحرور عصمة الرّسّول في تبليغ الذكر الحكيم 
وعدم الوقوع في الحرام وتجاوز حدود الله”. 

وبناءً عليه فان طرح شحرور هذا يقتضي أمرين أساسين: أولهما: قصر السَنّْة على 
مجرد نقل الوحي إلى البشر دون تمتعها بصلاحية تبيينه وتفسيره. وثانيها: مساواة النبي 


محمّد 8 في اجتهاده بباقي البشر. 


(1) محمّد شحرورء نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى» ص62 و14-13. 


)2( صحيح. رواه مسلم برقم (4358). 
(3) محمّد شحرورء نحو أصول جديدة للفقه الإملامي» ص151. 
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ما الأمر الأول فهو انتقاص لدور الرَسُول الذي يرى شحرور أنه يتمتع بالعصمة 
بوصفه رسولاً لا نبي فما قيمة رسول معصوم إذا كان يلعب دور آلة اتصالية مبرمجة 
سلفاً لنقل خطاب من ال مخاطب إلى المخاطب دون أن تعطى لها صلاحية البيان؟!. 

وهنا يتصادم شحرور مع منطوق قول الله تعالى: (وَمَا ينطق عَن الْمَوَى 
[3/53] إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى (4/53])''» ومفهومه على حدّ سواء كما يخرج عن 
دلالات كثير من الآيات المماثلة» بل وما تواتر عن الرسول َة من ذلك كذلك. وم يجد 
شحرور أو غيره ما يعاضد قولهم الشاذ هذا. 

والأمر الجدير بالذكرء أن النبوة بمفهومها اللغوي الصريح تدل على نقل الخبر 
الغيبي -من النبوأة وهو ما ينطبق على صفات الرسول» وإن كانت تفارقها من جهة 
أخرى إلا أنهما تتفقان على تلقي الغيب والإخبار به”. لا على ما ادعاه شحرور وأمثاله 
من الاجتهادء وإلا فأين الفرق بين النبي والمجتهد على ما وصفوا؟!. 

ثم إِنَّ نظرية الاتصال المعاصرة تؤكد أنه إذا كانت وسيلة الاتصال شخصاً فلا بُدَّ 
أن يتمتع هذا الشخص بقدر من الحرية الفكرية والاستقلالية الذاتية والمرونة الخطابية 
التي تقتضيها طبيعة صاحب الخطاب الأصلي والمخاطب؛ ذلك لأنَّ الخطاب لفظ 
ومعنى» وتبليغه يقتضي أساليبه من تصريح وكناية وحقيقة ومجاز وإشارة وإيماء وغيرها 
من الأساليب التي م يُلزم الوحيُ محمّداً ج بأيّ واحدة منها لتبليغ الرسالةء بل أباح له 
استخدام جميعهاء وهيأه للإفادة منها”؛ كما صح عنه غ أنه قال: "بُعثت بجوامع 
الكلم"”. 

أمّا الأمر الثاني فإنّ طزح شحرور يتجاهل جواز وقوع خطأ في اجتهاد النَبِيّ 
مع عدم إقرار الوحي له. فلقد ذكر الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام والشاطبي 
وأهل الحديث وغيرهم من علماء الأصول أن القائلين بجواز وقوع الخطأ في اجتهاد الرسُول 


عله متفقون على أنه لا يقر على خطأ. بل لا بُدَّ من تنبيهه. فضلاً عمّنْ نفوا وقوع 


(1) سورة النجم: 3 4. 
(2) انظر الفيروز آباديء القاموس المحيطء 1/ 67 مادة "نبأ" 

(3) عبد الغنى عبد الخالقء. حجية السئةء ص219. 

(4) متفق عليهء البخاري حديث رقم (6731)» مسلم حديث رقم (631). 
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الخطأ أصلاً في اجتهاده» وإنما اعتبروه من باب خلاف الأولى'". كما أن هذا محال عقلاً 
ولا يجوز منطقاً على رسالة اتصفت بالإلهية كما قال الدكتور عبد الغني عبد الخالق: 
"إنه لا يُعقل أن يذهب ذاهب إلى جواز الخطأ مع التقرير عليه" . 

وتتأكد مزاعم تراثية نصوص الشريعة على لسان نصر حامد أبو زيد. الذي ربط 
بين دراسة النّضٌّ القرآني وبين النّضّ النبوي في بيان منزلة السُئّةء حيث ذكر أن "النّضُ 
منذ لحظة نزوله الأولى مع قراءة النَّبِيّ له لحظة الوحي تحول من كؤنه نصاً إلهياً وصار 
فهماً إنسانياً لأنه تحوّل من التنزيل إلى التأويل... ولا التفات ممزاعم الخطاب الديني 
مطابقة فهم الرَسُول للدلالة الذاتية للنص". ولا يكترث نصر بالقول عندما يؤكد أنَّ 
مصطلح التأويل "بدأ يتراجع بالتدريج» ويفقد دلالته المحايدةء ويكتسب دلالة سلبية 
وذلك في سياق عملية التطوّر والنمو الاجتماعيين...". 

وهذا التصريح يحتوي على مغالطة واضحةء وبدعة فاضحة: لم يكلّف نصر نفسه 
عناء البرهنة عليها وهي أنَّ السّئْة تأويلٌ للقرآن الكريم؛ سواء كان هذا التأويل تخصيصاً 
لعامه. أو تقييداً مطلقه. أو تفصيلاً لمجمله؛ فكيف يتراجع ذلك التأويل تدريجياً 
عنده؟!» وكيف يستقيم في ذلك ما أضافته السّنّةَ من أحكام شرعية تبيّن مالم يذكره 
القرآن من تشريعات أجمع علماء الأمة - فضلاً عن عوامها ‏ أنها من الدين؟!!”) 

وقد يكون التأويل مدخلاً إلى النقد على حد ما مورس في تأويل الكتب الدَّينيّة في 
اليهوديّة والمسيحيّة تحت اسم الهرمنيوطيقا” (وءتاعمعددك1]) والذي انتهى المآل 


بالمؤوّلِين له إلى تأكيد تاريخية النّضّ المُقدَّسء وهو ما سنبحثه في النقطة التالية. 


(1) ابن الأمير الحاج» التقرير والتحبير. 4/ 2205 والكوكب المنير شرح مختصر التحريرء 3/ 28» الشاطبي» 
الموافقات» 4/ 470 ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 14 573. ا 

(2) عبد الغنى عبد الخالق» حجية السئّةء ص219. 

(3) فصن خاد أبو زيد. الخطاب والتأويل» ص174. 

(4) الشافعي» محمد إدريسء» الرسالة» ص44. بتصرف. 

(5) الهرمنيوطيقيا: مجموعة من القواعد المتبعة لدراسة اللاهوت» وفهم النصوص الدينية» والعمل على 
تأويلها بطريقة خيالية ورمزية بعيدة عن المعنى الحرفي المباشرء وتحاول اكتشاف ما وراء النص 
باعتباره حجاباً يخفي من المعاني غير ما يُفهم من ظاهره. 
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المنطلق الثاني: الخطاب الديني خطاب لغوي قابل للنقد (نظرية موت المؤلف) 

وهو ما يسمى بنظرية "موت المؤلف" أو "عزل النص" إذ يقتضي هذا ال منهج 
إخضاع النصوص الشرعية لآليات التفكيك والنظريات الألسنية الحديثة. ولقد رأى بعض 
الحداثيين ضرورة ذلك كما أد محمّد أركون أنه "من املح والعاجل ‏ من وجهة نظر 
التاريخ العام للفكر ‏ أن نطبّق على دراسة الإسلام المنهجيات والإشكاليات الجديدة, 
نقصد بذلك تطبيق المنهجيات والآفاق الواسعة للبحث من تاريخية " وألسنية” 
وسيميائية دلالية'' وأنثربولوجية“ وفلسفية"”. 

ويقول علي حرب: "وكينونة النص تقضي بالنظر إليه من دون إحالته لا إلى مؤلفه 
ولا إلى الواقع الخارجي" ,. ولهذا أكد الحداثيون على ما يُسمى ب "تراثية" السّنّة النّبويّة 
كما قدمنك وفرض التساوي بين أنواع الخطاب؛ فأصبح النَّضٌّ النبوي غرضة لمناهج 
الألسنيات الحديثة وتحليل الخطاب التاريخي ونقده» ففي منطق النقد "يستقل النَّضٌُ 
عن المؤلف"» وبالتالي تم تفكيك أهم علاقة تربط النَّضُ النبوي بالوحي لتُجِرّد السَنّة 
بعد ذلك من شرعيتها التي منحها إياها الوحي. ثُمّ ينتقل هذا المنهج إلى تفكيك النَّضُ 
النبوي عن الحقيقةء فقد أصبحت هذه الأخيرة هي الأخرى محل نقد لارتباطها بالنَّضَ 
النبوي. يقول علي حرب: "فالنّضٌ النبويء مثلا لا تكمن أهميته في كونه يروي الحقيقة 
أو يتطابق معهاء بل تكمن بالدرجة الأولى في حقيقته هو..."”. 

وهكذا يصبح النَّضُ النبوي نفسه موضع المساءلة ما إذا كان حجة أم لا فضلاً 


عن تضمنه رسالة للبشرية» أو كونه هدى وبشرى للعامين. 


(1) التاريخية أو الأرخنة: نقد النصوص الموروثة وإسقاط قدسيتها واخضاعها للواقع دون النظر إلى الآخرة 
والإيمان. 

(2) الألسنية: علم تطور اللغات البشرية. وعمليات الاتصال» على خلاف ما كان معهوداً في السابق. 

(3) السيميائية أوالسيمانتية: علم الدلالة. وهو علم حديث يبحث في الدلالات اللغوية» يدرس المعاني 
اللغوية على صعيد المفردات والتراكيب» وما يتبعه من تطور لهذه المفردات بعيداً عن الاشتقاقات 
التاريخية لها. 

(4) انثروبولوجيا: علم يبحث في مراحل تطور الإنسان» وأصله الخلقي» كما يبحث في تطوره الاجتماعي 
والثقافي. 

(5) محمد أركون» تاريخية الفكر العربي الإملامي» ص61. 

(6) علي حربء نقد النصء ص12. 

)7( علي حرب» نقد النص» المرجع السابق» ص14. 
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إِنَّ هذا المنهج يدري بالقيم الحضارية والإنسانية التي تضمنتها رسالة خاتم 
النّبِيِين أدراج الرياح» ويجعل العقل النسبي حاكماً على العقل المطلق الذي باركه الوحي 
وخوله مهمة هداية البشرية. 

والأخطر من ذلكء أنه يعتقد أن "النص يعكس واقعه المعاصر له فقطء وينتهي 
بانتهاء زمانه. وأن محاولة إحالته أو ربطه بواقع معين ليست سوى تفسير للنص بنص 
آخر» أي هي حجب للحجب""» ومعنى ذلك أن محاولة إسقاط النص النبوي على أي 
حادثة واقعية وتطبيق حكمه عليها والعمل به في خارج نطاق عصره وزمانه إنماهو 
تعتيم مبطن» وظلام مضاعف لا يستقيم والمنطلقات المنطقية التي تقتضي حصر النص 
ما يخصه من الزمان دون غيره» وهو تشكيك صريح بالنصوص النبوية بشكل خاص. 

ومعلوم أن التشكيك بالسّئّة تشكيك بمصادر الشريعة» وهو تشكيك في القرآن 
أيضاً كما أنه تشكيك في حقيقة الوجود الإنسانيء ودعوة إلى العبثية بقوانين الفكرء وتماه 
للعقلنة التي لا يضبطها ضابط شرعي أو عقلي أو منطقيء فضلاً عن الدخول في 
التأويلات اللامتناهية» وأشكالية العلاقة بين النص ال معطى ولغته. فليس ل"قصد" 
المؤلف. أو النصء مكان في "النظرية التأويلية" الجديدة باعتبار أن النصوص لا تحمل 
أي معنى إلا ذلك الذي يصنعه القارئ ويشكله. مما يؤدي إلى "فوضى التفسير" و"لا 
نهائية المعنى" و"نسف محتوى النص" و"إبطال مقصوده'' في ظل الغيبات الثلاثة التي 
تقوم عليها "التأويلية الحديثة": (غيبة المؤلفء وغيبة المرجعيةء وغيبة القصدية)» 
وبذلك وحده يسأثر الحداثيون بتأويل النص الديني؛ قرآنًا وسنَة ويتلاعبون بفهمه 
وتفسيره ومدلوله» في "باطنية" مسرفة لا ترى في "ظواهر" النصوص أكثر من رموز 
ومؤشرات ومدلولات كوامن بواطن» هي مركز الثقل في النص» وبدل أن يكون الهوى 
تبعًا معطيات النص» يكون هو تبعًا لأهوائنا!. 

ولا بذ هنا من التساؤل ما إذا كانت آليات تفكيك الخطاب الديني والبشري 
تتصف بالعلمية» وهل هي مجمع عليها؟ وهل نجحت في نقد الخطاب الديني وقراءته 
قراءة إيجابية؟ وهل الخطاب الديني بالضرورة معاد للحداثة بحيث يحتاج إلى 


تفكيك وتركيب؟ وهل بالضرورة وضع التراث والحداثة في إطار عدائي لا يتصور الجمع 
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بينهما؟ إن الذي يراجع تطور علم الألسنيات في الغرب ويتأمل في الهرمنيوطيقا التي 
استخدمت في نقد النصوص الدينية يخلص إلى القول إن النظريات "السيمانتية"" 
و"البراغماتية” مم تصل بعد إلى مستوى تحليل أي خطاب ديني فضلاً عن نقده أو 
تفكيكه. فالبعد البراغماتي في اللغة يحرص على بيان علاقة اللفظ باستعماله في زمان 
ومكان محدد» أي سلطة الزمان والمكان على النص الديني”. 

بينما في المفهوم الإسلامي. الخطاب الديني المتمثل في القرآن والسُنّْة غير خاضع 
لهذه السلطة إلا ما تقتضيه متطلبات تنزيل النص على الواقع. ذلك لأنَّ الزمان والمكان 
مخلوقان بينما خطاب الوحي صفةً من أوصاف المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى. 


فهو ال عق سلظة الرمان والمكان: 


المنطلق الثالث: الخطاب الشرعي حجاب (بواطنه مباينة لمنطوقه) 

ها أن النّضُ النبوي "لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقته" في نظر الحداثيينء فإنه 
يُنظر إليه من طرف هؤلاء على أنه حجاب» ولا ينبغي الوثوق به ثقة مفرطة؛ لأنه 
يحجب الحقائق المطلقة التي يجب أن نفكر فيهاء وعليه ف "استراتيجية النَّضُْ تقوم 
على جملة من الألاعيب والإجراءات ارس الخطاب من خلالها آلياته في الحجب 
والتبديل والنسخ. والنّصّوص سواء في ذلك". وعليه يقتضي المنهج التفكيكي أن يقوم 
"التعامل مع النَّضْ على كشف الممحجوب"“. أي مساءلة حقيقة اللّضْ ومصدره حتى لا 
يحجب ما يجب أن يكون محل مساءلة ونقد. وهذا اتهام بأن الخطاب الديني خطاب 
"ديماغوجي" أو "دوغماني"” يسعى لحجب الحقائق وصرف الناس عن قضايا تتعلق 


بحجية هذا النص الشرعي. 


(1) السيميائية أوالسيمانتية: علم الدلالةء وهو علم حديث يبحث في الدلالات اللغوية» يدرس المعاني 
اللغوية على صعيد ال مفردات والتراكيب» وما يتبعه من تطور لهذه ال مفردات بعيداً عن الاشتقاقات 
التاريخية لها. 

(2) البراغماتية: هى التركيز على المنفعة المادية والعملية كمكون أساسى للحقيقةء وإهمال المبادئ والفكر 
الإنساني كدافع للبحث عن الحقيقة. 

(3) Asa Kosher, Pragmatics and Chomsky’s Research Program, p.678. 

(4) انظر علي حرب» نقد النّضٌّ ال مرجع السابق» ص11 و14 و18. 

(5) الدوغمائية أو الدوغماتية: هو التعصب لفكرة أو اعتقاد معين دون أي قبول لمناقشتها أو الشك فيهاء 
وتُستخدم أحياناً للإشارة إلى الجمود الفكريء أو التشدد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الأيديولوجي. 

ول ت 


وهذه عبثية في التحليل ينزه البشر أنفسهم عنهاء فضلاً عن تنزيه الشريعة عنها؛ 
لأنها تناقض أهم أسباب ورودهاء وهي الهداية والرشاد. وهذا عند العقلانيين والمناطقة 
أمر محال فلا يجوز لأي خطاب ديني أو غيره أن يناقض وجوده ويهدم نفسه لا من 
بعيد أو قريب» فكيف يكون خطاب الله للبشر خطاباً غير مفهوم» أو أن ظواهره 
مخالفة لبواطنه؟!ء هذا مناف للعقل. 

ولو سلّمنا بذلك لاعتبرنا - أيضاً ‏ أن كلام الحداثيين أنفسهم هو كلام "دوغمائي”, 
ما المانع؟» وعند ذلك يكون بواطن نقدهم للقرآن والسّئّة تخالف ظواهره» وهو أمر 


يهدم ما يسعون إليه من غرائب نتاجات فكرهم. 


الخلاصة 

بعد دراسة الحداثة ونشأتهاء وما خطته أقلام كثير من أتباعهاء وبعد النظر في 
المنطلقات الدافعة لمؤسسيها ومنظريها من الغرب» والعوامل ال مؤثرة على ناقليها 
ومقلديها من الشرق؛ هكننا أن نخلّص إلى الآني: 

1. هناك اختلاف واسع بين منظري "الحداثة" الغربيين لتحديد معنى هذا 
ا لمصطلح؛ لأنه ظهر ضمن ظروف متباينة لدى مؤسسيه. 

2 إن أول نشأة للحداثة كانت عند الغرب؛ مناهضةً للتعصب الفكري والسطوة 
الكنسية» وخروجاً على التراث المناقض للعلم والعقل السائد عندهم فوضع 
المقلدون من حادثيي الشرق الثقافة العربية في الكفة ذاتهاء وطبّقوا تلك 
النظريات على تراثهم العربي دون أدنى تعديل. 

3 إن مشروع الحداثيين قائم على تعديل مفاهيم التراث ورفضها بالكامل عن 
طريق خلق قطيعة مرجعية ومعرفية مع النصوص الموروثة. دون النظر في 
مدى صدقها أو عدمه. 

4. انضوى تحت تلك النظريات نوعان من الدوافع والمنطلقات؛ الأول: ما تعلق 
بقواعد إثبات النصوص الشرعية» والثاني: ما تعلق بعلوم دلالات الألفاظ 
ومعانيها. 

5. من أبرز المنطلقات الحداثية المصادمة لنصوص الشرع؛ أن الحداثيين لا يؤمنون 


بوجود أي نص خالص النقل أو خالٍ عن الكذب والخطأ؛ فزعموا عجز 
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جميع علوم الإسناد عن القدرة على الكشف عن مدى صحة الأحاديث؛ فضلاً 
عن أن تلك الأحاديث لم تكن بمقام الشرع., وإنهما كانت مجرد دستور 
اجتماعي ناسب فترة ورودها لا أكثر. هكن تعديله مع اختلاف الزمان أو 
المكان أو الظرف. 

6. كذلك من أبرز تلك المنطلقات أنهم طعنوا في طريقة تدوين السّئّة وحرفوا 
في شروط مدوني كتب الصحاح؛ ليصلوا إلى النتيجة المسبّقة لديهم من أن 
العقل والحس هما المسؤولان الوحيدان عن الكشف عن صدق تلك النصوص 
أو كذبهاء وليس لأي علم آخر القدرة على ذلك» فجرّدوا العلم عن أصحابه 
واحتكروا هذا الحق لدخلاء لا يعرفون أدنى فكرة عن كيفية التعامل مع 
النصوص الأدبية فضلاً عن الشرعية منها. 

7. وأمًا ا منطلقات المتعلقة بعلوم الدلالة؛ فقد نهل كثير منهم - أي منظري 
الشرق ‏ أحكام الحداثيين الغربيين على كتبهم المقدسة؛ فعدّ هؤلاء النصوص 
الشرعية ليست أكثر من نصوص تراثية خارجة عن الوحي؛ فلا حجّة لها ولا 
قدسيّة فيهاء وما هي إلا تجارب بشرية خاضعة للتحليل والنقد ومن ثم 
النقض. 

8. تمادى أولئك الحداثيون في تطبيق نظريات الغرب على القرآن والسّئّة؛ فألزموا 
غيرهم - دون ملزم ‏ على إبعاد قدسية مصدر النص» وهالة قائله» فعزلوه في 
غيابات ثلاثة؛ غيابة القائلء والمعنىء وال مناسبةء ونقدوا النص بعيداً عمًا 
صدرت عنه الشريعة الإسلاميةء وبعيداً عن سبب نزوله ووروده» وأضافوا على 
ذلك أنهم أدخلوه في نظريات غربية تُخرج الكلمات عن معانيها الأصلية, 
والعبارات عما أريد بها. 

9 ومن أخطر ما ادّعاه الحداثيون» أنهم زعموا - بهتاناً وزوراً أن هدف النص 
هو خداع القارئ؛ فما يظهر من معاني حروفه مباينة عن حقيقة مرادهاء 
وجعلوه طلاسم لا يمكن لأحد أن يصل إلى معانيه الحقيقة؛ لأنه حجاب فوق 


حجاب لا يُتوصل إلى مراده إلا بنظرياتهم الفذة غير المسبوقة!. 
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0. إِنْ مجموع ما يؤول إليه كل ما سبق» هو نبذ النصوص الشرعية» وانسلاخ 
الناس عن الدينء وافتراض تناقض الشريعة مع العقل والواقع ومحاكاة 
ا ملحدين الغرب في طريقة تعاملهم مع نصوصهم المقدّسة. واتخاذها مصدراً 
مشْرّعاً للبشرية» دون الرجوع إلى الفرق الهائل بين نصوص الكتب المقدسة 
ونصوص الشريعة الإسلامية, وتأثير كل منها على الشعوب. والإنجازات 
الفكرية والحضارية لكل منها. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر العربية 


.1 


.10 


.11 


.12 


ابن الأمير الحاجء التقرير والتحبير في علم الأصولء دار الفكرء بيروت» 
6م. 

ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي (ت972ه»). الكوكب اطنير شرح مختصر 
التحرير» مكتبة العبيكان» الطبعة الثانيةء 1997م: تحقيق محمد الزحيلي ونزيه 
حماد. 

إحسان عباس» فن الشعرء الطبعة الثانيةء دار الثقافة, القاهرةء 1959م. 

أدونيس» علي أحمد سعيد, الثابت والمتحولء دار العودةء بيروت» 1982م. 
البخاري. محمد بن إسماعيل الجعفي (ت256ه). الجامع الصحيح المختصرء دار 
ابن كثير» اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثةء 1987م: تحقيق محمد البغا. 

حسن حنفيء الثراث والتجديد من العقيدة إلى الثورةء بيروت» دار التنوير 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1988م. 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن عليء رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
الطبعة الأولى» عام الكتب» بيروت» 1999م» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود. 
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شروط الناقد لأحاديث الصحيحين 


الحمد لله رب العابمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعامينء نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وبعد: 

فنظراً لإقدام أشخاص وطوائف على الطغن في أحاديث الصحيحين» وهما أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى. فقد وجدت أن الحاجة ماسة لتجلية الشروط المطلوبة 
ممن يقتحم باب النقد والحكم على الروايات» حتى لا يُقدم عليه من لا يُحسن ومن لا 
يستحق» ومن لا يعرف حق السابقين. 

وإذا كان الطعن في أحاديث الصحيحين تعسفاً وعصبية وطلباً للشهرة يُعد أمراً 
منكراً وطريقاً مستهجناً فإن الواجب يحتم على كل غيور أن يقدم ما عنده نُصرةً للسئّة 
النبوية» ونصرة للصحيحين ونْصرةً للشيخين الذين قدما لهذه الأمة هذا الجهد المبارك 
الذي أودعا فيه خلاصة علمهما وثمرة جهدهما. وإذا كان جحافل العلماء على مدى 
العصور قد عرفوا حق الكتابين وحق الشيخينء فما ذلك إلا أن الفضل يعرفه أهله. ولا 
ينكر الفضل إلا جاحد أو جاهلء والوفاء لهذه الجحافل من العلماء يقتضي متابعتهما 
في الذود عن حياض هذين الكتابين» فهذا البحث هو جهد ا مقل في هذا الاتجاه. سائلين 
الله تعالى أن يكتب له السداد والقبول. 


أهمية البحث 

من المعلوم أن العلماء قد وضعوا شروطاً للمفتي وشروطاً للمجتهد. وشروطاً 
للناقد في اللغة أو الأدب» فكان النقد الحديثي من أولى ما يُعنى به لتعلّقه بسنة 
الحبيب وله حيث أن نقد الحديث يتطلب تأهيلاً علمياً وملكة نقديةً خاصةء فنقد 
الروايات ليس بالأمر السهل. 

ومن المعلوم أن الذين برزوا في جانب النقد الحديثي هم أفراد قلائل معروفون 
على مر العصورء ليسوا متهمين في علمهم ولا إخلاصهم ولا غيرتهم على السئة. فجاءت 
هذه الفراسة فين أن النقن لبن كلا مباحاً ممن يشاءء بل الأمرٌ دين وعلم وأمانة. 
وقد عرف التاريخ كثيراً ممّن أقحموا أنفسهم فيما لا يعنيهم» فطعنوا في أحاديث 
الصحيحين» فلم يلتفت أحد إلى طعنهم» فذهبوا وذهب لغطهم هباءً وذلك امتثالاً 
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لقوله تعالى: (كَأَمًا الزّبَدُ قَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمّا مَا يَنَمَعٌ النّاسَ فَيَمْكُثْ في الأَرْض) سورة 
الرعد. الآية 17. 

وفي هذه الدراسة تبصيرٌ لطلبة العلم بحال هذه الطعون والدافع لهاء وفيها بيان 
الشروط المطلوبة والأوصاف الواجب اتباعها لمن يريد أن يتكلم في أحاديث الكتب التي 
التزمت الصحةء وأهمها الصحيحان» حيث يتفوه بعضهم بأنّ الصحيحين ليسا مقدسينء 
وبالتالي فإن نقد ما فيهما مما لم يصح متناً أو سنداً أمرّ مطلوب وباب مفتوح» حتى 
يعرف الناس أننا أحرار فلا حرج علينا أن نتطرق لهذا النقد على منابر المساجد أو على 
صفحات الصحف حتى يسمع بذلك القاصي والداني. فنّهت هذه الدراسة إلى أن البحث 
العلمي له قواعده ومؤهلاته» وله ظروفه وله أسلوبه» وأنْ صغار طلبة العلم يعرفون أن 
العلم يُراعى فيه طبيعة المتعلم» ويراعى فيه مخاطبة الناس على قدر عقولهم, 
وتحديثهم ما يعرفونء وأن العام الداعي إلى الله تعالى حريص على عدم إثارة فتنة 


وترسيخ شبهة قد يصعب ردّهاء وهو أمر تقتضيه الحكمة وأساسيات الدعوة. 


الدافع لكتابة هذه الدراسة 

- التنبيه على غياب احترام التخصص لدى كثير من الناس في مجتمعناء حيث أن 
كثيراً من المنتقدين للأحاديث المرويّة ليسوا من المختصين بالحديث النبويء إا 
يختصون ببعض المهنء فلمًا فشلوا في مضمار تخصصهم جرّبوا أنفسهم في نقد الأسانيد 
والأخبارء وساعدهم في ذلك التجرؤ على الدين في ظل غياب من يحميه»ء ولو أنهم 
تجرئوا على تخصص آخر كالطب مثلاً. لوجدوا طريقهم إلى المحاكم. 

- التذكير بأنه يوجد من يحمل شهادات في تخصص الحديث» لكن الشهادة لا 
تعني بحال أن صاحبها أصبح ناقداً للحديث. ومن السهولة بمكان الحصول على 
الشهادةء لكن النظر في مَنْ منحه الشهادة ؟ وكيف حصل عليها؟. وما هو العلم الذي 
يحمله وهارسه؟ 
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- التحذير من أن بعض الأشخاص يريد الشهرة: وأَنْ أسهل طريق لذلك هو انتقاد 
أحاديث أجمعت عليها الأمة أو تلقتها بالقبولء لينظر الناس إليه على أنه مجدّد وناقد 
ضن الزمان بمثله. 

- كشف حقيقة من يريد التهوين من أمر كتابين فيهما توثيق لعقيدة وطريقة 
أهل السئة والجماعة. فيتظاهر أنه من أهل السنة ويريد الدفاع عن الكتابين. وذلك 
بهدم ما فيهماء نصرةً لعقائد مبتدعة وأفكار مضللةء ذلك أنه ليس بأيدينا ما يوثق 
عقيدة أهل السئّة سوى هذين الكتابين» اللذين فيهما أيضاً الرد الحازم على معتقدات 
أهل الأهواء فإذا سقطت الثقة بهذين الكتابينء أصبحنا بلا سلاح وبلا مرجعية: وأنْ 
زعزعة الثقة بهذين الكتابين العظيمين ‏ اللذين هما عمدة أهل السنئة في الرجوع إلى 
حديث رسول الله < فيه زعزعة للشريعة نفسها. 

- تسليط الضوء على الاعتماد على لوثة العقل في نقد الأحاديث» حيث أن 
بعضهم يتسرع في الطعن والنقد لمجرد استشكال عابرء دون أن يتهموا عقولهم» ودون 
أن يتهموا قدرتهم اللغوية» أو معرفتهم بأصول الفهم والخروج من الإشكالء ودون 
إدراك أن الاستشكال لا يعني البطلان في نفس الأمرء وكأنْ علماء الأمة قدهاً وحديثاً 
كانوا بلا عقل» وهم الذين استخدموا عقولهم في نقد الأسانيد والمتونء وقاموا بتنقية 


السنّة من كل ما علق بها من شوائب» وبيّنوا ما أشكل من الحديث. 


حكم الطعن بأحاديث الصحيحين 

يلاحظ أننا لا نجد لكثير ممن يتصدى للطعن بأحاديث الصحيحين مقالات في 
تفنيد أباطيل العلمانية» ولا في بيان الانحرافات الأخلاقيةء ولا في تعرية الفساد الذي 
ظهر في البر والبحرء ولا في نقد سخافات العقلية الخرافيةء ولا في الدفاع عن افتراءات 
الرافضة بحق الصحابةء ولا في الذود عن عرض رسول الله كيك ولا في الدفاع عن 
الحجاب الذي يهاجم ويحارب ولا في الدفاع عن الفضيلة والطهر الذي يُنادى بطرد 
أهلهما لأنهم يتطهرونء وغير ذلك مما يستوجب انشغالنا بالدعوة لديننا ودرء الأخطار 
المتكاثرة» مما فيه شغل شاغل عن الانشغال بنقد مراجع الأمة والتهجم على الصحابة 


طت وهذا إنما يُفسر بأنه الجُبن والتخاذل» وعدم القدرة على القيام بواجب الدعوق 
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ومواجهة الباطل» فلا أسهل من تناول القلم» والعبث بمقدسات الأمة. والتشكيك 
بمستنداتها بترديد أقوال المستشرقين ومن شايعهم. 

ويلاحظ أن الذين يتعرضون للطعن بأحاديث الصحيحين» كلّما وجدوا إشكالاً قد 
حلّه العلماء أو اعتراضاً قد أجيب عنه. ذكروا هذا الإشكال أو ذاك الاعتراض وهؤّلواء 
وأغفلوا الجواب العلمي» أو لم يبحثوا عنه أصلاً. لهذا فان الطنَّعْنَ في شَيْءِ من أحاديث 
الصحيحين مما لَمْ يتكلم فيه أحد من النقاد المتقدمين» ومما لا يستند إلى أسس النقد 
من عام متخصص.ء مع إهمال إجابات العلماء وعدم التفريق بين ما متنع صحته وما لا 
يمتنع إنماهو إتباع لغير سبيل المؤمنين» وضَلالٌ مُبِينٌ وبدعة عظيمة وتوهين 
للصحيحينء وتجرّؤ على مرجعية أهل السئة. وخدمة لأهل الأهواء والعلمانيين. 

وهو قبل ذلك كله تجاهل للجهود العظيمة التي بذلها علماء الحديث ونقّاده في 
جِمْع السنّة والرحلة لهاء وتتبع رواتهاء ومعرفة أحوالهم من الجرح والتعديلء والتنبّه 
العظيم لأخطاء الثقات من خلال علم العللء الذي هيأ الله تعالى له علماء متفرغينء 
شهد لهم العدوٌ قبل الصديق بالتحقيق والإتقان والدقّة. وتلقت الأمة مصنفاتهم بالرضا 
والقبول» وأن وجود بعض الانتقادات اليسيرة على بعض أحاديثهم» إنما هو تأكيد لهذا 
الرضا وهذا القبول والسعيد من عُدَت غلطاته. ويكفي هؤلاء فخراً أنهم اعتمدوا 
السنّة مما صح عن رسول الله ج مرجعاً وطريقاً ومذهباً وم يعتمدوا رأياً أو شخصاً 
أو مذهباً ليكون مرجعاً يتحاكمون إليه استناداً إلى قوله تعالى: (فَلاً وَرَبّكَ لآ يُؤْمثُونَ 
حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فيمًا شَّجَرَ يَيْنَهُمُ) سورة النساء الآية 65. 
الاحتجاج بصنيع بعض ال محدثين ا معاصرين: 

الملاحظ أن بعض من يتصدى للطعن في أحاديث الصحيحين يحتج بأن بعض 
العلماء المعاصرين مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله له انتقادات 
على بعض أحاديث الصحيحين» وأنْ له فيه أسوة حسنةء قال الدكتور محمد حوى: 

"طاما أكدت على أن السنة حُجّة من حيث المبدأ إذا استوفى الحديث شروطه. 
وأن نقد أحاديث بعينها لن يكون مطعناً في السنة ولا في من قام بالنقد. وهذا الشيخ 


ناصر الألباني قد نقد عشرات الأحاديث في صحيح مسلم وشيئاً يسير جداً في صحيح 
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البخاريء فقد ضعف الشيخ ناصر رحمه الله ما رواه مسلم عن طريق أي الزبير المي 
عن جابر بن عبد الله معنعناً (أي بصيغة (عن) ‏ وهي 35 حديثاً ‏ لأن أبا الزبير 
مدلس. 

إضافة إلى نحو خمسة عشر حديثاً أخرى (ينظر تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني 
على صحيح مسلم) للباحث محمود سعيد ممدوح» مع أني ها هنا أؤكد اعتراضي على 
منهج الباحث محمود سعيد في نقد كلام الشيخ ناصر وأسجل اعتراضي على عنوان 
الكتاب أساساً. لكن الشاهد أن انتقاد الألباني- أصاب أو اخطأ - لبعض ما في الصحيحين 
لم يجعله محل تهمة أبدا" "' 

والجواب على ذلك: 

1. إن من يحتج بصنيع الشيخ ناصررحمه الله -لا يعتد أصلاً بأحكامه على 
الأحاديث جملةً وتفصيلاً خاصة أن الشيخ معروف بنقده لأدلة مخالفيه من الصوفية 
والمذهبيين» وأنه يصحح أحاديث يردونهاء أو يرد أحاديث يصححونهاء فكيف يتخذ 
الخصم حكماً وشاهداً ؟! 

2 إن الشيخ ناصر متخصص في علم الحديث والنقد. وله باع طويل في معرفة 
التخريج والجرح والتعديلء وعلل الحديث, وله اطلاع واسع على مصادر السنّة ومناهج 
النقادء فمثله إذا صحح أو انتقد رواية معينةء فإنما يتكلم في تخصصه. وما يتقنه» وبناءً 
على قواعد النقاد حسب اجتهاده» ومؤلفاته وجهوده في خدمة السنة تشهد له بذلك 
بينما من رأيناه يطعن في أحاديث الصحيحين ممن يستشهد بالشيخ ناصر م نر له في 
خدمة السئة جهداً وم نرّ ما يدل على تخصصه وإتقانه لعلم الحديث. اللهم سوى 
إتقانه لتكرار كلام السابقين وأهل الأهواء ونقله من كتب بعض المخالفين للسنة» دون 
أن يعزو. 

3 إن الشيخ ناصر نفسه وإن كان متخصصاً في علم الحديث, إلا أنه بشرٌ 


يؤخذ منه ويردء وهنا يتولى أهل الاختصاص تعقبه فيما يرونه أخطأ فيه. سواء من 


صحيفة الرأي الأردنية. 
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حيث الأسلوب» مثل قوله:(صحيح أخرجه البخاري) ونحو ذلكء إذ الأصل أن يكون 
مجرد العزو لأحد الصحيحين كافياً بالحكم بالصحة. 

4. أما من حيث المضمون ف أحكامه التفصيلية ونقده لبعض روايات 
ا ٠‏ 

فهو في كل ذلك إنما يصدر عن تخصص وخبرة وقواعد النقد. والمتخصصون 
يتعقبونه بناءً على القواعد نفسهاء لأن الشيخ أو غيره قد يخطئ في فهم أو تطبيق بعض 
قواعد النقد. والحوار العلمي الهادف» مع حُسْن النية والبعد عن دواعي الشهرة» كفيل 
بالتوصل للحق. وهذا الدارقطني وهو المتخصص الخبير بهذه الصنعة أخذ عليه أخطاء 
في نقده لأحاديث الصحيحينء لكن يُغتفر له ذلك لأنه مجتهد في إطار تخصصه. 
فا متخصص المؤهل يُعذر بخلاف غيره. 


انتقادات الحفاظ السابقين: 

قد يحتج البعض بوجود انتقادات سابقةء والجواب على ذلك: أن كلام بعض 
الحفاظ السابقين مثل الدارقطني وغيره في بعض أحاديث الصحيحين لا يخرجهما عن 
مكانتهماء وتلقي الأمة لهما بالقبول» وأن الأصل صحة ما فيهماء وذلك لأنْ أحاديتٌ 
"الصحيحين" أقسامٌ ثلاثة: 

الأول: قسم لم يتكلم فيه أحد من الأنمة الحفتاظ. وهو القسم الأكبر فهذا 
صحيح» مجمع على صحته يُتلقى بالقبول. 


(1) هناك تعقيبات عديدة على جهود الشيخ ناصرء بعض هذه التعقيبات علمية هدفها النصيحة وبيان 
الحق» وهذا واجب أهل العلم في دوام التناصح والحوار العلمي» ومن هذه التعقيبات: تنبيه القارئ 
لتضعيف ما قوّاه الألباني» وتنبية القارئ إلى تقوية ما أضعفه الألباني» كلاهما لعبد الله الدويش. 
ونظراتٌ في كتاب (السلسلة الصحيحة) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ والشيخ أبي عبد الله 
مصطفى العدويء وخالد بن أحمد ال مؤذن» وهو دراسة للمائة حديث الأولى من ”سلسلة الأحاديث 
الصحيحة”. 
والأحاديث الضعيفة في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) لرمضان محمود عيسى» وهو خاصٌ بنقد المجلد 
الأول من ”سلسلة الأحاديث الصحيحة". 
وفي كتاب (الإعلامٌ في إيضاح ما خفي على الإمام) لفهد بن عبد الله السُنيده نجد تعقيبات حديثة 
على الألباني. وهناك تعقيبات هدفها التشهير ومنطلقها العصبية.ء من ذلك ردود حسن السقاف» 
وممدوح سعيد» وحبيب الرحمن الأعظمي» وعبد الله الغماريء وغيرهم. 
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الثاني: قسم تكلم فيه بعض المنتسبين إلى العلم من غير ال مختصين بعلم 
الحديث» أو بعض أهل الفرق كالمعتزلة وغيرهم» ولم يسبقهم أحد من الأمة إلى 
ذلك فهؤلاء لا قيمة لطعنهم ولا اعتبارء سواء ذكروا علة أو لم يذكرواء فكلامهم قل 
أو كثر لا أثر له ولا تأثير. إلا أَنْ يكون أثره في دلالته على جهُلهم» ومن أمثلة ذلك ما 
ذهب إليه أكثر ال معتزلة من رد أحاديث عذاب القبرء ورد أحاديث الرؤياء ورد أحاديث 
النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل» ورد أحاديث نزول عيسى بن مريم أو خروج 
الدجال آخر الزمان» كل ذلك بحجة مخالفة العقل. وهي كلها في الصحيحين ومما تواتر 
معناه» وقد أبانوا بذلك عن جهلهم بالسنة وفقههاء وأبانوا عن مرجعيتهم وهي عقولهم 
وأصولهم التي قدموها على النصوص الصحيحة الصريحة. 

الثالث: قسم تكلم فيه بعض الحفناظ المتقدمين» وكانوا من أنئمة الحديث 
والعلل ومعرفة الرجالء وأصحاب إتتباع واستقامةء اجتهدوا وانتقدوا بعض الروايات 
أو الطرق مما رأوه لمم يبلغ درجة شرط الصحيح» وقصدهم خدمة الصحيحين والدفاع 
عن السئّة مع تعظيمهم لمكانة الصحيحينء وشعورهم أن ما قاموا به إنما يؤكد المنزلة 
العالية ورضا الأمة بجهودهم. 


فأحاديث هذا القسم في«الصّحيحين» يسيرةء وحال أحاديث هذا القسم كحال 
غيره من أحاديث كتب السنة» لكل عام مجتهد اجتهاده. فربّما كان الصواب فيها 
التصحيح» كما هو قول الشيخين وهو الغالب» أو النزول عن شرط الصحيحين ‏ وهو 
نادر كما هو قول مخالفهما. 

على أَنَّ جملةً كبيرة من أحاديث هذا القسم ليس خلاف العلماء في صحة أصلهاء 
وإنما نزاعهم في بعض ألفاظهاء أو طرقها ونحو ذلك. كما هو معلوم لدى أهل 
الاختصاص» وتفصيل ذلك في المراجع المختصة. مثل كتاب هدي الساري للحافظ بن 
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الشروط المطلوبة فيمن ينتقد الأحاديث عموماً وأحاديث الصحيحين خصوصاً: 

هناك شروط تفرض نفسها على كل من يتصدى لنقد الحديث قياماً بواجب 
الأمانةء وعملاً هبدأ التناصح الذي هو دليل على حب الخير للناس» والتمسّك بالدينء 
ولا شك أن علم الحديث هو أحد علوم الشريعة المهمة» وأن الغاية منه هو خدمة 
السنْ النبوية جمعاً وروايةً ودراية» وهو بذلك أمانة ومسؤولية عظيمة: وبيان للعلم» 
قال تعالى: (وَإِذَ أَخَذَّ الله مياق الّذِينَ أُوتُوأ الكتَابَ يئنه للنّاس وَل تَكْتْمُونَةُ) سورة 
آل عمران» الآية 187. 

من هنا نجد أن جهود المكلفين والفقهاء المجتهدينء والمفسرين» وغيرهم تعتمد 
أساساً على واجب الأمانة في علم الحديثء فنجد الإمام الشافعيرحمه الله وهو من 
لا يخفى مقداره في العلم والفقه واللغة والقدرة على الاجتهاد. يضرب لنا أروع الأمثلة 
للقيام بواجب الأمانة فيقول للإمام أحمدرحمه الله : (أنتم أعلم بالحديث والرجال 
مني» فإذا صح الحديث فأعلمني به)“, وهذا يدل على تواضع جم واحترام لشروط 
النقد: 

وأسوق فيما يلي ما توصل إليه فهمي القاصر من شروط أرى أنه ينبغي أن 
تتحقق لدى من يتعرض لنقد الحديث» ونحن بأمس الحاجة إليها في زمن كثر فيه طلاب 
الحديث» وكثر فيه الناقدونء وكثر فيه المشككونء وكثرت فيه الأهواء وكثر فيه طلاب 
الشهرة. وما أسوقه قابل للنقد وا مراجعة والتنقيح ونصيحة الناصحين» وصولاً لشروط 


موضوعية وأسس سليمة» حسماً لفوضى التعرض لمصنفات الحديث في هذا الزمن. 


الشرط الأول: أن يكون الناقد من أهل السئة والجماعة 

فالشيخان البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى -» هما من أهل السنّة والجماعة 
وقد صتفا كتابيهما على طريقة المحدثين من أهل السنةء فليس من المقبول ولا من المعقول 
أن يأقٍ شخص يخالفهما في المعتقد وال منهج فينتقد أحاديثهماء لما في اختلاف 


(1) (العلل ومعرفة الرجال)» للإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» تحقيق وصي الله عباس» فقرة رقم 
5ء ج462/1, المكتب الإسلامي. ط1. (المدخل إلى السنن الكبرى)» للبيهقي» فقرة رقم124ء 125/1. 
(ترقيم الشاملة. طبقات الحنابلة)» 110/1. 
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المعتقد من أثر في توجه الناقد وطريقة تفكيره. فاختلاف المعتقد يورث التهمة في 
موضوعية وعدالة الناقد. 

وكون الناقد من أهل السئة يقتضي أن يعتقد أن الحديث الصحيح أصل في ذاتهء 
يُحتكم إليه ولا يُحاكم إلى غيره» حتى يكون النقد موضوعياً. لأن أصحاب المذاهب 
العقدية عموماً يعون المذهب أصلاً ويردون كل حديث يخالف مذهبهم وقواعدهم. 

فهذا الإمام الشافعي يرسّخ مبدأ اعتماد الحديث أصلاً فكان يقول للإمام أحمد: 
"حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ؟ فإذا قال أحمد نعم جعله أصلاً وبنا عليه" . 
والبناء على الحديث يشمل أمور الاعتقاد والفقه والسلوك وكل شئون الحياة. ومثل هذا 
المنهج لو اتخذناه لكنّا جديرين بوصف الإتباع والتحاكم للشريعة. 

ومغتى أن يكون الناقد من آهل السئة أن لا يكون متليسا دة ذات اعتقاةف 
كالاعتزال والخروج والتشيع ونحو ذلكء لأنْ النقد يُقبل من ناصح عام من أهل السئةء 
ومن ينقد كتبهم من غيرهم لا عبرة بنقده, ولا وزن له. حيث يُتهم بأنه يسعى لتأييد 
اتجاهه وطريقته ذات الاعتقاد الفكريء ال مخالفة للمذهب أهل السئة. إضافة إلى أن 
المخالفين لأهل السئّة يكونون عادةً على جهل بطريقة أهل السئّة وأصولهم.* 

ثم إِنْ هؤلاء لا خبرة لهم ولا قدرة على التمييز بين ما يصح أن يكون حديثاً وما 
لا يصح. قال الحافظ بن رجب في ترجمة عبد الغني المقدسي: "ولقد عُقد مره مجلسٌ 
لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيميةء فتكلم فيه بعص أكابر المخالفينَ وكان خطيب 
الجامع» فقالٌ الشيخ شرف الدين عبد الله أخو الشيخ: كلامنا مع آهل السئةء أمّا أنت 
فأنا أكتب لك أحاديتٌ من الصحيحينء وأحاديتٌ من الموضوعات» وأظنه قال: وكلاماً من 


سيرة عنترة فلا تميّرُ بينهما"!» فسكت الرجل".“ 


(1) (مقدمة الجرح والتعديل)ء لابن أي حاتم 302/1. (طبقات الحنابلة)» 110/1. 

(2) وهذا لا نع أن يأتي النقد من غير أهل السئّة لكن من عام متخصص بالحديث يبحث بموضوعية 
وعلى طريقة النقاد المحدثين. فمثل هذا يستمع لنقده وينظر فيه» لأن البحث العلمي بموضوعية 
وبعد التاهيل جدير بالاحترام. 

(3) (ذيل طبقات الحنابلة)» (16|2). 
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ونحو هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن فُرض أنّْ أحداً نقل مذهب 
السلف كما يذكره» فإمًا أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعاليء وأبي حامد 
الغزاليء وابن الخطيب» وأمثالهم» ممن لم يكن لهم من ا معرفة بالحديث ما يُعدّون به 
من عوام أهل الصناعةء فضلاً عن خواصهاء وم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاريء 
ومسلماً وأحاديثهما إلا بالسماع. كما يذكر ذلك العامة, ولا يميزون بين الحديث 
الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث,. وبين الحديث ال مفترى المكذوب, وكتبهم 
أصدق شاهد بذلك. ففيها العجائب. وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من 
المتكلمة والمتصوفة يعترفون بذلك إِمّا عند الموتء وإِمًا قبل الموتء والأحاديث في هذا 
المجال كثيرة ومعروفة." 

وهذا الشرط مستوحى من طريقة النقاد في رد رواية المتلبس ببدعة إذا روى 
حديثاً يوافق هواه ويؤيد نحلته» فكذا إذا طعن المبتدع في حديث يخالف معتقده فهو 
مردود للخشية من الغرض والهوى ونُصرة ما يعتقد به. 

قال ابن قتيبة مبيناً سبب رواية أهل الحديث عن بعض المبتدعة: "فإن هؤلاء 
الذين كتبوا عنهم أهل علم وأهل صدق في الرواية» ومن كان بهذه المنزلة فلا بأس 
بالكتابة عنه والعمل بروايتهء إلا فيما اعتقده من الهوىء فإنه لا يُكتب عنه ولا يعمل 
به. كما أن الثقة ثقبل شهادته على غيره ولا ثقبل شهادته لنفسه ولا لابنه ولا لأبيه ولا 
فيما جرٌ إليه نفعا أو دفع عنه ضرراً وإنما مُنع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته 
وهواه» لأن نفسه ثريه أنَّ الحق فيما اعتقده. وأنّْ القربة إلى الله عز وجل في تثبيته 
بكل وجه» ولا يُؤُمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقصان"”) 

فلو نظرنا في طائفة الشيعة الرافضة مثلا لوجدناهم لا يعتدون بالصحيحين ولا 
بمحدثي أهل السئّة عموماً وسبب ذلك واضح وهو أن أحاديث الصحيحين تهدم 
مذهبهم من أساسه. فهي مملوءة بفضائل الصحابة عموماً وفضائل أبي بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبيرء وفضائل السيدة عائشة. وفضائل أبي هريرة #5 أجمعين. ولا 


يوجد في الصحيحين شيء عن الوصية بالخلافة لعلي ‏ كرّم الله وجهه ‏ وليس فيهما ما 


(1) (مجموع الفتاوى)» 71|4. 
(2) (تأويل مختلف الحديث). ص59 دار الكتاب العريء بيروت» بدون ط. 
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يدل على عصمة الأتئمة وأنَ الوحي ينزل إليهم» ونحو ذلك من أصول الشيعةء بل يوجد 
فيهما ما ينقض أصولهم وينسف معتقداتهم» فلا عجب أن نجدهم يوجهون سهام 
الطعن المليئة بالجهل والتحامل والكراهية. ومقابل ذلك تجدهم يروون ويحتجون 
بروايات كاذبة أو واهية لا يخفى على طالب علم مبتدئ ما يلوح فيها من علامات 
الوضع والتصنع والخرافة ونصرة المذهب» ولهذا لا يعد الصحيحان أصلاً ومرجعاً 
للاحتكام بيننا وبينهم» ولو اتخذنا الصحيحين مرجعاً وحكماً بيننا وبينهم لانتقض 
مذهبهم من أساسه. 

فمثلاً: هل يسكت الشيعة عن حديث مرض وفاة النبي َة الذي قال فيه محضر 
من الصحابة ذيّ: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)”". لا عجب أن الشيعة يردون مثل هذا 
الحديث لأنه ينبت أفضلية أبي بكر الصديق #ك. بطريقة واضحة وصريحة لا أبس فيهاء 
ويٌثبت أن النبي ٤‏ توفي وهو راض عنه. ومن هنا فإن كل نقد وكل طعن يأتي من 
الشيعة ومن شايعهم في أحاديث الصحيحين لا قيمة له ولا وزن له. هذا إذا سلمنا 
أهليتهم للنقد الحديث» وهم ليسوا أهلا لذلك. فعلم الحديث ومعرفة النقد ليس من 

ولو أخذنا المعتزلة كمثال آخرء لوجدناهم يضعفون ويردون أحاديث في 
الصحيحين وغيرهما لأنها تخالف أصولهم ومعتقداتهم» لهذا تجدهم يردون أحاديث 
الرؤيا في الآخرة. وأحاديث الصفات» وأحاديث عذاب القبرء وغيرها. 

وقد نحا كثير من المتكلمين ‏ من غير ا معتزلة ‏ قريباً من هذا النهج لكن 
بشكل أخف» مع أن قدماؤهم عموماً احترموا النص فأثبتوا أحاديث الصحيحين 
لكنهم أؤلوهاء (كما هو حال ابن فورك في كتابه: مشكل الحديث). أما ا متأخرون» 


فنجد بعضهم يتجراً فيضعفون ويردون» ومثال ذلك. حديث الجارية ( أين 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب (الأذان)» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم 637. من 
حديث أبي موسى ومسلم في الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» حديث رقم 634. من 
(2) (صحيح مسلم). كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم 836. 
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الكوثري'" ولا يوجد مسوغ للطعن فيه سوى أنه لا يتفق مع أصول المتكلمين في مسألة 
صفة العلو لله تعالى» وإلا فالحديث صحيح له طرق متعددة وشواهد متعددة. لكن 
التعصب يُعمي ويُصم. 

فمن هنا كان كل نقد أو طعن يأتي من رجل ينتحل مذهباً عقدياً مخالفاً لمذهب 
أهل السنة والحديث غير مقبول لأنه متهم بأنه يدافع عن مذهبه ونحلته» مع وهن ما 
صح مما يخالف ذلك. ومن هنا نجد التعسف في طريقة النقد والاعتماد فقط على ما 
يدعونه عقللَ ومن هنا كان كتاب ابن قتيبة في مجمله رداً على طريقة هؤلاء في 
استشكال الروايات والتسرّع في رذهاء وكان يلزم هؤلاء رد كل ما جاء في القرآن مما 
يخالف أصول اعتقادهم» لكنهم لا يستطيعون فلجئوا للتعسف في تأويلهاء كما تأولوا 
آيات الصفات» وآيات الرؤيا والنظر إلى الله تعالى في الآخرة. 

فأصحاب المذاهب العقدية عموماً يعدون المذهب أصلاء ويردون كل حديث 
يخالف مذهبهم وقواعده. 

وقد تنبه علماؤنا السابقون لأثر الاتجاه العقائدي في التعامل مع الثابت من 
السئّة. ويدل على ذلك ما كتبه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث, وما نقله من 
طعون وشبهات المعتزلة في الأحاديث ورده عليها. 

وعلى ذلك يدل ما فعله الحاكم ‏ رحمه الله في ا مستدرك حيث تعرّض لكل 
من تكلم في أبي هريرة ء وجعلهم أصنافاً وكأنه يرد على هؤلاء المعاصرين فقال: 
"وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم» فلا يفهمون معاني 
الأخبار, إِمّا معطل متجهم يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم ‏ الذي هو كفر ‏ 
فيشتمون أبا هريرة ويرمونه ها نڙهه الله تعالى عنه» تمويهاً على الرعاع والسّفلة في أن 
أخباره لا تثبت بها الحجة. 


(1) (الأسماء والصفات للبيهقي). تحقيق وتعليق الكوثريء مصورة دار الكتب العلمية. بيروت» بدون طء 
ص532. 
وقد أفردت هذا الحديث ببحث مستقل بالاشتراك مع الأخ الدكتور أحمد العوايشة. وهو منشور في 
مجلة دراسات. 
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وَإِمّا خارجي يرى السيف على أمة محمد © ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام إذا 
سمع أخبار أي هريرة ديك عن النبي ًة خلاف مذهبهم الذي هو ضلالء لم يجد حيلة 
في دفع أخباره بحجة وبرهان» كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة. 

وما قدري اعتزل الإسلام وأهله. وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية 
التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لهاء إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي 
قد رواها عن النبي لَه في إثبات القدر لم يجد حجةً يريد صحة مقالته التي هي كفر 
وشرك» كانت حجته عند نفسه: أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها. 

أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانهء إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما 
يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره» تقليداً بلا حجة ولا برهانء تكلم في أي 
هريرةء ودفع أخباره التي تخالف مذهبه» ويحتج بأخباره على مخالفيه» إذا كانت 
أخباره موافقة ممذهبه. 

وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخباراً م يفهموا معناهاء وأنا سأذكر 
بعضها بمشيئة الله تعالى. وفي رذ الحاكم يذكر بعض الأحاديث التي استشكلت من 
أحاديث أي هريرة ويجيب عنها. " 

قلت: وقد امتاز أهل السنة بأنهم لم يكونوا يجرحون مخالفيهم من أهل الأهواء 
والبدع إلا إذا كانت بدعته تؤدي إلى كفرء أو وقوع في صحابة رسول الله 286 أو أن 
يكون داعية إلى بدعته» لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات 
وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه أو م يكن داعية ولكن حديثه موافق لما يدعو إليه 
ويرون في ذلك كله ما يشكك في صدقه وأمانته. فالخلاف في التجريح بين أهل السنة 
وغيرهم راجع في الحقيقة إلى الشك بصدق الراوي وعدالته وضبطه ما يرويه» وليس إلى 
مجرد الخلاف المذهبي الطائفي» وهي قاعدة ثابتة عند ال محدثين. 

ولذلك وجدنا أصحاب الكتب الستة وفي مقدمتهم الشيخان يحتجون بأحاديث 
جماعة من المبتدعة الثقات في كتبهم ماداموا مستوفين لشروط الرواية» فقد حدَّثْ 
البخاري عن عباد بن يعقوب الرواجني الذي كان يقول فيه ابن خزهة: حدّثنا الصدوق 


في روايته» المتهم في دينه عباد بن يعقوب» واحتج محمد بن زياد الألهاني وحريز بن 


(1) (مستدرك الحاكم) كتاب الصحابة: ذكر أبي هريرة الدوسي» حديث رقم 6233. 
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عثمان الرحبي» وهما ممن اشتهر عنهما النصب» وعمران بن حطان الخارجيء وأبان بن 
تغلب الذي قال فيه الذهبي: "شيعي جلدء لكنه صدوقء فلنا صدقه وعليه بدعته"”, 
وذلك قمة العدل والإنصاف. 
الشرط الثاني: التخصص في علم الحديث 

وهو شرط أساسي» حيث ينبغي أن لا يتكلم شخص في علم إلا إذا أتقنه ومهر 
فيه. وقد قال الحكماء: "قيمة كل امرئ ما يُحسن". وقالوا: "إذا تكلم المرء في غير فنه 
أق بالعجائب". وعندما يتكلم الشخص في تخصصه الذي يتقنه فإنما يحترم نفسه ويحترم 
غيره ويبتعد عن إيقاع الناس في الخطأ والجهل والضلالء ويلتزم بأمانة العلم» فكما أنه 
من الأمانة أن يتكلم العام ويبين فيما يعلمه من الحق التزاماً بقوله تعالى: (لَتَبَيَنْنَهُ 
للنّاس وَل تَكْتْمُونَةُ) سورة آل عمرانء الآية 187 وي هذا المقام يقول الرسول الككلة: 
(من سُئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة) © 

كذلك من الأمانة أن لا يتكلم الشخص فيما لا يحسنه. وقد كُلفنا أن نتكلم فيما 
نُحسن ونعمل ما نحسنء» وأن نتحرى الحقء والحق لا يعرف سوى بالعلم والفهم 
والبحث» والتخصص خير وسيلة إلى ذلكء وإنما نهضت الحضارة الحديثة باحترام مبدأ 
التخصص, فنشط البحث والاختراع» وتراكمت اممنجزات» حتى تحقق ما نراه من الرقي 
والتقدم ووسائل التقنية والرفاهية» في كافة المجالات. 

فقدها مثلا كان الطبيب يطبّب في كافة أمور الجسد بينما نجد اليوم 
التخضص في كل عضو في الجسد. فهناك تخصص الباطنية. وتخصص الجلديةء 
وتخصص العيون» وتخصص القلب» وهكذا. ولا تجد طبيباً متخصصاً في العيون مثلا 
يقوم بعمليات جراحية للقلب أو في الجلدية وهكذا مع أنه طبيب. لكن للأسف نجد 
من تعلم شيئاً من الفقه أو شيئاً من التفسيرء يريد أن يجعل نفسه علامة في كل شؤون 


العلم الشرعي» وتجده يقدّم نفسه على أنه وصي على السنة النبوية. فيصحح وينتقد 


(1) (ميزان الاعتدال)» ج 5/1 ترجمة أبان بن تغلب» تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة 
والنش بيروٽ» لبنان. 
(2) الترمذيء في جامعه» (كتاب العلم)» باب ما جاء في كتمان العلم» رقم2573ء وقال: حديث حسن. 
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كما یشاء ويُطيح بجهود العلماء ا لمتخصصين على مدى القرون. فمن هنا تحدث 
الفوضى» وهو يعبر عن فساد الذوق وضعف الورع وعدم الشعور بال مسؤولية. وهذا 
المرء سيكون رسول الله6 خصمه يوم تبلى السرائر» وسيكون خصومه أهل التخصص 
في علم الحديث ونقده. أمثال الأئمة أحمد, والبخاري. ومسلم» وأبو زرعة. وأبو حاتم 
وغيرهم» ممن شيّدوا صرح علم الحديث والنقد. فهو يريد أن يهدم هذا الصرح بكلّ 
بساطة. 

وتأصيل مسألة احترام التخصص من الكتاب والسئة وعمل الصحابة وتاريخ 


من الكتاب الكريم 

1 جه قول الله تغال: (أَهْلّ الذّكْرِ إن كُنثم لا تَعْلَمُونَ) سورة النحل الآية 43 
فأمر تعالى بسؤال أهل التخصص, فلا يجوز أن يفتي في مسائل الفقه غير فقيه متقنء 
يعرف الأدلة وطرق الاستنباطء وهكذا علم التفسير والحديث واللغة وغيرها. كما قال 
تعالى: ( ) سورة النساء الآية. 

2 ونجد في كتاب الله تعالى أيضاً قوله: (وَإِذَ أَخَدَ الله ميتَاق الَّذينَ أوقيأ 
الْكتَابَ لَتبَيئْنَهُ للدّاس وَلاَ تَكْتَمُونَهُ) سورة آل عمران الآية 187 فالآية الكريمة ترشد أن 
واجب البيان في العلم إنما هو لأهل الكتاب أي العلماءء وكل عاط يبين ما يعرفه من 
الحق. 

3. ونجد في كتاب الله أيضاً قوله تعالى: ( ) سورة الأعرافء الآيةء فأي قول 
يتعلق بسنة رسول الله ٤‏ سواء كان تصحيحاً أو نقداً إن لم يكن صادراً من أهله 
فهو قول على الله بغير علم» لأنْ السنّة وحي» وهي بيان كتاب الله ومرجعها إلى 
الله تعالىء وقد أمر الله بها في قوله تعالى: ( ) سورة الحشرء الآيةء فا متكلم فيها بغير 
علم وتخصص متقوّل على الشريعة. 

وقد تكلم العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) عن 
خطورة التكلم بغير علم وتمكنء فقال:"وما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم 
ما يبلّغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتوى إلا ممن اتصف بالعلم 
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والصدق» فيكون عالاً ا يبلغ صادقاً فيه. ويكون مع ذلك حَسن الطريقة. مرضي 
السيرة. عدلاً في أقواله وأفعالهء متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا 
كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله. ولا يجهل قدره. وهو من 
أعلى ال مراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن 
أقيم في هذا المنصب أن يعدّ له عدّته وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي 
أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به» فإن الله ناصره وهاديهء 
وليوقن أنه مسئول غداً وموقوف بين يدي الله تعالى." 

ثم بِيّن ‏ رحمه الله إثم وخطورة القول بغير علم» ونقل البيان المفيد عن 
السلف فمنها: 

* روى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي 6 قوماً 
يتمارون في القرآن فقال: (إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاً فما علمتم 
منه فقولواء وما جهلتم منه فكلوه إلى عاممه).» فأمر من جهل شيئا من كتاب الله أن 
يكله إلى عاممه» ولا يتكلف القول ها لا يعلمه. 

* وعن مجاهد عن عائشة أنه مما نزل عذرهاء قبّل أبو بكر رأسها قالت: قلت:آلا 
عذرتني عند النبي (85) فقال: أي سماء تظلّني وأي أرض تقلّني إذا قلت ما لا أعلم ؟ 

* وقال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به. ومن لمم يكن عنده علم فليقل 
"الله أعلم". فإن الله قال لنبيه: (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين). 
سورة ص الآية 86. 

* وقال أبو حصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر 
لجمع لها أهل بدر. 

وقال مالك: من فقه العام أن يقول: "لا أعلم"» فإنه عسى أن يتهيأ له الخير. 
وقال: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعام أن يورث جلساءه من بعده "لا دري" 


حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه. 


(1) (إعلام اموقعين)» ج1 /9 دار الكتب العلميةء ط 1> 1991. 
(2) أخرجه أحمد في مسنده» رقم 6453 والبغوي في شرح السنّةء جڄ113/1ء وإسناده صحيح. 
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* وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك» فسأله عن شيء فمكث أياماً 
ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج» فأطرق طويلاً ورفع رأسه فقال: ما 
شاء الله» يا هذا إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير. ولست أحسن مسألتك هذه. " 


ومن السئة: 

نجد جملة من الأحاديث الصحيحة التي تؤصل لوجوب احترام التخصص. مثل 

1. (من يرد الله به خيراً يفقههٌ في الدين).* 

فالفقه في الدين أمر ممدوح وهو نعمة وعطاء من الله تعالى. يختص به من 
يشاء من عباده ممن أخذ بالأسباب وأوتي فهماً واجتهد وسهر ورحل والتقى بأهل 
العلم» فوفقه الله للفقه وام معرفةء فهو ليس ككل الناس. 

2 وفي حديث آخر قال: (فذلك مثل من فقه في دين الله)”, ذكر ذلك في 
معرض بيان أصناف الناس في الانتفاع بالهدى والعلم» وكما أن الأراضي تختلف في 
خصوبتها وقدرتها على الانتفاع با مطرء كذا العقول والقلوب» تختلف في معرفة أمور 
الشريعة وفهمه والانتفاع به. 

3. وفي باب التبليغ ندب النبي 5ة إلى تبليغ حديثه وأدائه بإتقان. وعدم 
التصرف فيه ها يفهمه الراوي» وجعل العلة في ذلك أن حامل الحديث قد لا يفقه ما 
فيه حق الفهم» وأن الأولى له ترك الفهم والاستنباط لأهله. فقال:( نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها فحفظهاء فأذاها كما سمعها فربٌ مبلّغ أوعى من سامع). وفي رواية: 


(ربٌ حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). '*) 


(1) (إعلام الموقعين). ابن القيم:ج128-129/1 
(2) البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي ك لا تزال طائفة... رقم: 6768. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة, رقم 1719. 
(3) البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم» رقم:77 
(4) الترمذي في جامعه» كتاب العلم عن رسول الله عل باب ما جاء في الحث على التبليغ والسماع 
رقم:2582, وأبو داود في سننه» كتاب | لعلم» باب فضل نشر العلم» رقم:3175. 
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ومثلما أنْ حامل الحديث قد لا يفقه ما فيه» فكذا قارئ الحديث قد لا يفهم ما 
فيه وقد يستشكله. فواجبه أن لا يتسرع بالطعن بل يترك ذلك ممن يفهمه ويدفع عنه 
الإشكال. 

وقال #5 في معرض معاتبة من أفتى بغير علم: (ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! إا شفاء 
الع السؤال)"» ومعنى هذا أن الذي أفتى بغير علم قد تسبب بهلاك نفس مؤمنة 
وكان واجبه إذا م يعلم أن يسأل ويتحقق» بدل أن يجازف» فكان درساً للصحابة في 
احترام العلم وأن الفتوى ليست لكل أحد. ومن هنا لا نعجب إذا رأينا الصحابة 
يتدافعون الفتوىء كل يود أن أخاه يكفيه ذلك. 

وقال 8# في معرض بيان خطورة القضاء وأنه ينبغي أن يكون بعلم وعدل: 

(القضاة ثلاثة: اثثّان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في 
لجنة. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النان ورجل لم يعرف 
الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار).”) 

وإنما كان القضاء بهذه الخطورة لأن القاضي يخبر عن الله عز وجل في حكم 
هذه الواقعة, فهو أمانة عظيمةء تحتاج علما وفقها وخبرة وعدلاء الذي يعنينا هنا هو 
القسم الأخيرء وهو الذي لم يعرف الحق فقضى للناس على جهلء فقد توعده الحديث 
بأنه في النارء وهكذا حال كل من يتكلم دون أن يعرف الحق» فمن قضى بصحة حديث 
عن جهل يخشى عليه من هذا الوعيد. وكذا من يقضي ببطلان حديث صححه أنئمة 
الحديث المختصون يخشى عيه من هذا الوعيد. لأنه قضى بغير علم» وطريق معرفة 
لحق هو التخصص والبحث العلمي الموضوعي والبعد عن الهوى وعدم الخضوع 
لعصبية أو مواقف مسبقة (فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضَلآلُ) سورة يونس الآية 32. 

والنصوص في ذلك كثيرة.ء وهي إنما تدل على تفاوت الناس في الفهم والفقه 
ومعرفة الأدلةء وفي ذلك رد على كل من يذهب إلى أن العلم الشرعي والنقد مشاع لكل 


0 


احد. 


(1) سنن أبي داود. كتاب الطهارة. باب المجروح يتيمم» رقم:284. مسند أ حمدء رقم: 2898. 
(2) سنن أبي داود» كتاب الأقضيةء باب القاضي يخطئء رقم:3102: والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول 
الله هيك رقم:1244 والحاكم في المستدركء وقال: صحيح. 
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ويكفينا هنا التذكير ببعض الحالات منها: حالة محمد شحرور الذي كتب في 
تفسير القرآن فأق بالعجائب» ويعلم ذلك المتخصصون ف التفسير. والحالة الثانية: 
المهندس جواد عفانةء الذي تعدى على صحيح البخاري» وكتب ما سماه (صحيح صحيح 
البخاري) فأق بالعجائب أيضاً. وبفضل الله فإِنّ أمثال هذه الكتابات من غير 
المتخصصين لا يقيم لها الناس وزناً وليس لها قيمة في البحث العلميء ذلك لأنَّ الناس 
بفطرتهم يعرفون من أين يتلقون العلم» وإذا لقيث كتابات هؤلاء قبولاً واستحساناً عند 
بعض العامة ممن لا يفرق بين الحديث وبين حكاية من سيرة عنترة. فذلك لأنّْ الباطل 
لا يعدم أنصاراً. لهذا لا نستغرب أن نجد من يناصر شحرور أو جواد عفانة, أو د. محمد 
حوى على ما سطرته أيديهم من تطاول على أحاديث الصحيحين» وصدق من قال: لو 
خرج الدجال لوجد أنصاراً. 
الشرط الثالث: إتقان الصنعة الحديثة» ومعرفة أسس التصحيح وأسس النقد 

وهذا شرط متفرّع عن الشرط السابق» لأن التخصص وحده لا يكفيء فهناك 
الكثير ممن يحملون شهادة التخصص في علم الحديث. لكنّ بينهم وبين النقد أودية 
وجبالاً. فلا بد من إتقان الصنعة. وتوفر الملكة النقدية. والمطلّع على تاريخ السثة 
وتاريخ النقد. يجد أن المتخصصين في علم الحديث كانوا من الكثرة مكان» لكنّ النقاد 
كانوا قلّةء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فمثلاً: الإمام الشافعي محدثء لكنه شعر أنه ليس متخصصاً في نقد الحديث ولا 
متفرغاً له لانشغاله بالفقه. فاعتمد في النقد على الإمام أحمد.'". وهؤلاء الذين كانوا 
يسألون ابن معين في الجرح والتعديل كانوا محدثين ومتخصصينء لكنهم كانوا يسألون 
العام الناقد الخبير ال ممارس وهو ابن معين. 

انظر أيضاً إلى الترمذي وهو المحدث المشهورء يسأل شيخه البخاري في علل 
الحديث» ومن طالع كتاب (العلل الكبير للترمذي) يعرف مدى احترام الترمذي لشيخه 
البخاري» وإذعانه لنقده وأحكامه. وليس ذلك إلا اعتراف من الترمذي لصاحب الصنعة 


وتسليم بأحكامه. 


(1) سبق توثيق ذلك في بداية البحث. 
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ولا ننسى موقف الإمام مسلم» وهو الإمام الناقد كيف أنه أذعن لشيخه البخاري 
عندما أوضح له علّةَ إحدى روايات حديث كفارة ا مجلسء فقد انكبٌ عليه يقبله ويقول 
له: (لا يبغضك إلا حاسد, وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك)." 

وهذا البرقاني: الذي وصفه الإمام الذهبي بقوله: "الحافظ الثبت شيخ الفقهاء 
والمحدثين"7. ومع ذلك فإن هذا الحافظ قد أذعن للدارقطني وعرف مقداره وكتب 
عنه أسئلةً في الجرح والتعديل» ثم كان الجامع ما أملاه الدارقطني من علل الحديث, 
بعد أسئلة المحدث أبو منصور الكرخي» وهو محدث أيضاً”” 

وهكذا نجد أن تمييز الصحيح من السقيم ونقد الروايات نهض به جمعٌ من 
علماء الحديث الذي تضلعوا من أدوات الملكة النقديةء لهذا قال الحافظ ابن حجر 
واصفاً "علم العلل" الذي هو أساس لمن ينقد الأحاديث: (وهو من أغمض أنواع علوم 
الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً ومعرفة 
تامةً مراتب الرواةء وملكةً قويةً بالأسانيد والمتون, ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل 
هذا الشأن.) "ا 

ولهذا مما توفي أبو زرعة الرازي (ت:264) رحمه الله. قال الإمام أبو حاتم 
(ت:277): "ذهب الذي كان يُحسن هذا المعنى» وما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يُحسن 


هلا" )5( 


وهنا يحق لنا أن نسأل هل هؤلاء الذين ينقدون أحاديث الصحيحين ممن 
يُحسن علم العلل ؟! 
لهذا فإننا نرحب بأي نقد يأقٍ من متخصص, متقن لصنعة الحديث وقواعد 


النقد. وعامم منهج الشيخينء لا ينطلق من الانتصار للمذهب أو طائفية عقائدية. يطرح 


(1) (تاريخ بغداد). دار الكتاب العربيء بيروت» ط1ء ج29/2, سير أعلام النبلاء. (تحقيق الأرناؤوط)» 
مؤسسة الرسالة, 436/12. 

(2) (سير أعلام النبلاء)» 101/11. 

(3) انظر (مقدمة تحقيق العلل الواردة للدارقطنى)ء تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفىء. رحمه الله- 
ج68-67/1: ذار طيبةء ط1. ا 

(4) (نزهة النظر)ء شرح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلانيء ص: 89, تحقيق د. نور الدين عتر. ط1. 

(5) (تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل). ص. 356 دار الفكرء بيروت. 
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نقده أمام أهل الاختصاصء وليس على صفحات الصحف أمام العوام وأمام الحانقين 
على السنة من العلمانيين وا مستغربين الذين يفرحون لكل من يهدم لبنة من صرح 
السئّة. فهذا النقد نستقبله بصدر رحب» ونحاور صاحبه فإما أن يثبت لنا صحة نقده 
وأما أن نثبت له خطأه في ذلك» ويكون مستعداً للتراجع إن ثبت له خطأ نقده. 

وقد يقول قائل: وما المانع أن يأ النقد من غير متخصص في الحديث,. فقد يفتح 
الله على من يشاء ويطلع على علّة في متن حديث ما أو في سنده؟ نقول جواباً على 
ذلك: إِنْ هذا كلام نظريء وإنما يأ البحث المفيد والنتائج السليمة من أهل الصنعة 
والاختصاص. والمطلع على انتقادات غير المتخصصين أو انتقادات المذهبيين يجدها عادة 
ترز على انتقاد متون أحاديث تلقّتها الأمة بالقبول. بحجة مخالفة العقل أو القرآن 
ونحو ذلك» وكأن جيوش المحدثين وعلماء الأمة على مدى القرون كانوا بلا عقل أو كانوا 
لا يفهمون القرآن والواقع أنهم كانوا أكثر عقلانية وأكثر فهماً وتدبراً للقرآن. لذلك 
احترموا النصوص واحترموا عقولهم أن تتدخل فيما هو معقول أو فيما هو خارج مجال 
عقولهم» وإذا انتقد هؤلاء شيئا من الأسانيد تراهم يُظهرون جهلهم لهذه الصنعة, 
ويتمسكون بظواهر الأمر جاهلين خفايا ودقائق هذا العلم. 

ثم إن فتح باب النقد لأيّ شخص كان يوهن السئة ويوهن مراجعنا العظيمة, 
بتسلق من لا يحسن النقد.ء ويجعلها تحت رحمة عقول لا تعرف حجمها ولا تعرف 
مجالهاء ولا تدرك خطورة ما تقول» ثم هي غير منزهة عن الغرض وطلب الشهرة 
والاشتغال ها لا يعنيهاء وصدق رسول الله © إذ يقول: (منْ حُسْن إسلام المرء تركه ما 


لا رچ 00 


(1) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأء مرسلاً من حديث علي بن الحسين رقم 1402ء وأحمد في 
المسند من طريق علي بن الحسين عن أبيه. رقم 1646ء والترمذي من حديث أبي هريرة. كتاب 
(الزهد عن رسول الله غُلَّهٌ). رقم 2239ء وابن حبان في صحيحه رقم 2229 تحقيق الشيخ شعيب» 
مؤسسة الرسالة ط2ء وقال الشيخ شعيب: حسن لغيره. 
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الشرط الرابع: معرفة منزلة الكتابين ومنهج الشيخين في التصحيح وانتقاء الأحاديث 
وتخريجها 
عندما تكلم الحاكم في أقسام الصحيح ذكر أنها عشرة"» خمسة متفق عليهاء 
و . + فا ۰ فيها. 


من شروطها. 

وقد تتابع أهل العلم في بيان أن ما يخرجه الشيخان هو أعلى أنواع الصحة. قال 
ابن الصلاح: "وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز"”. وقال في معرض حديثه 
عن أقسام الصحيح في الكتب المخرجة: "فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعاً 
الثاني صحيح انفرد به البخاري عن مسلم» والثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن 
البخاري. وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: "صحيح متفق عليه“ 
يُطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمَّة 
عليه لازم من ذلك وحاصل معه» لاتفاق الأمة عل تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا 
القسم جميعه مقطوع بصحته» ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم 
مندرج في قبيل ما يُقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول"”. وقد 
تتابع علماء الحديث على تأكيد كلام ابن الصلاح”. ذلك أن الشيخين البخاري ومسلم 
لهما منهج في انتقاء الحديث الصحيح بيّنه العلماءء يحسن من يريد التعرّض لأحاديثهما 
انتقاداً أو استدراكاً معرفة هذا المنهج. ويدخل في ذلك: 

1. معرفة الرواة الذين احتجا بهم» وأنّ هؤلاء الرواة في المرتبة العليا من الضبط 


والإتقان» وتمييزهم عمّن أخرجا لهم في المتابعات أو الشواهد. 


(1) (المدخل إلى الصحيح). مؤسسة الرسالة. ط1» ص8-7. ونقله الحازمي في شروط الأنمة الخمسة, 
ص:31-30, تعليق الكوثري» مكتبة عاطف- مصر. وانظر (النكت على مقدمة ابن الصلاح). للحافظ 
ابن حجرء ج239/1. 
(2) (مقدمة ابن الصلاح)» ص25. 
(3) (مقدمة ابن الصلاح)» ص:42-41. 
(4) انظر: (تدريب الراوي للسيوطي)ء ج88/1. (تهذيب الأسماء واللغات للنووي)» ج73/1. 
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2. ومعرفة أنهم لا يخرجون الأحاديث الأصول عن كل الثقات» إنما يحتجون 
بالمشاهير ممن يُعتمد عليهم» إذا تفرد في الأحاديث الأصول» وسوى ذلك لا 
يُخرجون إلا عمّن توبع بعد اعتبار حديثه.'"' 

3. ومعرفة منهجهم في تخريج أحاديث جماعة من الرواة ليسوا في الدرجة 

4. العليا من الضبط لكن انتقوا من أحاديثهم ما دلت القرائن على أنهم قد 
حفظوا وضبطوا أحاديث معينةء فمثلاً: سهيل بن أي صالح» والعلاء ابن عبد 
الرحمنء احتج بهما مسلم في بعض حديثهما وليس كله. حيث أخرج ما تأكد 
له أنهما ضبطاه بعد اعتبار حديثهماء ومن هنا انتقد العلماء الحاكم حيث أن 
كل حديث من طريق هذين عذه على شرط مسلم» بينما مسلم انتقى من 

5. معرفة طريقتهم في التحقق من اتصال السند. وذلك بإدراك مسألة ثبوت 
السماع التي يشترطها البخاري» ومتى ينزل عن هذا الشرطء ومسألة إمكان 
اللقاء عند مسلم» والفرق بين المسألتينء وما يترتب على ذلك ويتفرع عن 
هذا الأمر معرفة طريقتهم في اختيار وانتقاء أحاديث المدلسين» ومعرفة 
مراتبهم» ومتى يصح حديث الراوي سواء عنعن أو صرح بالسماع. 

6 معرفة طريقتهما في استبعاد ما له علة. سواء في السند أو في المتنء. وذلك 
بالنظر في سيرتهم وخبرتهم وعلو شأنهم في هذا الأمر حتى شهد لهم القريب 
والبعيد. ويكفيهم فخراً أن كبار علماء النقد والمتبحرين في علم العللء أمثال 
الدارقطني» وأبي مسعود الدمشقيء لم يستطيعوا أن ينتقدوا عليهم في مجال 
العلل سوى أحاديث يسيرة. وبعض هذه الانتقادات قُصد به أنَّ الحديث م 
يبلغ شرطهماء وليس أنه م يصح» وبعضها بناء على وجهة نظر الناقد وقد 
تبين أن وجهة نظر الشيخين أو أحدهما هي الصحيحةء وبعضاً منها تبين أن 
الناقد واهم في نقده إياهماء وما يُفترض أنه نقد في محله يعرفه أهل 
الاختصاص فإنما يدل على ندرة الأوهام وصحة الكتابين وتلقي الأمة لهما 


(1) ابن حجرء (النكت على ابن الصلاح)ء ج238/1. (فتح المغيث) للسخاويء 46/1. 
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بالقبول» ويدل على أن الأمة اعتنت بهما وحفظت حقهماء وم تعتقد لهما 
العصمة» وأن الحوار العلمي والنقد مستمر ومقبول ممن هو أهل له. 
7. ولهما منهج في تخريج أحاديث صحيحة في أصلها لكن اختلف الرواة في أداء 
بعض ألفاظها فيخرجان تلك الألفاظ وينبهان على الراجح منها منهج علمي 
دقيق يعرفه الدارسونء ومن لا يعرف ذلكء إما أن يتهمهما بتخريج ألفاظ م 
تصح» وإما أن يعتقد صحة تلك الألفاظ والعارف هيز بين هذه وتلك, 
ومرجع ذلك نقّاد الحديث الدارسون منهج الشيخين. 
ولمعرفة علماء النقد منهجيهما وسلامته وسعة اطلاعهما جعل بعض آهل العلم 
ما يخرجانه ميزاناً ومعياراً فانتقدوا كل حديث م يخرجه الشيخان أو أحدهما إذا كان 
من أحاديث الأصول. 
قال ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد”" عن بعض الأحاديث: "وم يخرج 
البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها". 
ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: "إن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك 
إخراج أصل من الأصول» فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةء وإن وُحِدَت فهي معلولة. 
قال الحاكم: "فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجة في 
كتابي الإمامين البخاري ومسلم» لزم صاحب الحديث التنقير عن عِلّته. ومذاكرة آهل 
المعرفة به لتظهر علته" ”^ 
وقال الحافظ ابن مندة في روط الأنة "7+ افمضة مكمه عق شوت کن 
الأخرّم (شيخ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: قلّ ما يفوت البخاريّ ومسلماً مما يثبتٌ 
هق الحدمت". 
وقال الحافظ البيهقي عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية 


وكأنها م تثبت عند الشافعي» حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق 


(1) (التمهيد)ء 278/10. 
(2) (معرفة علوم الحديث). ص60. 
(3) (شروط الأتمة). محمد بن إسحق بن مندة. 73, دار المسلم» الرياض» ط1ء 1414ء تحقيق عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائي. 
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من السئّة الثابتة» وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث م يودعا شيئاً منهما 
کا 

قلت: وهذه الأقوال إن دلت على شيء فإنما تدل على منزلة الكتابين وإدراك 
هؤلاء العلماء أن الشيخين قد بذلا وسعهما في استيعاب ما صح من السئة» وفي هذا ما 
فيه من تقدير الكتابين. ولا يعني ذلك بحال أنه لا يوجد أحاديث صحيحة خارج 
الصحيحين» لأن مقصود هؤلاء ندرة وجود صحيح في أصول الأبواب» أما الشواهد فهي 
موجودة بكثرة. 
الشرط الخامس: أن لا يكون الناقد متعصباً لمذهب فقهي معين 

حيث أن التعصب المذهبي له أثر في نقد الحديث كما هو معلوم» وبعض 
المذاهب لها أصولء ترد بسببها كل حديث يخالف أصولهاء مثل القياس عند الحنفية. 
ومن الأمثلة المشهورة حديث المصراةء الذي رده الحنفية لمخالفته للقياس في نظرهم» 
وقالوا إنه يخالف أصلا فرد عليهم ابن الجوزي حيث نقل عنهم قولهم: "الحديث 
يخالف الأصول ولا يقبل ما يخالف الأصول إلا إذا كان راويه فقيهاً وم يكن أبو هريرة 

قال ابن الجوزي فالجواب من أربعة أوجه: أحدها أن الحديث أصل في نفسه لأن 
الأصول هي القرآن والسئّة والإجماع والقياس» فإن تعلقتم بأنه يخالف القياس فالقياس 
فرع فكيف يقدح في الأصل. ويوضح هذا أن القياس مستنبط يجوز عليه الخطأء 
والحديث الصحيح قول معصوم فوجب تقدهه. ”ا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في بحث حديث 
المصراة المروي عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: قال بعضهم أنْ هذا الحديث 
لا يُقبل لأنه يرويه أبو هريرة وابن عمر وم يكونا فقيهينء وإنما كانا صالحين» فروايتهما 
إنما تقبل في المواعظ لا في الأحكام. وهذه جرأة على الله واستهزاء في الدين عند ذهاب 


حملته وفقد نصرته؛ ومن افقه من أبي هريرة وابن عمر؟! ومن أحفظ منهما ؟! فقد 


(1) (السنن الكبرى)ء 278/10. 
(2) (كشف المشكل من حديث الصحيحين) ابن الجوزيء. ج944/1 دار الوطنء الرياض» تحقيق علي 
البواب. 
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بسط أبو هريرة رداءه» وجمعه النبي 8 وضمه إلى صدره فما نسي شيئا بد ونسأل 
الله المعافاة من مذهب لا يثبت إلا بالطعن على الصحابة و "ا 

قلت: إن العصبية المذهبية تؤدي بصاحبها أن يرى أن من واجبه نُصرة مذهبه. 
ويرى أن الدفاع عنه يقتضي توهين أدلة المخالفينء وتقوية أدلة مذهبه. ولو أدى به 
ذلك إلى التعسف في التعامل مع الأدلة رداً أو تأويلا ومن هنا اشتهرت كلمة الفقيه 
الحنفي أبو الحسن الكرخي: (كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا يُحمل على النسخء أو 
يُحمل على أنه معارض ممثله). 

قال الأستاذ محمد أديب صالح معلقا على هذا القول بعد أن نقله: "وكان حرياً 
أن تكون المذاهب وأقوال أصحابها تبعاً مما نزل به الكتاب وما بينته السنّة. فكما أن فتح 
مجال الاجتهاد والتصرف بالنصوص دون حدود من الكفاءة ديناً وعلماً ومعرفةً بلغة 
الشريعة وأصولها يُنذر بالخطر والتشتت» كذلك جعل المذهب هو المحور وتطويع 
النصوص له ولآراء أصحابه فيه المضرة والبعد عن جادة الحق في كثير من الأحيان".”) 

ولو أخذنا مثالاً وهو الخلاف المعروف في الجهر بالبسملة أو الإسرار بها في الصلاة, 
فقد تعرض لها ابن الصلاح في مقدمتهء وقال: (فعلّل قوم رواية اللفظ المذكور).* 

قال الطيبي وفي قول ابن الصلاح: "فعلل قوم رواية اللفظ المذكور"» إشارة إلى أنه 
غير راض عن تخطئتهم مسلماً وذلك أن المذكور في المتفق عليه عن أنس قال: صليت 
مع رسول اللدقة وأبي بكر وعمر وعثمان. فلم أسمع أحداً منهم يقرا "بسم الله 
الرحمن الرحيم"“. وفي رواية (أن النبي عله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين» ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها). وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل قال: (سمعني أبي 


وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: أي بُني مُحدثء إياك والحدث. وقد صليت 


(1) نقلا عن (تحفة الأحوذي)ء عبد الرحمن المباركفوريء ط دار الكتب العلمية: بيروت» ج28/1. 

(2) (تفسير النصوص في الفقه الإسلامي). د. محمد أديب صالح» المكتب الإسلامي» ط 4 1993ء ج436/1. 

(3) (مقدمة ابن الصلاح» مع التقييد والإيضاح)» للعراقي» دار الفكر» ط1ء ص:118. 

(4) (صحيح مسلم). كتاب الصلاةء باب حجة من قال لا يجهر بالبسملةء رقم:605. (مسند أحمد) 
رقم:12345. 
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مع النبي #5 وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع منهم أحداً يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت 
صلبت:: فقل الحمن لله زب العاله 0 

قال الطيبي: فأين العلة ؟! ولعل اممعلّ مال إلى مذهبهء والإذعان للحق أحق من 
ركا“ 

وإنْ نظرة إلى بعض من تعرض للنقد من السابقين ممن ينتسب طمذهب معينء 
تعطينا ضوءاً كافياً وتبصرنا بحقيقة القضية. 

نأخذ مذهب الحنفية مثالا: فطريقة الطحاوي ‏ رحمه الله في الانتصار 
للمذهب. وكيفية تعامله مع الأحاديث معروفة. وذلك من خلال كتابه (شرح معاني 
الآثار)» وقد تصدى له البيهقي ‏ رحمه الله في كتاب (معرفة السنن والآثار)» واتهمه 
بأنه يسوي الأحاديث على مذهبه. قال البيهقي في مقدمة كتابه المذكور: "وحين شرعت 
في هذا الكتاب بعث إلي بعض إخواني من أهل العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر 
الطحاوي رحمنا الله وإياهء وشكا فيما كتب إلي ما رأى فيه من تضعيف أخبار 
صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه. وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم 
حين وافقها رأيه. وسألني أن أجيب عمًا احتجٌ به فيما حكم به من التصحيح والتعليل في 
الأخبارء فاستخرت الله تعالى في النظر فيه. وإضافة الجواب عنه إلى ما خرجته في هذا 
الكتاب. ففي كلام الشافعي رحمه الله على ما احتج به أو رده من الأخبار جواب عن 
أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه وتضعيف ما لا حيلة له فيه 


بم لا يضعف به. والاحتجاج ہا هو ضعيف عند غيره", ‏ 


(1) (جامع الترمذي). كتاب الصلاةء باب ما جاء بترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم رقم:227. 
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسنء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ج منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» وبه 
يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق لا يرون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم» 
قالوا: ويقولها في نفسه. 
وأخرجه ابن ماجه. (كتاب إقامة الصلاة)ء باب افتتاح القراءة رقم:807. 

(2) (الخلاصة)» ص:72, ونقله طاهر الجزائري. (توجيه النظر)» ج602/2. 

(3) (معرفة السنن والآثار). ج1. (المقدمة)» أثر رقم:103» ج127/1» من ترقيم الشاملة. وانظر ج13/ 482 
حديث رقم 5343. 
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وكذا طريقة ابن التركماني (ت 750) في رده على البيهقي (ت 457) في كتابه 
(الجوهر النقي في الرد على البيهقي). حيث يُلاحظ أثر الانتصار للمذهب في النقد." 

وبالتأمل في مذهب الأحناف ‏ وهو مذهب فقهي أصولي ‏ » نجد أصحابه يردون 
من الحديث ما لا يتفق مع أصولهم» ومنها: (خبر الواحد غير المشهور, لا يخصص عموم 
القرآن)ء لأن التخصيص عندهم نوع من النسخ» بخلاف طريقة جماهير الأصوليينء الذين 
يرون أن التخصيص نوع من البيان. 

فر الحنفية بناء على ذلك جملة من أحاديث الصحيحين وغيرها مما صح عند 
العلماءء منها: أحاديث الرضاعةء ومنها حديث عائشة (نزل في القرآن عشر رضعات 
معلومات ثم نزل أيضاً خمس معلومات) المخرج في صحيح مسلم وغيره”, وحديث: (لا 
تحرم المصة وامصتان)." 

ومنها زيادات الثقات المحفوظة التي يرونها تخصص عموم الأحاديث المشهورة””. 
ومنها حديث: (وُجعلت تربتها طهوراً). الذي أخرجه مسلم في صحيحه. 7 

إضافة إلى ذلك فإن إخواننا الحنفية لهم منهج في التعامل مع النصوص التي 


ظاهرها التعارض, أو مع مختلف الحديث» وهو أنه في حالة وجد تعارض ظاهري بين 


(1) انظر: (دراسة تعقّبات ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي): من أول الكتاب إلى 
نهاية كتاب الحيضء إعداد حسين بن شريف العبدلي الفيفي» الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنورة. 
(الجواهر والدرر)ء لمحمد يوسف» ص 156-155ء ط. دار البشائر الإسلاميةء وال معلومات هذه 
موجودة على موقع ملتقى أهل الحديث: 

(http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=867384) 

(2) (صحيح مسلم). كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» من حديث عائشة وأخرجه الترمذي 
وأحمد وغيرهما. 

(3) (صحيح مسلم)ء كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتانء رقم 26218, من حديث عائشةء وأخرجه 
النسائي وابو داود. 

(4) (الإمام الترمذي). د. نور الدين عترء ص:132. 

(5) (صحيح مسلم). كتاب المساجد. ج371/1» رقم 522. 
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النصوصء» فإنهم يقدمون الترجيح على منهج التوفيق بين النصوص"", وخالفوا بذلك 
منهج جماهير الأصوليين من أهل السئّة. 

وهذا يفسر نزعة التسرع برذ الأحاديث لدى بعض الحنفية» فالتأثر بالمنهج 
الأصولي واضح» فمن ذلك مثلا ما قام به الدكتور محمد حوى في رده لأحاديث الرجم 
لزاني المحصن مع أنها كثيرة مشهورة مخرجة في جميع كتب السئةء بحجة أنها تخالف 
القرآنء وعند العلماء فإن قوله تعالى: (الزَّانَئَةٌ والراني فَاجْلِدُوا كل واحد منْهُمَا ...)» 
سورة النورء الآية2ء من العام المخصوص بصحيح السنةء بل ها تواتر من أحاديث الرجم 
للزاني المحصن. (القولية منها والفعلية). وهو إجماع المسلمين وعملهم على مدى 
العصور والقرون. 

وطن ف حديث: (أمرث أن أقاتل الناس حتن يشهدوا:) المخرج ف الصضحيحين: 
مع كونه مروياً عن أكثر من عشرة من الصحابةء لكونه يرى أنه يخالف عموم قوله 
تعالى: (لاً إِكْرَاهَ ف الدين) سورة البقرة, الآية 256, كما هو مثبت في مقالاته في صحيفة 
الرأي الأردنية» والمواقع الالكترونية. مع أنه من السهولة بمكان التوفيق بين هذه 
النصوص, كما فعل علماء الإسلام قدهاً وحديثاء وذلك بربط الآية الكريمة بسبب نزولهاء 
وهو إكراه الكتابي على الدخول في الإسلامء وبفهم الآية بسياقها الزمني والمكاني» وهو أن 
المقصود بالناس المشركين في الجزيرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: (فَإِذًا انسَلَح الأَشَهْرُ 
الْحُرُمُ فَافتلُوأْ اْمُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدمُوهُمْ ...) سورة التوبة» الآية 5. 

وقد سرد ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين قائمة بالأحاديث الصحيحة التي ردّها 
الحنفية بناء على أصولهم» فبلغت العشرات. 

وما يحسن التذكير به من صنيع المتأخرين ممن ينتصر للمذهب ويتجرأ 
على أدلة غيره» الشيخ زاهد الكوثري» فقد رد عليه الشيخ المعلمي اليمانيء في كتابه: 
"التنكيل ا في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل". وفيه: "فرأيت الأستاذ تعدّى ما يوافقه 


عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة» وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عام متثبت من 


(1) (إرشاد الفحول) للشوكانيء 243/1. (المناهج الأصولية)» د. فتحي الدريني» ص:539. 
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المغالطات المضادة للأمانة العلميةء ومن التخليط في القواعد. والطعن في أنئمة السئة 
ونقلتهاء حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأنمة الثلاثة مالكاً والشافعي 


وأحمد وأترابهم» وكبار أئمة الحديث وثقات نقلت»ه والرد لأحاديث صحيحة 


u |‏ 02 1 
ثابتة... ائ 2 


قال الشيخ عبد الله الغماري ‏ رحمه الله في كتابه "بدع التفاسير": 0 

"وکنا نُعجب بالكوثريٌّ لعلمه وسعة اطّلاعه. كما كنّا نكره منه تعصّبه الشديد 
للحنفيّة تعصّباً يفوق تعصّب الزمخشريّ لمذهب الاعتزال حتى كان يقول عنه شقيقنا 
الحافظ أبو الفيض: "مجنون أي حنيفة". وما أهداني رسالته "إحقاق الحق" في الردٌ على 
رسالة إمام الحرمين في ترجيح مذهب الشافعي "وجدثه عَمَرَ نسب الإمام الشافعيٌء 
ونقل عبارة "الساجي" في ذلك فلمْتّه على هذا الغمزء وقلث له: إِنَّ الطعنَ في الأنساب 
ل علميء فقال لي: "متعصَّبٌ رَدَ على متعضّبٍ". هذه عبارته» فاعترف بتعصّبه. 


وأكبر من هذا أن "الكوثري" رمى أنس بن مالك 4 بالخَرّف. لأنّه روى حديثاً يخالف 
مذهبَ أبي حنيفة. وأقبحٌ من هذا أنه حاول تصحيحَ حديث موضوع لأنه قد يفيد 


البشارة بأبي حنيفةء وهو حديث "لو كان العلم بالثريّة لتناوله رجالٌ من فارس" . 


(1) (التنكيل ا في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل)» ص17. 
(2) طبعة الدار البيضاء ط2ء 1998. ص:180- 181. موقع ملتقى أهل الحديث: 
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1276320‏ 
وانظر: (الجدل العلمي بين العلامة محمد زاهد الكوثري ومعاصره الحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري المغربي)» ج17/1ء للدكتور أحمد الغلبزوري» جامعة القرويين» المغرب» على موقع: 
WWW.scribd.com/doc/21025245/‏ 
(3) (الرواية المحفوظة المشهورة). (لو كان الإهان عند الثريّة لذهب به رجل من هؤلاء....)» وفي رواية 
أخرى:(لو كان الدين عند الثريةء لذهب به رجل من فارس). وهي في (صحيح البخاري). كتاب 
التفسيرء تفسير الجمعة: رقم:4158 ( وآخرين منهم ما يلحقوا بهم...). وف (صحيح مسلم). كتاب 
الفضائل» باب فضل فارس» رقم:6661. 
وهي في (جامع الترمذي)ء في المناقب» فضل العجم» برقم:3868. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» 
وقد روي من غير وجه عن آي هريرة عن النبي 26. 
ورواية (لو كان العلم بالثرية...). أخرجها أحمد في المسندء برقم:9095: وفيها شهر ابن حوشب وهو 
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فكب شقيقنا رذاً عليه جمع فيه سقطاته العلميّةَ وتناقضاته التي منشؤها 
التعصب البغيضء وقسا عليه بعضّ القسوةء وهو مع هذا معترفٌ بعلمه واطلاعه". 
الشرط السادس: أن يعتقد عدالة الصحابةء كه وعصمتهم من الكذب على رسول الله ج 

وذلك أن علماء الحديث وأهل السئّة والجماعة. يسيرون على هدي القرآن في 
تزكية أصحاب رسول اللهققة والترضي عنهم ومراعاة حق صحبتهم وسابقتهم 
وهجرتهم وجهادهم» ونصرتهم لرسول الله کہ لهذا اَهَل الحديث عن كل من روى 
منهم الحديث دون استثناء وصححوا رواياتهم واعتقدوا صدقهم وعدالتهم» وأن الطعن 
في أي منهم هو طعن في الشريعة وفي القرآن الكريم الذي وصلنا من خلالهم: وهو 
مخالفة لمدح الله لهم حيث اختارهم لصحبة نبيه والجهاد معه والتأسي بأخلاقه. 
والآيات في الثناء على الصحابة الكرام والشهادة لهم بالتقوى وكل خير معروفة, ويكفينا 
آية واحدة من كتاب الله تعالىء من سورة التوبةء وهي من آخر ما نزل بعد غزوة 
تبوك في السنة التاسعة للهجرة. وذلك في قوله تعالى: (لَقَد نَابَ الله عى النَبِيٌّ 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الّذِينَ البَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَ) سورة التوبةء الآية117. وكلمة 
المهاجرين تشمل السابقين واللاحقين ومن كان معهم من غير الأنصارء وم يتخلف أحد 
منهم إلا المعذورين بعجزهم أو من أمره الرسولكةة بالتخلّف. وف الصحيح: قول 
النبي عن لما رجع من تبوك: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
معكم...حبسهم العذر)"". وهذا الثناء وهذه التوبة ل يني ما يخالفها أو يخصصهاء وكذا 
الحال بالنسبة للأنصار”. وم يبق بالمدينة- باستثثاء العاجزين والثلاثة الذين خُلفوا 
فتاب الله عليهم سوى المنافقين. وقي صحيح البخاري في حديث كعب بن مالك: 
(فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله # فطفت فيهم أحزنني أني لا 
أرى إلا رجلا مغموصاً عليه النفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء).!0 


(1) (صحيح البخاري) كتاب المغازيء باب نزول النبي خي الحجر, رقم:4071 
(2) (الأنوار الكاشفة)» ا معلمي اليمانيء ص259. 
(3) (صحيح البخاري)ء كتاب المغازي. حديث كعب بن مالك» رقم:4066. 
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فأي طعن في صحابي مهاجري أو أنصاريء إنما هو مخالفة لكتاب الله تعالى وهو 
جهل بواقع الصحابة» وزيغ وضلالء وإتباع للهوى. 

ون فتح باب الإساءة للصحابة والطعن فيهم بأي حجة كانت إنماهو مدخل 
لهدم السئّة كلّها. وإذا علمنا أن الدين لا يكون إلا من خلال السئة المبينة لكتاب الله. 
اتضح لنا أن الله تعالى تكفل بحفظ السئة. ولا يكون ذلك إلا بإعلاء شأن الطبقة الأولى 
التي تتلمذت على يدي رسول الله 5 وصيانة الله تعالى لهم من الكذب أو الخطأ 
على صاحب الشريعة» وإذا أخطأ أحدهم وجدت من يصوّب له ويبين الحق. 

ويجب التنويه إلى أن الطعن في بعضهم ناشئ إِمّا عن كيد للإسلام عموماً كما 
يفعل المستشرقون ومن يردد كلامهم من أذنابهم المستغربين'". وإمّا عن عصبية 
عقائدية كما يفعل الرافضة. وإِمّا عن عصبية مذهبية. كما يفعل بعض متعصبة 
المذاهب الفقهية. 

أمّا المستشرقونء. فتجد ذلك في طعنهم لعموم الصحابةء لما قاموا به من نصرة 
الإسلام وتحطيم الوثنية في العالم. وانظر كلامهم في عمر بن الخطاب بء وخالد بن 
الوليد وغيرهم» بسبب ما أبلوه من جهاد وفتوحات وكسر لدول الكفر في ذلك الزمانء 
دولة الرومان ودولة فارسء ولا يخفى كيف أن الفرس قاموا بالاحتفاء بقاتل عمر بن 
الخطاب طف وأقاموا له النصب التذكارية في طهران. 

وما طعن المستشرقين وأذنابهم» وطعن الرافضة في أبي هريرة له سوى مظهر 
لهذا الكيد والكراهية للإسلامء ذلك أن أبا هريرة هو راوية الإسلامء وقد روى آلاف 
الأحاديث, فإن التشكيك في عدالته أو حفظه يؤدي للتشكيك في جملة وافرة من السنة 
النبوية» وهذا مقصودهم. ولا نعجب كيف أن بعض الباحثين المسلمين» ‏ ممن نتهم 
بحثهم ونتهم تحقيقهم: مثل أحمد أمين» ومحمود أبو رية. تتابعوا على ترديد هذه 
الافتراءات وهذا الترخيص» ويشتد عجبنا ممن يحمل شهادة الدكتوراه في الحديث 
النبوي حيث يقول د. محمد حوى: "وكذا الحال عندما ننتقد حديثاً أو أحاديث رويت 


من طريق أي هريرة فإِنْ هذا لن يضير أبا هريرة ولن يضير الإسلام ولا السئة في شيء 


(1) (السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي). د. مصطفى السباعيء فالكتاب كله في تفنيد تلك الشبهات 
وبيان أباطيلهم. 
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فليس من العلم ولا الحق ولا الواقع الشرعي أن يجعل الله حفظ أحكامه وحدوده 
وما يجب على الأمة منوطاً برا أو صحابي". 

لذا وبكل وضوح أستطيع أن أؤكد لو افترضنا جدلاً أن أبا هريرة لم يوجد أو م 
يورد شيئاً فلن يضيع من الإسلام شيء مما يجب علينا وإنما الإسلام حُفظ بالقرآن ثم 
بعموم السنّة.""”" 

ثم قال: "نقد أحاديث مما روي عن أبي هريرة ليس أمراً مبتدعاً فهذا الإمام 
الذهبي يؤكد وجود إشكالات فيما ينسب إلى أبي هريرة من حيث رواياته عن كعب 
الأحباره ومن حيث أنه كان ينسب إلى رسول الله أحاديث لم يسمعها منه» ومن حيث 
أن الرواة كانوا يقلبون عليه أحاديث نسبها لكعب الأحبار فجعلوها عن رسول الله 
بل ومن حيث أن كبار الصحابة كانوا غير راضين عن كثير مما روي عن أبي هريرة. فهل 
هذا يطعن بهؤلاء الصحابة وعلى رأسهم عمر وعائشة» ينظر السير(603/2 و604 و606 
و608 و612). فإذن باب البحث والتحقيق فيما يُروى مما فيه إشكال هو حق العلم 
ولا يجوز في الوقت نفسه أن نعمم الأحكام ولا أن نرد الحديث لمجرد أنه من روايات 
ا ھر ولي 2۰ 

قلت: إن قراءة كلام حوى بحق أبي هريرة #5 يُظهر كم هو متحامل عليه وكم يضمر 
في قلبه اتجاهه» وأرى أن الذي جعل المستشرقين, ثم أحمد أمينء ثم محمود أبو رية وغيرهم 
يكيلون التهم لأي هريرة ظء هو الذي دفع حوى لتكرار كلامهم بحروفه» حيث تجد هذا 
الكلام في كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين» وقد رد عليه السباعي رحمه الله في كتاب 
"السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي"» ثم كرره محمود أبو ريّة في كتابه "أضواء على الستة' 
وفنّده الشيح المعلمي اليماني في كتاب "الأنوار الكاشفة". ونحن مضطرون لتأكيد الدفاع عن 
أبي هريرةء تبرئة للذمةء وقياماً بالواجب اتجاه هذا الصحابي الجليلء الذي يحبه كل مؤمنء 


وقد امتلأت بحديثه كتب السنةء واحتج بحديثه العلماء والفقهاء على مرٌ العصورء حتى 


(1) مقال رقم 68 من "منهجية التعامل مع السئّة", منشور في الموقع الالكتروني: "مركز الشرق العربي"'» وقد 
سبق أن تم نشره في صحيفة الرأي الأردنية. 
(2) نفس المرجع السابق. 
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شَرّف بحديثه أقواماً موقفهم عصيب عند الله تعالىء لأنه روى ما يدحض عقائدهم 
ومذاهبهم» لذلك وصموه بأنه ليس بفقيه. 

ومما يستحق البيان هنا في الرد على حوى ما يلي: 

1. لا يضير أبا هريرة كغيره من الصحابةء أن ننتقد حديثاً روي عنه عندما يكون 
هذا الثقن صادراً من متخصصض مؤهل: 

2 لا مانع أن تنتقد ما يُنسب لأبي هريرة اعتماداً على صنعة الحديث» وبعد 
معرفة أسس النقد وعلم العلل» وبغير ذلك تكون قد أسأت وانشغلت ما لا يعنيك 
وعرضت نفسك ليكون أبا هريرة #ه خصمك يوم القيامة» بل سيكون خصمك كل 
حثفاظ الحديث الذين صححوا حديثه وأودعوه كتبهم. وسيكون خصومك کل محبي 
أي هريرة #5 جمعنا الله به في مستقر رحمته. 

3. ما زال العلماء ينتقدون كثيراً مما نُسب لأبي هريرة. وهذا أمر طبيعي» فرجل 
يروي أكثر من ثلاثة آلاف حديث. لا بد أن يكون فيها أحاديث من طريق الضعفاء. بل 
ومن طريق المتروكين والوضاعين» مثل غيره من الصحابة الكرام» حيث يروي أحاديثهم 
ثقات وضعفاء ووضاعون. وهذا كتاب ابن الجوزي (الموضوعات) وغيره مملوء ما ُسب 
لأي هريرة #5 وما تسب لغيره» ويكفي أن الشيخين قد انتقيا من حديثه ما صح من 
طريق الثقات» وما تأكدا أنه خال من العلل وم يزد ما روياه له عن خمسمائة حديث. 

لكن أن نأي بعد ذلكء. ونرد من حديثه ما صححه الأنمة الكبار بدعاوي متهافتة, 
فهذه مجازفة وتضليل وإتباع لغير سبيل المؤمنين. 

4. قول د. حوى: "فليس من العلم ولا الحق ولا الواقع الشرعي أن يجعل الله 
حفظ أحكامه وحدوده وما يجب على الأمة منوطاً براو أو صحابي". 

قلت: لا يجوز بحال أن تساوي بين عموم الرواة وبين الصحابة الكرام» فهذا خلط 
للأمور» حيث أن الصحابة ليسوا كغيرهم» فهم الجيل الأول وتلاميذ سيدنا محمد ج 
الذين حفظوا لنا الدين ونقلوا لنا القرآنء فاليوم نتهم أبا هريرة. وغداً نتهم جابر ابن 
عبد الله. وهكذاء فنفقد الثقة بالسئة ومن رواهاء وهذا بالضبط ما يريده أعداء 


السئة وا مبغضون لها ولرواتها. حتى أنه لا يجوز لنا أن نساوي بين رواة القرون 
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الثلاثة وبين من بعدهم لقوله 5:2 (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 
أخرجه الشيخان." 

وكيف نستغني عن أحاديث أني هريرة» أو كيف نساوي بين أبي هريرة وغيره في 
الروايةء والرسول الكريمة قد دعا له بالحفظ وعدم النسيان. فقد كان حافظاً قوي 
الذاكرة. قال الحافظ ابن حجر: "قال البخاري: روى عنه نحو الثمائمائة من أهل العلم» 
وكان أحفظ من روى الحديث في عصره» وقال وكيع في نسخته: حدّثنا الأعمش عن أبي 
صالح» قال: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد 5 وقال الشافعي: أبو هريرة أحفظ 
من روى الحديث في دهره".” 

وأعظم من ذلك ما رواه الترمذي عن عمر ذه أنه قال لأي هريرة: أنت كنت 
ألزمنا لرسول الله ي وأحفظنا لحديثه. 

وقد مدحه النبي 5 بعدم النسيانء كما ثبت في حديث بسط الرداء في صحيح 
البخاريء وفيه أن النبي 5© قال لأبي هريرة: (ابْسُطْ رِدَاءَكَ. قَبَسَطَهُ. فَكَرَفَ بِيَّدَيْه ثُمّ 
قَالَ: ضْمَهُ. قال أبو هريرة: فَصَمَمْتْهُ قَمَا نَسِيتُ شَيْنَا بَعْدَهُ) رواه البخاري”. وهو مروي 
من طرق متعددة في الصحاح والسنن. 

وفي رواية أخرى عند البخاري» من طريق الزهري عن الأعرج عن أي هريرة ذه 
قالء قال النبي#5: (لن يبسط أحدّ منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى 
صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبدا فبسطث نمرة... ثم جمعتها إلى صدري» ف والذي 
بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا).”) 

وقد دعا له بذلك كما ثبت في حديث زيد بن ثابت نه عند النسائي في الكبرى, 
وهو: (أنْ رجلاً جاء إلى زيد بن ثابت فسأله. فقال له زيد:عليك بأبي هريرةء فإني 


بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد. ندعو الله ونذكره إذ خرج علينا رسول 


(1) (صحيح البخاري)» كتاب المناقب. باب فضل أصحاب النبي 5ة رقم 3378 صحيح مسلم رقم:4601. 
(2) (الإصابة في تمييز الصحابة)» تحقيق البجاويء دار الجيلء بيروت» ط1. (ترجمة أبي هريرةء رضي الله 
١ ١ ١ as‏ 

(3) (صحيح البخاري)» كتاب العلم باب حفظ العلم رقم: 116. 
(4) نفس ال مرجع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب الحجة على من قال عن أحكام النبي © رقم: 
6807. 
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الله ج حتى جلس إلينا فقال: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد فدعوت أنا وصاحبيء 
فجعل رسول الله عد يؤمّن على دعائناء ودعا أبو هريرة فقال: إني أسألك مثل ما سأل 
صاحباي» وأسألك علماً لا سىء فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي) > قال الحافظ ابن 
جکر نادن 0 

5. ثم يقول حوى: "لذا وبکل وضوح أستطيع أن أؤكد ‏ لو افترضنا جدلاً أنْ أبا 
هريرة لم يوجد أو لم يورد شيئاً فلن يضيع من الإسلام شيء مما يجب علينا وإنما الإسلام 
حُفظ بالقرآن ثم بعموم السنة". "^ 

قلت: هذا الكلام لا يقوله طالب علم فضلاً عن رجل يحمل شهادة الدكتوراه في 
الحديث النبوي مع الأسف الشديب فكيف لا يضيع من الإسلام شيء إذا ألغينا ما رواه 
أبو هريرة نه وهو من الصحابة الذين حفظوا لنا السنئّة المطهرة؟! ثم لو قلنا هذا 
الكلام بحق عمر بن الخطاب أو جابر بن عبد الله أو أبي سعيد الخدريء أو غيرهم, 
فهل هذا يستقيم مع العقلانية ومع حب الصحابة واحترامهم» وهل الحديث إلا 
مجموع ما صح عن هؤلاء الصحب الكرام ؟! 

قال المعلمي اليماني ‏ رحمه الله : "والكوفيون نشئوا على الأحاديث التي 
عرفوها من رواية الصحابة الذين كانون عندهم ثم حاولوا تكميل فقههم بالرأي وجروا 
على مقتضاه. ثم كانوا إذا جاءهم بعد ذلك حديث بخلاف ما قد جروا عليه وألفوه 
تلكئوا في قبوله. وضربوا له الأمثال. وإذا كان أبو هريرة مكثراً كانت الأحاديث التي 


(4) 


جاءتهم عنه بخلاف رأيهم أكثر من غيره» فلهذا ثقل على بعضهم بعض حدیثه...". 


(1) (سنن النسائي الكبرى). كتاب العلم» باب مسألة علم لا ينسى» ج440/3. حديث رقم 5870 تحقيق 
عبد الغفار سليمان وزميله. دار الكتب العلميةء بيروت. ط1ء 1411 - 1991. 

(2) (الإصابة). مرجع سابق» ج433/7. 

(3) مقال رقم 68 من "منهجية التعامل مع السنة" منشور في ا موقع الالكتروني: "مركز الشرق العربي". وقد 
سبق أن تم نشره في صحيفة الرأي الأردنية. 

(4) (الأنوار الكاشفة)» ص176. 
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قال ابن الجوزي: أخرج له في (الصحيحين) ما لم يخرج لغيره ومعظم الشرع يدور 

e‏ ا 

ومعروف عند دارسي الحديث أن الجهمية واللعتزلة كانوا يكرهون حماد بن 
سلمة ‏ رحمه الله ما كان يرويه من أحاديث الصفات» حتى قال الإمام أحمد: 
أحاديث حماد بن سلمة هي شجاً في حلوق المبتدعة”. وهكذا أحاديث أي هريرة فهي 
أكثر من شجاً في حلوق ال مبتدعة. 

ومن المعلوم أن عدد أحاديث أبي هريرة في مسند أحمد بحذف المكرر كما حققه 
الشيخ العلامة أحمد شاكر (في تعليقه على ألفية السيوطي) هو 1579ء أما بالمكرر من 
الأسانيد فهي 3848, أما عددها في الصحيحين فهي بحدود خمسمائة حديث. 

6 ما ذكره د. حوى عن الذهبي حرّفه عن غايته» فالذهبي كما هي عادته يبين 
فضل الراوي ثم يذكر ما جاء في سيرته مما درسه العلماء وبحثوه. فميّزوا بين صحيح 
حديثه ودخيله» وليس هدف الذهبي التشكيك في حديث أبي هريرةء كما يفعل د. 
حوىء بل هدفه بيان احتياط المحدثين ومعرفتهم لأحوال الصحابة وكيف أخذ عنهم 
الرواةء وكيف نقبوا في علل حديثهم. 

قال حوى: "ومن حيث أنه كان ينسب إلى رسول الله أحاديث مم يسمعها منه". 

قلت: من يسمع هذا الكلام يظن أن أبا هريرة سمعها من رواة كاذبين أو 
مجروحين. وكان بإمكانه أن يقول مثلاً: ورد أنه نه كان يرفع بعض الحديث للنبي 86 


(1) (كشف ال مشكل من حديث الصحيحين)ء ابن الجوزيء ج944/1: دار الوطنء الرياض» تحقيق علي 
البواب» 1997. 

(2) (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار)» الصنعانيء المكتب الإسلامي. ط1ء تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانيء ص:10. 
الشجا: كل ما اعترض في حلق الإنسان والدابة من عظم أو عود أو غيرهاء وأراد هنا أنه يممنعهم عن 
نشر كلامهم الباطل. وقال القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام (أنظر مسائل 
الإمام أحمد لابن هانئ 197/2 و207 بتحقيق الشاويش) 
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وهنا يكون الجواب: إن هذا ما يُسميه العلماء مرسل الصحايء والصحابة كلهم 
عدول» ومرسل الصحابي حجة باتفاق العلماء» وم يكونوا يكذّبون بعضهم» وقد كان 
ذلك حال كثير من الصحابة الذين لم يحضروا بعض مجالسه ود إما لاشتغالهم بأمور 
المعاش, وإِمًا لحداثة أعمارهم كابن عباس وغيره» وإما لتأخْر إسلامهم» ويؤيد ذلك قول 
أنس بن مالك #: "ما كل ما نحدثكم عن رسول الله 5ة سمعناه ولكن لم يكذب 
بعضنا بعضاً". كما أن الروايات التي أرسلها عددها يسير مقارنة ما سمعه مباشرة. وقد 
تتبع الحافظ العراقي ما رواه عن غيره فجمع عشرين حديثاً بعضها لا يصح سنده." 

وقد عقد البخاري - رحمه الله في كتاب العلم من صحيح البخاريء باباً 
بعنوان: "التناوب في العلم"» ذكر فيه أحاديث تدل على أن الصحابة كانوا يأخذون العلم 
مما فم يسمعوه من رسول الله من بعضهم البعضء وهو ما يدل دلالة واضحة أنهم لا 
يتهمون بعضهم كما يفعل أعداء السئة. 

7. ثم إنه قد نقل عن الذهبي دون فهم لمراده. فالذهبي يتهم الرواة عنه ولا 
يتهمه هوء ثم إن العلماء الأفذاذ قد مُيزوا ما أخطأ فيه الرواة على أبي هريرة. وكلام 
الصحابة في بعضهم كان بداعي التثبت» وليس لنا أن نحاكم الصحابة» إنما علينا الامتثال 
لأمر الرسول < بالأخذ عنهم وتقديرهم» فأبو هريرة يبلّغ عن نبيه» عندما قال: (نضّر 
الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها فربٌ مبلغ أوعى من سامع).©) 

ولا أنسى هنا بأن أختم بشيء مما ثبت في فضل أبي هريرة #5 ولا يذكره هؤلاء 


فمن ذلك: 


(1) (التقييد والإيضاح» بهامش مقدمة ابن الصلاح). 

(2) حديث صحيح» أخرجه أصحاب السننء أبو داود. (كتاب العلم» نشر العلم). رقم 3175. والترمذيء في 
كتاب (العلم عن رسول الله.). باب الحض على تبليغ العلم» رقم:2581ء وقال حسن صحيح. 
وغيرهم. 
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في صحيح البخاري: (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث 
أول منك» بلا رأيت من حرصك على الحديث...).“ وف صحيح مسلم في قصة إسلام أم 
أي هريرة- رضي الله عنهما.: 

قلت يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده ال مؤمنين ويحببهم 
إليناء فقال رسول الله 5 (اللهم حبّب عبيدك هذا يعني أبا هريرة- وأمّه إلى عبادك 
المؤمنين» وحبّب إليهم المؤمنين)» فما خُلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.”“ 

قال ابن كثير في البداية: وهذا الحديث من دلائل النبوّةء فإن أبا هريرة محبب 
إلى جميع الناس”. فما بال هؤلاء يكرهونه؟! أليسوا من الناس ؟! 
الشرط السابع: عدم التعجّل في استشكال الأحاديث واذعاء فسادها أو مخالفتها للعقل 

حيث يعتقد الممؤمن أن البشر تختلف مداركهم وتتفاوت عقولهم خاصة في 
الأمور الغيبية. وذلك لقصور علم البشر فيما يتعلق بأحداث الماضيء أو أحداث 
المستقبل أو ما يتعلق بالآخرة» ولهذا تجد في القرآن الكريم آيات عديدة تُشكل على 
بعض من يقرأهاء وقد آلف ابن قتيبة وغيره في مشكل القرآن» وهكذا الحديث الصحيح 
قد يأ منه ما يشكل على بعض الناس» فلهذا صرح العلماء: "أن استشكال النص لا 
يعني بطلانه» ووجود النصوص التي يُستشكل ظاهرها م يقع في الكتاب والسئّة عفواًء 
نما هو أمرٌ مقصودٌ شرعاً ليبلو الله تعالى ما في النفوس» ويمتحن ما في الصدورء 
وييسر للعلماء أبواباً من الجهاد العلمي يرفعهم به درجات"“ 

وغالب الاستشكالات إنما تأي من التعجّل وعدم التدبّر في معاني الأحاديث» ومن 
عدم مراجعة أقوال العلماء السابقين وعدم الاعتداد بهم» وعدم محاورة العلماء 
اف تن :فخلا عق الاعنداة الزافد ب التفمن: حنة قصد كيرا ممن لك هنذة 


الطريقة. يحسب نفسه وصياً على الدين ووصياً على الأحاديث» ويجعل رأيه وحكمه 


(1) (صحيح البخاري). كتاب العلم» باب الحرص على الحديث. رقم:97. 

(2) (صحيح مسلم). كتاب فضائل الصحابة» من فضائل أبي هريرة الدوسي» حديث رقم 4546. و(مسند 
أحمد)» حديث رقم:7911. 

(3) (البداية والنهاية)ء ج105/8. 

( 4) ال معلمي اليمانيء (الأنوار الكاشفة)» 218. 
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هو المقياس لصحة الحديثء متذرعاً بالتمسك بالعقلء دون تحديد عقل من؟ هل هو 
عقله هو أم عقل غيره؟ ولو كان متدبراً لعرف أن عقول الناس متفاوتةء وأنَّ العقلاء قد 
اختلفواء وأقرب مثال هو المعتزلة الذين اعتمدوا العقل كما زعمواء فكانوا فرقاً وأحزاباً 
بعدد أشخاصهم» وهذا مصير كل من يخرج عن سبيل ال مؤمنين وسبيل النصوص 
الصحيحة. 

انظر مثلاً لكلام أبي رية حيث يقول: "ا انكشف لي ذلك كلّه وغيره مما يحملّه 
كتابناء وبدت لي حياة الحديث المحمدي في صورة واضحة جليّة تتراءى في مرآة مصقولة 
أصبحت على بيّنة من أمر ما نُسب إلى الرسول من أحاديث. آخذ ما آخدٌ منه ونفسي 
راضية, وأدّع ما أدَع وقلبي مطمثنء ولا علي في هذا أو ذلك حرج أو جناح."" 

ونحن ليس علينا حرج أو جناح أن نرفض المطاعن الموجهة لصحيح السئةء التي 
لا سند لها سوى الذوق الشخصي دون استناد إلى علم أو قواعد نقدية. فنعدّه ذوقا 
فاسداً ونرد هذه المطاعن ونزيّفها ونفوسنا راضية بعد أن تبين لنا منطلق نقدهم 
واعوجاج طريقتهم. 

إن المحدث الناقد ينبغي أن ينزه نفسه عن طرائق المعتزلة وترديد أقوالهم» وكذا 
طرائق المرددين لكلام ال مستشرقين مدعين إشغالهم للعقل وتنقية الأحاديث مما لا يصح 
نسبته لرسول الله5ة. وقد تصدى علماء الإسلام قدهاً لهذه الفرية وهذه الطريقة, 
وبينوا أنهم لم يقوموا بإهمال العقل» وصحة المعنى في الروايات. قال الإمام الشافعي في 
الرسالة: (وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدّث المحدّث ما لا يجوز أن 
يكون مثله» أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه."2) 

وقال الخطيب في الكفاية: "باب وجوب طرح المنكر والمستحيل من الأحاديث"* 

وكتاب ابن قتيبة "تأويل مختلف الحديث" مملوء بما نقله عنهم من ادعاء 
مخالفة الأحاديث لعقولهم» وإذا قرأت فيه علمت كم جنوا على السنة. وكيف بيّن ابن 


قتيبة تهافت ادعاءاتهم وبُعدهم عن التدبر وفهم لغة الحديث. 


(1) (أضواء على السنّة)ء ص:13ء نقلاً عن (الأنوار الكاشفة) ص18. المكتب الإسلامي. ط2. 
(2) (الرسالة)» تحقيق أحمد شاكرء ص:399. 
(3) (الكفاية). الخطيب البغداديء المكتبة العلمية: المدينة اطنورةء ص:429. 
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وهذه كتب الجرح والتعديل» وكتب العللء وكتب ا موضوعات مليئة بالأحاديث 
التي حكم عليها علماء النقد بالإنكار أو الوضع أو البطلان بناء على فساد معناهاء وإن 
نظرة عابرة على كتاب ابن الجوزي "الموضوعات" أو كتابه "العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية" تؤدي إلى معرفة كم بذلوا من الجهد في تنقية الأحاديث. واستبعاد ما هو 
فاسد المعنى» ومخالف للقرآن» وقضية العقل الصريح. وأنهم م يتركوا ذلك لأهل 
الأهواء. 

ولا يخفى أن الأحاديث التي صححها الأنئمة من الطبيعي أن تجد من يطعن فيها 
بحجة مخالفة العقل أو القرآن وذلك لأنها تتعارض مع طريقته الفكرية أو طريقته 
ا مذهبية» أو لمقررات الشعوب الغربية التي انبهرنا بهاء وقد علم نقاد الحديث الذين 
صححوا الأحاديث أن منها أحاديث تثقل على أمثال هؤلاء ونحوهم, ولكنهم وجدوها 
موافقة للعقل ال معتد به في الدين» مستكملة شرائط الصحة الأخرىء وفوق ذلك وجدوا 
في القرآن آيات كثيرة توافقها أو تلاقيها أو هي من أمثالهاء قد ثقلت هي أيضاً على 
ا متكلمين وقد علموا أن النبي #5 كان يدين بالقرآن ويقتدي به فمن المعقول جداً أن 
يجيء في كلامه نحو ما في القرآن من تلك الآيات"!'' 

ومن المهم لكل من يرغب في بحث موضوع محاكمة الأحاديث للعقل أن يدرك 
أن العلماء السابقين ها أوتوا من علم ودراية وقدرة لغوية ومعرفة بأصول الشريعة 
وفهم للكتاب والسنة» لا يجهلون ما يورده المشككين بجملة من الأحاديث الصحيحة, 
ولكنهم لا يجيزون مخالفة حديث تبين إمكان صحته ثم ثبت صحة إسناده» وم يُعلم ما 
يقدح فيه أو يعارضه.!” 

ولا يصح بحال أن يدعي شخص أنه قد أصبحت له ملكة يعرف بها صحيح 
الحديث من عدم صحته» بدون معرفة السند وقواعد النقد وقرائن الروايةء فهذه دعوى 
لا تقع من عاقل يحترم عقول الناس» وعلماء الأمّة الذين يتصفون بالورع واحترام حديث 
نبيهم لا يتسرعون برذ حديث صححه أنمة النقد إلا لعذر يوافقهم فيه محققي أهل 


العلم. 


(1) المعلمي اليمانيء (الأنوار الكاشفة)» ص 15. 
(2) (الأنوار الكاشفة)ء المرجع السابق. ص:20. 
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وما يحتج به هؤلاء أن قصدهم الدفاع عن السنّة وصيانة كلام الرسول ي من 
أن يتسرب إليه ما ليس منه مما يتنزه عنه» هو في ظاهره كلام حق لکن يراد به الباطلء 
وحالهم كحال من يجمع كتاباً يطعن فيه بآيات القرآن الكريم زاعماً أنها ليست منه. 
وأ فيه كثيراً من ذلكء ثم يزعم بأن غرضه هو الدفاع عن الكلام الرباني وإحاطته عمًا 
يشوبه» وأن يصان كلام رب العزةء وأن تنه ذاته المقدسة من أن يُعزى إليها إلا ما يليق 
بجلاله. ونحو ذلك !) 
الشرط الثامن: أن يكون الباحث حرا معتزاً بإسلامه غير متأثر بضغط الواقع 

وأقصد بذلك أن لا تكون دراسة الباحث أو نقده لحديث ما ناشئة عن تأثر بكلام 
الآخرين» ونظرتهم للحياة. فلهم دينهم ولنا ديننا. والإسلام دين متميز بعقيدته 
وتشريعاته» وتوجيهاته السلوكية للناس» كما قال تعالى: (إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يمْدِي للّتي هي 
أَفُوَمُ) سورة الإسراء الآية9. والقرآن الكريم رسالة هدى وخير ورحمة للعامينء وقد 
أكمل الله الدين وأنزل على رسوله قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُن وَأَمَمْتْ 
عَلَيْكُمْ نعْمّتي وَرَضيتٌ لَكُمْ الإسْلآمَ دينًا) سورة المائدة, الآية 3. فلا يصح لأحد أن يأتي 
اليوم ويحاول أن يستدرك على الله سبحانه وتعالى ورسوله. ويقول إِنْ هذا الحكم 
وهذا التشريع لا يناسب هذا العصرء تصريحاً أو تلميحاً وما أكثر تلميحات من لا خلاق 
لهم في الآخرة وكل من يهوى كلامهم. فيجب أن نرفع صوتنا بِأَنْ هدى الله هو الهدىء 
ولو كره الغربيون والعلمانيونء والمنبهرون بهم الذين أخبر عنهم النبي 5ة بقوله: 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جُحر صب 
تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟)”. والرسول #5 بهذا إنما 
يحذر من هؤلاء المفتونينء الذين لا همّ لهم سوى تلميع أحكام الشريعة ليرضى عنهم 
الغربيون وأعوانهم. 

لهذا فإنّ بعض من ينتقد أحاديث الصحيحين» يقول في تعليقه مسوغاً سبب 


طعنه: "لا أريد أن أوهن ديني بمثل هذه الأحاديث"» وبعضهم يأ لأحاديث الرجم 


(1) نفس اطمرجع» ص24. 
(2) (صحيح البخاري)» كتاب الاعتصام» باب قول النبية: "لتتبعن..." رقم:6775. 
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ويحاول أن يروّج أنها لا تناسب العصرء وأنّ حدّ الرجم حدٌّ قاس لا يتناسب مع روح 
الإسلام وروح العصرء وقالوا مثل هذا في حديث (أمرثٌ أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله...)" بحجة أنه يتناف مع القرآنء في قوله تعالى: (ل إِكْرَاهَ ف الدّين...) 
سورة البقرة الآية 256 ”. 

وهذا المنهج لا يساعد في إقناع الناس بالإسلامء إا هي هزيمة فكرية ووقوع في 
المصيدة. وتراجع عن الشخصية الإسلاميةء وهذا شبيه ها فعله المعتزلة قدهاً عندما 
أرادوا أن يبيّنوا أنَّ الإسلام لا يتناف مع العقلء فأنكروا كثيراً من الأحكام والعقائد الثابتة 
وطعنوا في أحاديث الصحيحين ليبرهنوا أنْ الإسلام لا يتنافى مع مقررات الفلاسفة 
وتوجهات تلك الفترةء فماذا كانت النتيجة؟! كانت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فلا 
للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا ". ^ 

نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقولناء وأن لا يجعل للشيطان وحب 
الشهرة سبيلاً عليناء وأن ييسر لنا القيام بأمانة العلم» وأن يسدّد خطاناء وأن يجمع على 
الحق شملناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


0 


والعقة نش وي العا 


(1) (صحيح البخاري)» كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي ًة الناس للإسلام رقم2727. (صحيح مسلم). 
كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا... 

(2) قمت بالرد على هذه الشبهة في مقالة خاصة نُشرت في صحيفة الرأيء وخلاصتها أن الآية الكرمهة 
خاصة بأهل الكتاب» ومن يقاس عليهم فهم لا يُكرهون على الدخول في الإسلام لأنهم يدفعون 
الجزية. والحديث المذكور من العام المخصوص. والمقصود به المشركين من أهل الجزيرة لأنها قاعدة 
الإسلام» وكذلك فإِنْ وثنية الجزيرة طارئة بعد التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم اعلا 

(3) (درء تعارض العقل والنقل)ء ابن تيميةء دار الكنوز الأدبية. الرياض. 1391 ه تحقيق محمد رشاد 
ساط ج345/3. (مجموع الفتاوى). ج240/6. 
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دعوى تعارض الآيات القرآنية 
مع أحاديث الصحيحين التي تفسّرها 


(دراسة نقدية) 


إعداد 


علي صالح علي مصطفى الخطيب 


مقدم مؤتمر الانتصار للصحيحين 
الذي تقيمه جمعية الحديث الشريف بالتعاون مع كلية الشريعة 
فى الجامعة الأردنية 


2010/7/14-3م 
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دعوى تعارض الآيات القرآنية 
مع أحاديث الصحيحين التي تفسّرها 


ملخص البحث 

لا تخطئ عين الباحث في العلوم الشرعية ملاحظة ظاهرة التعارض بين النصوص 
الشرعية كتاباً وسنّةء لكنْ هذا التعارض ليس حقيقيةً وإنما هو تعارض ظاهري يعرض 
لذهن الباحث لأسباب كثيرة. بعضها يرجع إلى طبيعة دلالة النص على معناه من حيث 
الظهور والخفاءء وبعضها يرجع إلى ثقافة الباحث ومدى تمكّنه من أدوات فهم النص» 
ومنها ما يرجع إلى قدرة الباحث على الإحاطة بما احتف النص به من القرائن 
والملابسات التي تعين على فهم النص فهماً يتفق مع ما أراده الله عز وجلء وأراده 
رسول الله عي 

لكنّ من غير المألوف أن يدعي أقوام التعارض الصريح الواضح بين الآية القرآنية 
وتفسيرها الوارد عن النبي < المخرّج في الصحيحين. 

وها أن القرآن ثابت قطعاً ولا هكن أن يكون الرسول 8 قد أخطأ في فهم الآية 
وبيانهاء فقد اذعى هؤلاء أن هذه الأحاديث التي خرّجها الشيخان أو أحدهما لا تصحّ, 
ولا هكن أن تكون من كلام النبي 86 لأنها تخالف القرآن مخالفة واضحة لا تحتمل إلا 
التضاد الذي يؤدي إلى تكذيبها دفاعاً عن كلام الله ورسولهء وبنؤ على هذا الحط من 
قيمة الصحيحين وادعاء وقوع الوضع فيهما وعدم جواز إطلاق لفظ الصحيح على 
أحدهما. 

وهذه الدعوى تستحث الباحثين للنظر فيها لغرابتها وخطورتها؛ فكان هذا 
البحث الذي يدرس هذه الدعوى على ضوء منهج البحث العلمي وأصول النقد 


الحديثى. 


9. 


-269- 


مقدذمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بعد؛ فإنْ أصدقٌّ الكلام كلام الله تعالىء وخيّر الهذي هدي محمد که وشرّ 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة, وكڵ بدعة ضلالة, وك ضلالة في النار. 

إن من المستقرٌ في أذهان المسلمين عامةً وطلبة العلوم الشرعية خاصة أن 
صحيحي البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وقد تتابع علماء 
الحديث على تأكيد هذه الحقيقة جيلاً بعد جيل» وعظمت عنايتهم بالكتابين حفظاً 
وشرحاً واختصاراً. وم يأل المحدثون جهداً في استخراج النكت الدالة على تفوّق هذين 
الإمامين وبراعتهما في تأليف الصحيحين؛ مما جعلهما يتبوآن المنزلة الرفيعة في نقد 
الحديث وفقهه. 

إلا أن هذا م هنع الممخدّثين من دراسة أحاديث الصحيحين ورجالهماء والبحث في 
علل الروايات فيهما - إن وجدت ‏ غيرةً على سنة رسول الله غ وتأسيّاً بالكتابين في 
خدمة السّنّة. وكان من نتائج نقد الصحيحين ثبوت دقة الشيخين ووافر علمهما في 
اختيار الأحاديث الصحيحة في كتابيهما؛ لذلك عبّر المحدّثون عن الأحاديث التي اختلفت 
أنظار المحدّثين في صحتها مما أخرجه الشيخان بقولهم "أحرف يسيرة"» وهذه شهادة لا 
يستحقها إلا العباقرة الذين قاربوا الكمال البشري؛ إذ لا ينتظر من البشر مهما أوتوا من 
العلم والعبقرية أن تنعدم عندهم نسبة الخطأ. 
مشكلة الدراسة 

لقد اجترأ بعض المعاصرين على الطعن الصريح في الشيخينء وتكذيب كثير 
من أحاديث كتابيهماء والسخرية منها وممّن يصححها وعلى رأسهم الشيخان؛ بحجّة 
أن فيها ما يخالف القرآن أو العقل أو العلم الحديث أو الحس والواقع المشاهد أو 
التاريخ» وادّعوا زوراً أن في الصحيحين أحاديث تسيء إلى الله عر وجلء وإلى رسله 


عليهم الصلاة والسلامء وغير ذلك من المتناقضات والأباطيل؛ فزعموا باطلاً أنه لا يجوز 
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إطلاق لفظ الصحيحين عليهماء ولا وصف الشيخين بالإمامة في الدين لضحالة علمهما في 
نقد المتن وترويجهما الأكاذيب في كتابيهما. 

وقد وجدثٌ أنْ هؤلاء الطاعنين يهدفون إلى إثبات عدم جوز الاعتداد بالسّنّة 
النبوية مصدراً ثانياً للتشريع الإسلامي خدمة لاتجاهاتهم الفكرية المختلفة. فإذا 
استطاعوا إسقاط أهم مصدرين من مصادر السَنّة وأصخهاء فقد ممُدوا لإسقاط كتب 
السْنّة الأخرى» وبهذه النتيجة يتوصلون إلى إلغاء الاعتداد بالسّئة النبوية ف التشريع» 
وجِغْل الرأي والمذهب والجذور الفكرية المستوردة بديلاً مقبولاً لأحاديث النبي 286 في 
تأسيس تشريع جديد لا يتعارض مع عقولهم واستحسانهم. 

لذلك كله كان لا بد أن يتناول المختصّون هذه الطعون بالدرس والتحليل والنقد 
والتقويم ذباً عن سنة النبي ي ووفاءً له . 

وفي هذا السياق جاء هذا البحث معالجاً إحدى الدعاوى التي يطلقها الطاعنون 
في الصحيحين» وهي أنهم حكموا على بعض أحاديث التفسير في الصحيحين بالوضع؛ 
لأنهم رأوا أ هذه الأحاديث تتعارض مع الآيات التي تفسّرها تعارضاً بِيّناً واضحاً 
صريحاً وهذا التعارض الصريح مع كتاب الله تعالى يدل دلالة صريحةً على أن هذه 
الأحاديث موضوعة على لسان النبي 5 وأنْ الشيخين قد غفلا عن هذا الأمر عندما 
خرّجاها في كتابيهما. 

ولا تخطئ عين الباحث في العلوم الشرعية ملاحظة ظاهرة التعارض بين النصوص 
الشرعية كتاباً وسنَة لكن هذا التعارض ليس حقيقياً وإنما هو تعارض ظاهري يعرض 
لذهن الباحث لأسباب كثيرةء بعضها يرجع إلى طبيعة دلالة النص على معناه من حيث 
الظهور والخفاءء وبعضها يرجع إلى ثقافة الباحث ومدى تمكّنه من أدوات فهم النص» 
ومنها ما يرجع إلى قدرة الباحث على الإحاطة ما احتف النص به من القرائن 
والملابسات التي تعين على فهم النص فهماً يتفق مع ما أراده الله عز وجل وأراده 
رسوله ج&. 

لكنّ من غير المألوف أن يدعي أقوام التعارض الصريح الواضح بين الآية القرآنية 
وتفسيرها الوارد عن النبي 5 المخرّج في الصحيحينء وها أن القرآن ثابت قطعاً ولا 


يمكن أن يكون الرسول 5 قد أخطأ في فهم الآية وبيانهاء فقد اأعى هؤلاء أن هذه 
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الأحاديث التي خرّجها الشيخان أو أحدهما لا تصحّ ولا هكن أنْ تكون من كلام النبي 
#؛ لأنها تخالف القرآن مخالفة واضحةً لا تحتمل إلا التضاد الذي يؤدي إلى تكذيبها 
دفاعاً عن كلام الله ورسوله؛ وبنؤ على هذا الحط من قيمة الصحيحين وادّعاء وقوع 
الوضع فيهما وعدم جواز إطلاق لفظ الصحيح على أحدهما. 
وهذه الدعوى تستحث الباحثين للنظر فيها لغرابتها وخطورتها؛ فكان هذا 
البحث الذي يدرس هذه الدعوى على ضوء منهج البحث العلمي وأصول النقد 
الحديثي. 
الدراسات السابقة ونقدها 
من الدراسات السابقة المتصلة موضوع هذا البحث ما كتبه المحدّثون ردا على 
الطاعنين في السّنّة في بداية القرن العشرين اميلاديء ومن أبرز هذه الدراسات: 
(1) الأنوار الكاشفة ما في كتاب أضواء على السّنّة من الزلل والتضليل والمجازفة, 
تأليف الشيخ المحدّث عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني. 
(2) ظلمات أبي رية أمام أضواء السئّة المحمدية. تأليف الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة. 
(3) دفاع عن السّنّة ورذ شبه ال مستشرقين والكثاب ال معاصرينء تأليف الأستاذ 
الدكتور محمد محمد أبي شهبة. 
(4) السَنّة ومكانتها في التشريع الإسلاميء تأليف الدكتور الشيخ مصطفى 
السباعي. 
لكنّ السمة العامة لهذه الدراسات هي الدفاع عن السّئْةَ بشكل عام ومناقشة 
الطاعنين بها فيما يتعلق بجوانب علوم الحديث ال مختلفة, وكان حظ أحاديث 
الصحيحين من الدرس والمناقشة قليلاً لكنه متناسب مع حجم النقد في ذلك العص 
بحيث تحتوي كل دراسة على دراسة عدد قليل منها لا يزيد على أصابع اليدين. وجل 
هذه الأحاديث من التي كثر الكلام حولها قدهاً وحديثاً وليس الكلام فيها خاصاً 
بمعارضة السّئة بالقرآن. 


ثم ظهرت بعد ذلك طائفة أخرى من الدراسات» من أهمها: 
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(1) موقف المدرسة العقلية من السَنّة النبوية. تأليف الباحث الأمين الصادق 
الأمين. 
(2) موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريفء تأليف 
الباحث شفيق بن عبد الله شقير. 
(3) السّنّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء تأليف عماد 
السيد الشربيني. 
(4) عرض الحديث على القرآن» بحث للأستاذ الدكتور ياسر الشمالي. 
وما قيل في الطائفة الأولى من الدراسات يقال في هذه إل أن اهتمام الباحثين 
بالنقد التطبيقي زاد قليلاً خاصة في كتاب الشربينيء وم يكن حظ معارضة السنّة 
بالقرآن إلا القليل. أمّا بحث الدكتور ياسر الشمالي فقد تناول ظاهرة نقد الحديث على 
ضوء القرآن بالدرس والتقويم من ناحية أصولية وتطبيقية. ويصلح بحث الدكتور أن 
يكون تأصيلاً نظرياً للموضوع العام الذي يتناول هذا البحث إحدى جزئياته من الجانب 
ميّزات هذه الدراسة 
وأهم ما بميّز هذه الدراسة الآي: 
(1) استيعاب الجهود النقدية السابقة والبناء عليها وتطويرها ها يتناسب وتطور 
موجة الطعن ال معاصر. 
(2) الاهتمام بتقويم طرائق النقد عند الطاعنين المعاصرين وتقويم دراساتهم 
على ضوء البحث العلمي الموضوعي. 
(3) جمع أحاديث التفسير في الصحيحين التي طعن بها المعاصرون بدعوى 
تعارضها الصريح مع الآيات التي تفسّرهاء ومناقشة هذه الطعون وبيان 
قيمتها الحقيقية في ميزان النقد العلمي. 
(4) إبراز جهود العلماء السابقين في ضبط فهم النص الحديثي ونقده على ضوء 
القرآن» وبيان قيمتها العلمية. والمقارنة بينها وبين محاولات ال معاصرين 
النقدية. 


075 


منهجية البحث 

تقوم هذه الدراسة على إعمال ثلاثة مناهج بحثية» هي: 

(1) المنهج الوصفي: وذلك باستقراء الدراسات المعاصرة التي طعن مؤلفوها في 
أحاديث الصحيحين بدعوى مخالفة القرآن» لاستخراج ما يخص موضوع 
الببحث: 

(2) منهج التوثيق: ويتضمن ما ورد في ا منهج الوصفي السابق ذكره في البند 
الأول. 

(3) المنهج التحليلي: وذلك بتفسير النصوص الطاعنة في الأحاديث وتفكيك 
عباراتها لإدراك حقيقة الطعن وسببه والأساس النظري الذي يقوم عليه ثم 
تقويم هذه الطعون بمحاكمتها إلى قواعد العلم لبيان الغث والسمين منهاء 
ثم استنباط المناهج البحثية التي خدمت دراسات الطاعنين ونقدها على ضوء 
قواعد البحث العلمي وشروطه. 

خطة البحث 
بناءَ على المعلومات التي تجمّعت تمّ تقسيم البحث إلى هذه المقدمة, وثلاثة 
مطالب» وخاتمة. وقائمة با مراجع. 
المطلب الأول: نقد دعوى تعارض القرآن مع حديث ( اعْمَلُوا فَكُلُ ميَسّرٌ لما خُلقَ 
لَهُ). 
المطلب الثاني: نقد دعوى تعارض القرآن مع حديث الميثاق. 
المطلب الثالث: نقد دعوى تعارض القرآن مع حديث: (مَا رَآَئِتُ منْ تاقصّات 
عَفْلٍِ ودين أَذْهَبَ للب الرَّجُل الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ). 


الخاتمة: فيها أهم النتائج. 
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المطلب الأول 


برو 


نقد الطعن في حديث (اعْمَلُوا فكل مُيَسّرٌ لما خُلقَ لَهُ) 


الآيات: قال الله تعالى: (فَأَمَا من أَعْطَى وَانَهَى (15/92 وَصَدَّقَ بِالْحُسْتَى 
(6/92) فَسَنْيَسّرُهُ للْيْسْرَى (7/92) وَأَما من بَخلَ وَاسْتَغْنَى (8/92) وَكَذَّبَ بِالْحْْنَى 


(19/92 فَسَئْيَسَرْهُ للْعْسْرَى (10/92)). 


الحديث: عَنْ عَلِيّ د قَالَ: كنا مَعَ النّبيّ © في بَقبع العَرْقَدِ في جَتَارَّهِ فقال: مَا 


ا 


a 


مِنْكُمْ منْ أَحَد إلا وَقَذ كُتبَ مَفْعَدُهُ منْ الْجَنَّةَ وَمَفْعَدُهُ منْ النَّارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
افلا تنكل ؟ فَقَال: اغْمَلُوا؛ فكل مُيَسّنٌ ثُمَّ قَرَاً: (كَأَما من أَعْطَى وَاتَقَى (15/92 وَصَدَّقَ 

9ع و oR FG‏ 5 )2( 5 5 ع تساو عن اه خم > سكس هد مر عن ال ين 
ِالْحَسْتَى)إلّ فَوْلِه (للْعّسْرَّى). وفي رواية: ( قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أفلا تَتَكلُ عَلَى كتابتا 


ج38 و 


وَتَدَعْ الْعَمَلَ؟ قال: اعْمَلُوا؛ فل مُيَسّرٌ لما خْلِقَ لَهُ؛ أَمَّا مَنْ گانَ من آهل السَّعَادَة فَبْيَسَرْ 
لعَمَلِ أَهْلٍ السَّعَادَةء وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ اهل الشَّقَاءِ فَيْيَسّرُ لعَمَل أَهل الشَّقَاوَة ثم قَرَاً: 
(فَأَمَا من أَعْطَى وَانَقَى (15/92 وَصَدَّقَ بِالْحُْتَى ) الآية ”. 
وجه الطعن 

(1) رذ سامر إسلامبولي” ونيازي” هذا الحديث؛ لأنه يدل على الجبر؛ أي أن 


الإنسان مجبور على سلوك طريق الإهان أو الكفر. ثم هو مجبور على الثواب أو 


(1) سورة الليلء الآيات (10-5). 

(2) البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب قوله (فَأَمّا من أَعْطَى وَانَّهَى). رقم الحديث (4661)» 
(1890/4). 

(3) البخاري في الصحيح» كتاب التفسير باب (فَسَنْيَسرُهُ للْْسْرَى). رقم الحديث (4666)» (1891/4)» 
ومسلم ف الصحيح» كتاب القدر. باب كيفية الخلق» رقم الحديث (6901) (46/8). 

(4) هو سامر بن محمد نزار إسلامبولي» ولد في دمشق عام (1963م)» وصف أنه متخصص في الدراسات 
الإسلاميةء وباحث ومحاضر في الفكر الإسلامي» وعضو في اتحاد الكتاب العرب» وقد ألقى عدة 
محاضرات في مراكز ثقافية وإسلاميةء وله مقالات في عدة مجلات وصحف» ألف عددا من الكتب» 
أبرزها: كتاب تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية .لجموعة من أحاديث البخاري ومسلم وكتاب 
القرآن من الهجر إلى التفعيلء وكتاب القرآن بين اللغة والواقع» وكتاب ظاهرة النص القرآني: تاريخ 
ومعاصرةء وغيرها. انظر مدونات مكتوبء ومول الكتاب العربي. وهما موقعان على شبكة المعلومات 
الدولية. 1 

(5) هو كاتب سوري معاصر من أصل شركسيء هاجر إلى أمريكاء من مؤلفاته: إنذار من السماء ودين 
الرحمن» ودين السلطانء وقد زعم فيه أن السّئّة المطهرة وضعها أنئمة المسلمين من الفقهاء وا محدثين؛ 
لتثبيت ملك السلطان وهو معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه» ويصرح بأن فقهاء المسلمين 
ومحدثيهم قدهاً هم جنود السلطان وسار على دربهم علماء المسلمين إلى يومنا هذهل انظر عماد 
الشربيني» السّنّة في كتابات أعداء الإسلام (27/1). وانظر الموقع الإلكتروني ويكيبيديا ا موسوعة الحرة, 
قائمة أعلام الشركس في الدول العربية. 


ج2275 


العقاب» وهو تفسير خاطئ لنص الآية التي تدل بوضوح على إعطاء الحرية المطلقة في 
اختيار الإيمان أو الكفر, والآيات الدالة على الاختيار كثيرة منها قوله تعالى: (فَمَن شَاء 

(2) وزاد نيازي قائلا: "بينما أهل السّنْة الذين تخرّجوا على أيدي جنود السلطان 
يخافون أن يقولوا: لا يعلم الله مَن مِنَّ الناس سوف يختار الإهان» ومن منهم سوف 
يختار الكفر بحريته؛ لأنهم يرون في عدم معرفة الله نقصاً أو عجزاً وهذا غير صحيح 
مطلقا؛ لأنّ الله سبحانه بمشيئة منه سابقة وبرغبة خاصة لديه أراد ألا يعلم مَنْ منّ 
الناس سوف يختار الإيمان ومَنْ منّ الناس سوف يختار الكفر؛ لأنه إذا افترضنا أصلاً 
معرفة الله لهذا الموضوع انتفت الحريةء وأصبح لزاماً أن الله سبحانه قد كذب 


عليناء وهذا غير صحيح على الإطلاق””. 


مناقشة الطعن: 

أخطأ الطاعنان في فهم الآية وفي فهم الحديث؛ فكان ادعاء التعارض بينهما عاريا 
عن الصحةء وأضاف نيازي إلى ذلك رأيا باطلا خالف فيه صريح القرآن والسّنّة والصواب 
في هذا كله يتبين في النقاط الآتية: 

(1) ورد في الآية والحديث معا تيسير الإنسان إلى مصيره الأخروي والعمل 
الموافق لهذا ا مصير سواء كان من أهل السعادة أو كان من أهل الشقاوةء والعجيب أن 
الطاعنين فهما من الآية إعطاء الحرية المطلقة في اختيار الإهان أو الكفرء وفهما من 
الحديث الجبر, رغم أن كلا الآية والحديث متقاربان في اللفظ والدلالة» والحديث يفسر 
الآية بوضوح» خاصة في الزيادة التي أعرض عنها الطاعنان. وهذا تفريق بين المتماثلاتء 
ومخالف للمنهج العلمي في فهم النصوص؛ لأنها قراءة مغرضةء يطوع فيها الطاعن 
النصوص لخدمة غرض في نفسه دون أن تكون الحقيقة مبتغاة. 


(1) سورة الكهف» الآية (29). 
(2) انظرء إسلامبولي» تحرير العقل من النقل» ص (259)ء ونيازيء دين السلطان» ص (195). 
(3) انظرء نيازي» دين السلطان» ص (196). 
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وفي سبيل ادعاء التعارض بين القرآن والحديث لا يجد الطاعنان غضاضة من 
التعسف في فهم الحديثء وقد غفلا أو تغافلا عن أن الذي اأعوه في الحديث يلزمهما 
أن يقولا بمثله في فهم الآية؛ لتقارب الألفاظ بينهماء وإلاً وقعا في التناقض» وهذا ما 
حدث فعلا. وكؤن الحديث أكثر تفصيلاً من الآية ‏ وهذه طبيعة النصوص الشارحة 
ذائماً د لا شر من الأمر شيا 

(2) قال المهلّب”": "وهذا الحديث أصل لأهل السّئة في أنّ السعادة والشقاء 
بتقدير الله القديرء وفيه رد على الجبرية؛ لأنّْ التيسير ضد الجبر؛ لأنّْ الجبر لا يكون إلا 
عن كُره ولا يأق الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له" . وهذا يعني أنّ 
لفظ التيسير يتعارض مع معنى الجر كما قال الأزهري”» وبهذا يتبين أن الطاعنين فهما 
من الحديث عكس دلالته اللغوية؛ فلا تعارض بين الحديث والآية؛ لأنْ التيسير في كليهما 
يقصد به حرية اختيار العمل المؤدي إلى المصير المناسب له. 

(3) يدل منطوق الحديث على إنكار ترك العمل بحجّة أن مصائر العباد مكتوبة, 
ففيه حث على الاجتهاد في الطاعات» وهذا تأصيل بدأ الاختيار. لكنّْ الطاعنين أعرضا 
عن منطوق الحديثء وزعما أن مفهوم الحديث يفيد أنه ما دامت المصائر مكتوبة 
فالعبد مجبور على أفعاله. وهذا المسلك بعيد عن الفهم السليم للنصوص لأنه لو كان 
هذا المفهوم صحيحاً بلا جاز تقدهه على منطوق الحديث؛ لأن المنطوق مقدم على 
المفهوم عند التعارض» فكيف إذا علمت أن هذا المفهوم الذي ذهب إليه الطاعنان لا 
يصح؛ لأنه لا تلازم عقلاً بين العلم السابق بفعل الإنسان وجبره عليه كما سيتبين بعد 
قليل؟! 

(4) لو صح مسلك الطاعنين في فهم النصوص للزم رذ الآيات التي توهم الجبر؛ 


لتعارضها مع آيات الاختيارء مثل قوله تعالى: (وَمَا تَمَاؤُونَ إلا أن يَمَاء الله رَبُ 


(1) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسيء له شرح صحيح البخاريء ينقل عنه الشرّاح كثيراً كابن 
حجر وغيره» توفي عام (435)ه. انظرء الذهبيء سير أعلام النبلاء (579/17)» القنوجيء أبجد العلوم 
(232/2).. 

(2) ابن بطالء شرح صحيح البخاري (300/10)» ابن حجرء فتح الباري (506/11)»ء واللفظ هنا كما ساقه 
ابن حجرء وفي سياق ابن بطال طول. 

(3) الأزهريء تهذيب اللغة (42/13). 


mm 


الْعَانَمِينَ)'", وقوله تعالى: (قَمَن شَاء فَلْيُؤْمن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ)”. وهذا اللازم باطل؛ 
لقوله تعالى: (أقَلاً يَتَدَبَرُونَ الْقُرآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوأْ فيه اختلآفًا 
كَثِير)”. وتدبّر القرآن يقتضي الجمع بينهما بوجه لا يخالف إحداهما؛ وحاصله” أن 
القرآن أثبت للعبد مشيئة مستقلة يختار بها طريق الخير أو الشرء وأثبت لله تعالى 
مشيئتين: مشيئة كونية بحيث لا يحدث شيء في الكون إلا إذا أراد الله وجوده 


ومشيئة شرعية بمعنى المحبة والرضى: فهو يحب الإهان ويأمر به قال تعالى: (إن تَكْفْرُوا 


ى هده ديري ه 


ِن اللة غَنِي عَنكُمْ ولا يَرْقَى لعباده الْكْفْرَ وَإن تَشْكْرُوا يَْمَهُ لَكُمْ) *» فالله لا 
يحب الكفر لكنه لا يجبر أحداً على الإيمانء وكل محاسب على اختياره إن خيراً فخير وإِنْ 

(5) رأى نيازي أن علم الله السابق بأفعال العباد يقتضي جبرهم عليهاء وهو 
مخالف لآيات الاختيار في القرآن؛ لذلك قرر أن الله تعالى شاء ألا يعلم أعمال العباد إلا 


بعد حدوثها كي يكون العبد مختاراً لأفعاله؛ فعدم علمه - سبحانه - ليس عجرا وإنما 


0 دا . 
قلت: وهو رأي باطل» عارض به صاحبه قطعيات النصوص الشرعية» واتبع فيه 


رأياً انقرض” بعد أن أظهره معبد الجهني”” في البصرة. قال يحيى بن يعمر”: "كَانَ 


(1) سورة التكويرء الآية (29). 

(2) سورة الكهفء الآية (29). 

(3) سورة النساءء الآية (82). 

(4) انظر تفصيله عند ابن تيميةء منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (156/3). 

(5) سورة الزمرء الآية (7). 

(6) قال النووي في شرح صحيح مسلم (70/1): " قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت 
القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطلء وم يبق أحد من آهل القبلة عليه. وصارت القدرية في 
الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر؛ ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره. تعالى الله عن 
ولیم" آ' 

(7) قال الذهبي في السير ( 185/4): " معبد بن عبد الله بن عوهر الجهني» نزيل البصرة: والأوزاعي هو 
أول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة» يقول: أول من نطق في القدر سوسن بالعراق» كان نصرانياً 
فأسلم ثم تنصرء فأخذ عنه معبد وأخذ غيلان القدري عن معبد. مات قبل التسعين ". 

(8) قال ابن حجر في التقريب ص (598). رقم الترجمة ( 7678 ): "يحيى بن يعمر بفتح التحتانية والمميم بينهما 
مهملة ساكنة, البصريء نزيل مرو وقاضيهاء ثقة فصيح» وكان يرسلء من الثالثة» مات قبل المائة وقيل بعدها 
ع 
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اله يه . 2680 قر اسه و قراف و امو فاعسا عا وين 8ه 52 0 
وَل مَنْ قَالَ ف الْقَدَر بالبضرة مَعبَدَ الجُهَنىُ فَانطَلَفَت أنا وَحْمَيْد بْنْ عَبْد الرَّحْمّن 
يون 8ه من هه 2ه وس اه د قاوس اداو کی ا ت OS‏ 5 ل > ٤٥ے‏ 
الحميرىٌ حاجن أو مُعْتَمرَيْنء فَقَلْنَا: لَوْ لَقيئا أَحَدَا من أَضْحَاب رَسُول الله خي فَسَأْلْنَاهُ 


فا تقول هو فى القدن توف لا عند الله نن عمد ثن الخطاب اغلاً المسعد 


کے و كم ہے ہے کروی ےه سرجه وات عي م 4 5 ل و 
فاكتتفته أنَا وَصَاحبى أَحَدْنَا عَنْ تمينه وَالآحَرْ عَنْ شماله» فَظَنَنْتْ أنْ صَاحبى سَيَكل 


شي اجر 


الگ إَ فَقلْتُ: أبا عَبْد الرَحْمَنِ إِنهُ قذ ظَهَرَ قبلتا نَاسٌ يَفْرَءُونَ الْقُوآنَ وَيتَقَفَْرُونَ'" 
الْعلْمَ - وَذْكَرَ من شَأَنهِمْ ‏ وَأَنهُمْ يَرَعْمُونَ أَنْ لآ قَدَرَ وَآنّ الأمْرَ أنُفُ0. قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ 
وئ فَأَخِْْهُمْ ا بَرِىء مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُ منّىء وَالّذى يَحْلِفُ به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَلَوْ 
اَن لأَحَدِهِمْ مل أَحُدِ ذَهَبًا َأَنْمََهُ مَا قبل الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر)0. 

ويظهر بطلان هذا الرأي في الوجوه الآتية: 

أولاً: مخالفته الصريحة للآيات الدالة على شمول علم الله تعالى لكل شيء وإن 
دق وخفي: قال تعالى: (مَا أَصَابَ من مُصِيبَة في الْأَرْضِ وَلَا في أَنَفْسِكُم إا في كتَاب من 
قَبْلٍِ أن نَبرآَهَا إِنَّ ذّلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ [22/57)) [الحديد: 22] وقال: (فل لن يُصِيبَنا 
إلا ما كَتَبَ الله لَنَا ) (التوبة: 51) وغيرها من الآيات الكثيرة. ووجه الدلالة من الآيات 
واضح؛ فهي تقرر أن علم الله عام شامل؛ فلا يجوز تخصيصه وإخراج شيء من أفراده 
إلا بدليل والدليل على خلافه. وتنص الآيات أيضا على شمول علم الله تعالى لما لم يقع 
بعد من الأحداث نصاً لا يحتمل التأويلء فانظر في قوله تعالى: +[ مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَْرَأَهَا > 
وقوله: <( إلا إن الله 4 وغيرها؛ فيتبين من الآيات أن الله تعالى شاء أن يعلم 
الأفعال قبل حدوثها خلافاً لزعم الطاعن. 

ثانياً: يعترف الطاعن أن رأيه الذي ارتآه استنتاجاً عقليا؟ وهذا الاستدلال قائم على 
التلازم العقلي بين حرية الإرادة وعدم العلم بالفعل قبل وقوعه. وهو استدلال غير 


(1) يتقفرون العلم: يطلبونه ويتتبعونه» ابن الأثيرء النهاية (137/4)» باب القاف مع الفاء. 
(2) قال ابن الأثير في النهاية: "أي مُسْتأنَفٌ اشتئنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير"» 
(180/1)» باب الهمزة مع النون. 
(3) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب الإهان» باب الإسلام والإهان» رقم الحديث (102)ء (128/1). 
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أ) على فرض صحة التلازم العقليء فهو رأي محتمل'",. ولا يجوز تقديم الرأي على 
النص الشرعي الصريح عند التعارض, وإلا كان اتباعاً للهوى وتكذيباً للقرآن. 
ب) فكيف إذا علمت أن هذا التلازم باطل لا يدل العقل عليه وإنما يدل على 
خلافه؟! وبيانه أن الله تعالى أعطى الإنسان حرية اختيار طريق الخير أو 
طريق الشرء والله أعلم بخلقه من أنفسهم. (ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ) [الملك: 
4] فهو يعلم ما سوف يختارون» فكتب عليهم أعمالهم ومصائرهم بناء على 
علمه بما سوف يختارون. والواقع يدل على عدم التلازم بين العلم والجبر؛ فلو 
أن أحد المدرسين خبر طلابه سنوات عدة. ثم دخل عليهم بداية السَنَة 
الجديدةء وكتب نتائجهم مقدما من خلال خبرته تلك. وم يخبرهم بهاء ثم بدأ 
بالتدريس والاختبارات كالمعتاد. وف نهاية العام طابق المعلم بين النتائج 
الأولية والنتائج النهائية فتماثلت» هل يحق لأحد الطلبة الاعتراض على 
النتائج بحجة أن المعلم جبره على نتيجته كونه علمها مسبقا ؟! ولله المثل 

الأعلى من قبل ومن بعد. 


ثالثا: أجرى الطاعن حواراً مع مخالفيه ليثبت صواب رأيه» أسوقه» ثم أعقب عليه: 
قال: "ناقشني أحد رجال الدين” في هذه الفكرة قائلاً: كيف تقول إن الله لا يعلم 
والله عليم. قلت له: إني لا أقول لا يعلم» بل أقول: شاء الله أن لا يعلم ما سيختاره 
عبده من الإيمان أو الكفر؛ حتى يحمل لعبده المسؤولية كاملة. قال: لا يجوز أن نفترض 


أصلاً عدم معرفة الله افتراضاً قلت: ألا تؤمن أن الله على كل شيء قدير؟ قال: نعم 


(1) ولا يجوز أن يكون هذا الرأي قطعيا؛ لأن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح كما حرره 
ابن تيمية» انظرء الفتاوى (665/7). 

(2) وقع الممؤلف في الإسقاط ال مصطلحي عندما استعمل كثيراً هذا المصطلح في كتابه» ومن ا معلوم تاريخياً 
أن مصطلح رجال الدين يطلق على قساوسة النصارى على اختلاف رتبهم الكنسية؛ لأنهم يعدون 
أنفسهم وسائط بين الله والناس؛ فلا يستطيع أحد الالتجاء إلى الله إلا بوساطتهم» فضلاً عن 
احتكارهم تفسير " الكتاب المقدس " أمّا في الإسلام فالحال مختلف» قال تعالى: (وَإِذَا سَأْلَكَ عِبّادي 
َي ئي قَرِيبٌ اجيب دَعْوَةَ الدع إا دعَانِ فلي يبوا لي وَليُؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرفْدُونَ ) [البقرة: 
186[. 
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قلت: لنفرض أن الله تعالى شاء ألا يعلم عن موضوع معين» فهل يعجز عن ذلك؟ 
فانتبه إلى ما أقصده» فقال معانداً: نعم, فإِنّ الله لا يستطيع أن لا يعلم لأنه عليم 
أصلاً. فهل تصورنا عجز الله عن شيء يريده تصور كامل لله تعالى؟ وهل هذا منطق 
القران؟. 

قلت: قد تبين خطأ الطاعن في قوله إن الله شاء ألا يعلم» وكذا في ادعائه التلازم 
بين العلم والجبرء وقد غالط الطاعن الحقيقة أيضاً عندما نصب تعارضاً موهوماً بين 
العلم الشامل والقدرة المطلقة. وبطلان هذه المغالطة يتبين في ما يأي: 

أ) يمكن عكس القضية فيقال: هل يستطيع الله أن يريد أن يكون عاجزاً عن 
شيء معين ؟! فإذا قال: لاء فقد ناقض نفسه. وإن قال: نعم» لزمه ما ألزم به 
مخالفه» وقس على هذا غيره من الافتراضات الباطلة: إذا شاء الله أن يخلق 
من هو أقوى منه هل يعجز؟! إذا شاء الله أن يتصف بالموت هل يعجز؟! 
نعوذ بالله من الخذلان! 

ب) صدّق خصم الطاعن عندما قال: لا يجوز افتراض أن يشاء الله تعالى عدم 
العلم بشيء ما؛ لأن هذا الافتراض من المستحيل لذاته» والمستحيل لذاته لا 
يمكن تصور وجوده فهو معدوم”. ومن لوازم الربوبية كمال العلم وشمولهء 
والجهل نقص لا يجوز أن يتصف الربٌ به عقلاً ونقلاً فلو جهل ما كان رباً. 

وبعد هذه الجولة يتبين أن الطاعنين وقعا في مخالفة النقل الصحيح والعقل 

الصريح» ووقعا في الخطأ في فهم الُقرآن والحديث معا مما يسقط طعنهما في الحديث 
وادعائهما التعارض بينهما. 


(1) نيازي» دين السلطان» ص (196). 
(2) انظرء الشهرستانيء نهاية الإقدام في علم الكلاء ص (47).. 
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المطلب الثاني 
نقد الطعن في حديث اطيثاق 


2 
ل وكوت دوه 


الآيتان: قال الله تعالى: (وَإِذْ أَخَنَّ رَبْكَ من بَني آدَمَ من ا دُرَيَتَهُمْ 


ص 92 


وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهم أَلَسْتَ بِرَيَكُمْ قال أ بى شَهِدْنَا أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقيَام 


هَذَا غَافِلِينَ (172/7) أو تَقُولُوأ إا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكْنَا ذْرَيَةَ مُن بَعْدهِم أَقَتْهْلِكُنا 
ما فَعَلَ الْمُبْطلُونَ (173/7]) [الأعراف: 172» 173] 


مه ٍ 


الحديث: عن ( أَنّسَ بْنَّ مالك ڪه عَنْ النَِيّ 6 قَالَ: يَقُولُ الله تَعَالَ لأَهُوَن 


آهل النَّارِ عَذَابَا يَوْمَ الْقيَامَة: َو أنَّ لَك مَا في الأَرْضٍ من نَيْءٍ أَكُنْتَ د تفتدي به ؟ فَيَقول: 


0 1ن 5 


نعمء > فَيَقُولٌ: أَرَدْتُ منک أَهْوَنَ من هَذَا وَأُنْتَ 8 صُلْبٍ آدَحَ أ لا تشرك EE E‏ 


وجه الطعن 

قال نيازي: "أولاً علماء السَئّة عندنا يعتبرون هذا الحديث من الأحاديث 
القدسية. أي وحي من الله مثله مثل القرآن تماماً. مع الأمف لكل علماء السّئْة؛ فإن 
هذا الكلام مناقض للقرآن الكريم وآياته» والدليل آية حقيقية من القرآن شاهدة على أن 


rE? 


هذا الحديث كله لا أساس له في دين الله أبدا والآية هي التالية: (وَإِذْ أَخَذَّ رَبْكَ من 


دوه 


ني آدَمَ من ظطُهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وََشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسهم أَلَسْت بِرَبْكُمْ قَانواْبَلى شَهِدْن) 
[الأعراف: 172]. 

نص الآية صريح وهو أمامكم ويشهد أن الجميع شهد بالله وقال بلى» وهذا حدث 

بقوة الخلق؛ أن الذرية وهي في ظهر آدم وبنيه من الناس ما زالت تحت إرادة الله 

وتصرفه. ولم يجعل فيهم الله بعد العقل والفكر وحرية الإرادة والاختيار للرحمن 

أو للشيطان بعد... كما نجد في صحيح مسلم» الحديث رقم (382) إشارة من جزء من 


حديث يقول فيه: (فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله خ6 على 


(1) البخاري في الصحيح, كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنا ره رقم الحديث (6189)» (/2395)» ومسلم 
في الصحيحءكتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب طلب الكافر الفداء رقم الحديث(7261)» 
(134/8). 
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الفطرةء فنظروا فإذا هو راعي معزى)""'. وهذا دليل أن الرسول ع فهم الآية الكرهة 
تماما وعلم أن فطرة الإيمان سابقة لولا تدخّل الأهل بتعليم الإشراك للإنسان فيمجسّونه 
أو يهؤّدونه؛ لذلك فنص الحديث ‏ على أنه أبى إلا أن يشرك بالله ‏ مناقض لنص الآية 
بشكل صريح ومناقض لفهم الرسول الكريم كما رأيتم. ولو أن المسلمين كانوا يعرفون 
القرآن ويقرؤون آيات الله (لم)“ سيطرت عليهم هذه الروايات المشبوهة وظتّوها 


ديناً يجب إتباعه وعندهم القرآن ينتظر من يتبعه””. 


مناقشة الطعن: 

أساء الطاعن فهم الحديث؛ فظن أنه يعارض القرآن؛ فرده» وليس هذا غريبا عنه, 
فهو يعتمد على ثقافته المتواضعة في فهم النصوص الشرعية وا لمصطلحات العلمية دون 
أن يراجع كلام العلماء ا لمتخصصين في التفسير والحديث واللغة؛ فيقع في الأخطاء 
الجسيمة في الفهم والاستدلال والحكم على الأحاديثء وفيما يأتي تسجيل أخطائه 
وتصويبها: 

(1) زعم الطاعن أن علماء السنّة يرون أن الحديث القدسي مثل القرآن تماماء 
وهو كلام عار عن الصحة تماماء ولا يقول به أحد من العلماء فيما أعلم؛ فقد 
نص المحدثون على التفريق بين القرآن والحديث القدسي» صحيح أنهم اختلفوا في 
بعض وجوه التفريق بينهما”» لكنهم متفقون على أن القرآن ليس كالحديث القدسي 


(1) الحديث فيه حذف. وتمامه ( عَنْ اتس بْنِ مالك قَالَ: كَانَ َمُولْ الله عن يُغيِرُ إا طَلَعَ الْفَجُْ وَكَانَ 
يَسْتَمعْ الأَذَانَ فَإنْ سَمع أَذَانَا أَمْسَكَ وَإِلا أَغَانَ فَسَمعَ رَجُلاً يَقُولُ الله أَكبَرُ الله أَكْبرُ فَقَالَ سول 
الله : عَلَى الفطرة. ثم قال أَشْهَدْ أن ل إِلَهَ إلا الله أَشْهَدٌ أَنْ ل إِلَهَ إلا الله. فَقَالَ رَسُولُ الله 
6: خَرَجْتَ من الَارِ. فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعى معَرّى )» أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الصلاةء باب 
الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الحرب إذا سمع فيهم الأذان. رقم الحديث (873 )» (3/2). 
ولعله حذف من الحديث ما لا يتناسب مع دعوته إلى تعطيل الجهاد العسكريء بحجة أن الجهاد 
المذكور في القرآن ليس فيه قتالء انظر كتابه دين السلطانء ص (734). 

(2) الصواب نفي الفعل المضارع " سيطر " ب " ما " النافية كي تتضح العبارة. 

(3) نيازي» دين السلطان» ص (264-263). 

(4) لا تجوز رواية القرآن با معنى» وهو متعبد بتلاوته في الصلاةء ويشترط في ثبوته التواترء أما الحديث 
القدسي فليس كذلكء واتفقوا على أن القرآن كلام الله لفظا ومعنىء واختلف في الحديث القدسي 
هل لفظه من الله أم من الرسول عل لكن لا ثمرة للخلاف هنا؛ لأن القائلين بأن لفظه من الله 
يرون أن كثيراً من الأحاديث القدسية رويت بام معنى» مما جعل الرواة يتصرفون باللفظ. قاله د. عبد 
الغفور البلوشي في كتابه الأحاديث القدسية في دائرة الجرح والتعديل» ص (24). قلت: بناء عليه فقد 
انحصر الخلاف ف أصل الحديث القدسى وليس ف اللفظ الذى وصلنا؛ فالكلٌ متفق على أن اللفظ 
الذي وصلنا ليس من الله خلافا للقرآن. | ' 
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أبداً"» ولا أعلم من أين أق الطاعن بهذه الدعوى الباطلةء وإِنْ من له أدنى اشتغال 
بالحديث يدرك بسهولة الفرق الواسع بينهماء لكن الطاعن درج على مثل هذه 
ا مجازفات التي تدل على ضعفه العلمي وتعده عن ممارسة النقد الحديثي» ومن كانت 
حاله هكذا لم يجرْ له إصدار الأحكام على أحاديث أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى 
وتخطئة العلماء سلفاً وخلفاً. 

(2) فهم الطاعن أن الحديث يذكر أن الإنسان آبى إلا الشرك بالله عندما أخذ 
الله عليه ميثاق التوحيد وهو في صلب آدم قبل أن يخرج للدنيا من بطن أمه. وهذا 
مخالف للآية التي تذكر أنه شهد لله بالتوحيد وقت ذاكء قال تعالى: (وَإِذْ أَخَلَّ رَيْكَ من 
ني آدَمَ من ظَهُورهم ذَرَيّتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهم أَلَسْتّ بِرَبْكُمْ فَانُوأ بى شَهِدْنَا). 

لكنّ الطاعن أساء فهم الحديثء ولو أنه أكمل الآية لتبين له اتفاقها مع الحديث؛ 
فالحديث يبين أن الله تعالى يذكّر الكافر يوم القيامة بالميثاق الذي أخذه عليه قبل 
خَلّقه في الدنيا؛ فقد شهد الإنسان لله بالتوحيد آنذاكء لكنه تنكر لهذا الميثاق وأشرك 
بالله في الدنيا؛ فتأويل قوله (أبيت إلا أن تشرك بي) ليس وقت أخذ الميثاق في عام 
الذرء وإنما بعد أن خلقه الله في الدنيا وكلفه بالتوحيد. والآية بتمامها توضح هذا 
ا معنى لو أكملها الطاعن» قال تعالى: (قَانُوأ بََى شَهِدْنَا أن تَفُولوا يَْمَ الْقيَامّة إلا كُنّا عَنْ 
هَذَا غَافِلِينَ (172/7] او تَقُولُوأ إا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا من قبل وکنا ذْرَيَةَ مُن بَعْدهِم أَقَتْهْلكُنا 

با فَعَلَ الْمُبْطْلُونَ (173/7)) هو في معنى الحديث» وهو أن المشركين أبؤا أن ينفذوا 
العهد الذي قطعوه على أنفسهم من قبل فأشركواء فيذكّرهم الله تعالى بذلك العهد 
ويبين أن لا حجة لهم في ترك التوحيد في الدنيا بعد إقرارهم به في عام الذر. 

بعد هذا البيان يظهر أن الآية والحديث متفقان في ا معنى مما يدل على أنهما 

خرجا من مشكاة واحدة» لكنه سوء الفهم أو سوء القصد أو كلاهما أذيا إلى ادعاء رد 


الحديث بسبب مخالفة القرآن. 


(1) انظر تفريق العلماء بين القرآن والحديث القدسي عند الجرجاني في التعريفات» ص (113 )» الكفويء 
الكليات» ص (1146) القاسميء قواعد التحديث. ص (64). 


-284- 


المطلب الثالث 

(مَا رابت مِنْ نَاقصَاتِ عَقْلٍ وَدِين أَذْهَبَ للب الرَجُل الْحَازم من إِحْدَاكُنَ) 
الآية: 

قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوأْ شَّهِيدَيْنِ من رَُجَالِكُمْ فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ 
وَامْرَأَنَان ممّن تَرَهَوْنَ منّ الشّهَدَاء أن تضلّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى) [البقرة: 
2 ]. 
الحديث: 

(عَنْ اي سعيد الْخُدْرِي قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ف في أضحى أ فطر إلى 
الْمُصَلََه قَمَرّ عَلَى النّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النّمَاءِ تَصَدَهْنَ؛ وإ أَرِيتْكُنَ أكترَ أخل النَارٍ 
فَقُلْنَ: وَيِمَ ا رَمُولَ الله ؟! فَالَ: تُكْئرْنَ اللّعْنَه وَتَكْفْرْنَ الْعَشِينَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقصَات 
عَفْلٍ ودين أَذْهَبَ للب الرَّجُلٍ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَ. قُلْنَ: وَمَا نُقْضَانُ دينتا وَعَِْنَا يا 
رَسُولَ الله ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةٌ الْمَْأةَ مثل نضف شَهَادَة الرَجُل؟ قُلْنَ: بَلى. قَالَ: فَذَّلِكَ 
من نُفْضَان عَفلهاء أَلَيْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ تْصَلٌ وَلَمْ تَصُمْ ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: َذَلِكِ مِنْ 
نُقَصَانِ دينهًا)””. 
وجه الطعن: 

اعترض الطاعنون على تفسير الحديث للآية. ورفضوا إطلاق نقص العقل على 
المرأة بسبب نقص شهادتهاء واختلفوا في تعليل نقص شهادتها كالآقي: 

(1) قال سامر إسلامبولي: "وال مدقق بهذا الحديث يجد أنه متصادم بشكل 
صريح مع القرآن؛ لأنّ الأصل في الإنسان بشقيه الذكر والأنشى أنهما واحد من 
حيث النظرة القرآنية» وما اختص به من أحكام متعلقة بالمرأة فذلك راجع لاختلاف 
الجنس بينهما من حيض ونفاس وعدّة لاستبراء الرحم» وليس ذلك لفضل أحدهما على 
الآخر؛ فلذا نجد باقي الأحكام الشرعية غير موجهة لجنس معين وإنما موجهة للإنسان 


الصحيح» كتاب الإيمانء باب بيان نقصان الإيمانء رقم الحديث (250)» (61/1). 
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بكونه إنساناً ذكراً كان أم أنثى» هذا هو الأصل في الأحكام القرآنية العدل والمساواة بين 
الجنسين... فجعل الشهادة في الذمم المالية لامرأتين عوضاً عن رجل ليس ذلك عائداً 
لقصور ونقصان عقل المرأة أبداً والآية لم تذكر ذلك» بل صرحت بالسبب إلى أنه إذا 
ضلّت إحداهما فتذكّرها الأخرى... وذلك خاص معاملة الدين كما ذكرنا آنفاً ولا علاقة 
له بباقي الأمور الحياتيةء بل يقبل بشهادة المرأة الواحدة الخبيرة في مجالهاء وهذا ما 
نتعامل فيه بالحياة المعيشية. فأي سبب يوضع في تبرير شهادة امرأتين عوضاً عن رجل 
غير الذي نصت عليه الآية القرآنية يكون كذباً وافتراء وتقولاً على الله ورسوله؛ فمن 
هذا الوجه يظهر تهافت الحديث وبطلانه"". 

(2) واستدل صالح أبو بكر” على المساواة بين الرجل وال مرأة من حيث التكوين 
العقلي بالآية ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا (7) فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) [الشمس:7, 8]» وقوله: 
(ثُمَّ كَانَ عَلَقَةَ كَخَلَقَ كَسَوّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْنِ الذَّكرَ وَالْأَنتَى) [القيامة: 38 39]. 
وقوله: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ الصَّالِحَاتِ مِنْ گر أذ اکى وَهُوَ مُؤْمِنْ اولب يَدْخُْلُونَ الْجَنَةَ 
ولا يُظلَمُونَ تَقيرا] [النساء: 124]. 

ثم قال: "ومن هنا نقول إنه من المستحيل أن يقول النبي #5 قولاً يخالف ما 
أنزل عليه من ربّه في هذا الصدد", واستدلٌ على المساواة العقلية با مساواة في التكليف 
في قوله: "إن المؤمنين وا مؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات.. الآية””, وقوله: 


"إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يزنين إلى أن قال له: 


(1) سامر الإسلامبولي» تحرير العقل من النقل. ص (242-241). 

(2) انظر. صالح أبوبكرء الأضواء القرآنية (132-130/2). وم أقف على ترجمته. وكل ما عرفته عنه أنه 
كاتب مصريء كان ينتمي إلى جماعة أنصار السّئة بالإسكندريةء وعندما أصدر كتابه "الأضواء القرآنية 
فى اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخارى منها" عام 1974م - والذى تابع فيه أبا رية - قررت 
جماعة أنصار السّنّةَ فصله من الجماعة. وقد أمرت لجنة البحوث الأزهرية بمنع هذا الكتاب 
ومصادرته بسبب تشكيكه بأصح كتب الحديثء ألا وهو صحيح البخاري. انظرء عماد السيد 
الشربيني» السّنْة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليها (426/1). وانظرء الموقع 
الإلكتروني: مركز الحقيقة الدولية للدراسات» ملفات وتقاريرء ماذا تعرف عن جماعة القرآنيين. 

(3) قلت: لا يوجد في القرآن آية بهذا النظم» ولعل الطاعن ذكرها با معنى وهذا لا يجوزء ووضع أقواس 
الاقتباس تحريف. والصواب قول الله تعالى: [إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتَ 
وَالْقَانِتِينَ وَالْقّانتات وَالضَّادِقِينَ وَالصَّادقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَاتَ وَالْمُتَصَدّقِينَ 
وَالْمُتَصَدَقَاتِ وَالصَائِينَ وَالضَائمَاتَ وَالْحَافِظينَ فُرُوَجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ الله گني وَالذَاكِرَاتَ 
َعَذَ الله لَهُمْ مَغْفرَةَ وَآَخْرَا عَظيمًا) [الأحزاب: 35]. 
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فبايعهن واستغفر لهن الله" ثم قال: "وفي غير ذلك من آيات القرآن نراه قد حمّلهن 
المسؤولية العقائدية ومسؤولية التصرف كما حمّل الرجال تماما وهذا معناه أنه زودهن 
ها زود به الرجال من نعمة العقل الذي بمقتضاه تصبح مسؤوليتهن الدينية كاملة 
كالرجال تماماً. وعلل نقص شهادتها بقوله: "السبب في اعتبار شهادتها بنصف شهادة 
الرجلء لا يعتبر دليلاً على نقصان (دينها)”. لأن الله تعالى خصها دون الرجل برقّة 
الشعور وحساسية العواطفء ومعلوم أن الرجل يستطيع الصمود أمام مشهد الندم 
والبكاء من قاتل سيقتل بشهادته هو مثلاً أو من سارق ستقطع يده. وعندئذ يختلف 
الرجل عن المرأة شعوراً وعاطفة أمام هذا المشهد القضائيء فيما تحتاج هي إلى زميلة في 
تلك الشهادة وهذا الموقف لتعضدها ثباتاً وجلداً لا يحتاج الرجل لأكثر مما فطر عليه 
من جلد وخشونة تثبته حتى لا يتراجع عن شهادته مثلما يحتمل حصوله منها لو تركت 
لوحدها وبغير شاهدة تتم شهادتها وتثبتها أمام ا مؤثرات القضائية. وفضلاً عن ذلك فإن 
كثيرا من علماء الاجتهاد يرون أن شهادتها في غير الديون المالية كشهادة الرجل تماماً لأنّ 
القرآن الكريم حددها بالنصف في الديون فقط". 

(3) أما ابن قرناس” فرأى أن المفسرين وضعوا هذا الحديث لأنهم يؤؤلون آيات 
القرآن لغير معناهاء ورآى في تفسير الآية رأياً آخر. فقال: "وقوله تعالى: [وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُمْ] [البقرة: 1282 يعني أن المطلوب هو شهادة شاهدين. ثم يقول 
تعالى: قن لَمْ يَكُوَا رَجلَْنِ فَرَجُلُ وَامْرََنَانِ مِمّنْ تَرهَوْنَ مِنَ الشَهَدَاء) [البقرة: 282] 
ولكنه لا يقف هناء بل يبين سبحانه وتعالى السبب من وجود امرأتين» وهو: أن تَضلّ 
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِخْدَاهُمًا الْأَخْرَى) [البقرة: 282]: وليس المقصود أن المرأة بنصف 


(1) الصواب في الآية: إيا أ النَّبيّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَ بالله شَيْنَا ولا يَسْرِفْنَ 
ولا يَرْنينَ ولا يقلن أَوْلَادَهْنَ وَلَا أت ھتان يفريه بن َ أَيْدِيهنَ وَأَرجُلِهِنَ وَل يَعْصيتَكَ 8 مَعَرُوف 
قَبَايحَهُنَ وَاسْتَغْفْرُ لَهُنَّ الله إِنَّ الله عَفُورٌ رَحيمً] [الممتحنة: 12]. 

(2) كذا ولعل الصواب (عقلها). 

(3) هو كاتب سعودي مشارك في عدد من المنتديات الحوارية في شبكة المعلومات الدولية. وله صفحة في 
موقع أهل القرآن التابع للقرآنيين في مصر. وهو يكتب باسم مستعارء فابن قرناس ليس اسمه 
الحقيقى» له عدة مؤلفات يطعن فيها بالسّئة أهمها: الحديث والقرآنء وسئّة الأولين. انظرء جريدة 
الق الكو السّنّْة 38 العدد 12858. وموقع أهل القرآنء منتديات محاور على شبكة 
المعلومات الدولية. 
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شهادة الرجل؛ لأنه لو لم تضل الشاهدة الأولى وتدلي بالشهادة كاملة فلن نحتاج لسماع 
شهادة الأخرىء وتكون الشهادة تمَتْ بامرأة واحدة ورجل واحد"". ثم استدل بالقرآن 
على بطلان القول بنقص عقل المرأة» فقال: "وتكون المرأة تتمتع بنفس قدرات الرجل 
العقلية. وعليها نفس الواجبات الدينية. وهي كاملة العقل والدين إن هي آمنت 
وعملت صالحاً ولها نفس الجنة التي للرجل”» (مَنْ عَمِلَ سَيَكَةَ فلا يُجْرَّى إلا مثلَهًا 
وَمَنْ عَملَ صَالِحًا مِنْ ذكرٍ أو اتی وَهُوَ مُؤْمِنْ كَأُولَِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَةَ يُرْرَُونَ فيهَا بِغَرِ 
حسّاب) [غافر: 40]. 

قبل مناقشة اعتراضات الطاعنين على الحديث يحسن تلخيصها وترتيبها؛ لتتبين 
مكامن الخطأ في الفهم والاستدلال عندهم: 


أولاً: يرى الإسلامبولي أن الحديث يصادم القرآن بشكل صريح في عدة مسائلء 


أ) المساواة في الأحكام القرآنية بين الذكر والأنثى. 

ب) اختصاص المرأة ببعض الأحكام راجع إلى الظروف المتعلقة بجنسها الأنثويء 
وليس تفضيلاً للرجل عليها. 

ج) جَعْلٌ القرآن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد خاص بالدين فقط دون 
باقي المعاملات. 

د) ‏ شهادة المرأة الواحدة مقبولة في مجال خبرتها؛ لأنه المعمول به في حياتنا. 

ه) القرآن يعلل نقص شهادة المرأة بالنسيان وليس بنقص العقلء وشتان بين 
التعبيرين. 

ثانياً: ما صالح أبو بكر فقد عارض الحديث بالآي: 

أ) الآيات التي استدل بها على التساوي في التكوين العقلي بين الرجل وامرأة. 

ب) الآيات التي تساوي في التكليف بين الرجل وامرأة» فالمساواة في التكليف تدل 


على التساوي في مناط التكليف وهو العقل. 


(1) ابن قرناس» الحديث والقرآنء ص (371)ء ويلاحظ القارئ الركاكة في التعبير. لكن المعنى واضح. 
(2) ابن قرناس» الحديث والقرآن» ص (372). 
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ج) علل حاجة المرأة إلى أخرى ليعتد بشهادتها بأنّ الله تعالى خضها برقة 
الشعور وطغيان العاطفة مما يجعلها تتراجع عن شهادتها التي قد تقطع 
بسببها يد سارق أو رقبة قاتل» وظنّ أن كلامه هذا يعارض تعليل الحديث 

د) خص نقص شهادتها بالدين فقط دون غيره. 

ثالثا: أما ابن قرناس فيرى أنْ الآبة تدل على الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة, ولا 
نلجأ إلى أخرى إلا إذا ضلّت الشاهدة الأولى وم تذل بشهادتها كاملة؛ فالحديث يفسر 
الآية تفسيراً خطاً عندما لا يعتدٌ بشهادة المرأة الواحدة سواءً تذكّرت أو نسيت. ثم 
استدل بالمساواة في التكليف والجزاء الوارد في القرآن على المساواة في العقل بين الرجل 
وامرأة. 
مناقشة الطعن: 

من الملاحظ أنْ الطاعنين فهموا من الحديث أنه يصف المرأة بتدني مستوى 
الذكاء وضعف القدرات العقلية ومهارات التفكير؛ لذلك تواردوا على ردّه ومعارضته 
بالقرآن» وم يستطع أحد منهم إدراك العلاقة بين التعليل القرآني والتعليل النبوي لنقص 
شهادة المرأة؛ فتوهموا التعارض بينهماء وأنكروا على من فسّر الآية بالحديث زاعمين أنه 
عدول عن التعليل القرآني إلى تعليل أجنبي يرده القرآن في غير ما آية. 

وأرى أنهم وقعوا فيما رموا به خصومهم بغير حق؛ فقد عدلوا عن التفسير النبوي 
لنقصان العقلء وفسّروه تفسيراً أجنبياً لا دليل عليه من القرآن أو السّئْة وم تخل 
استدلالاتهم من الخطأ والتناقضء وبيان هذا كله في النقاط الآتية: 

(1) ظنْ إسلامبولي أن في الحديث تفضيلاً للرجال على النساء؛ فعارض الحديث 
ما صرح به القرآن من المساواة بين الرجل والمرأة في الأحكام» لكنّ الطاعن أخطأ في هذا 
الموضع في فهم الحديث وف فهم القرآن وف ادعاء التعارض بينهماء فهذه مسائل ثلاثة: 

الأولى: إن جغل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد لا يعني بالضرورة تفضيل 


الرجال على النساء قال ابن حزم: "فقد علمُنا أن أبا بكر وعلياً لو شهدوا في زنا لم 
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يحكم بشهادتهم» ولو شهد به أربعة منا عدول في الظاهر حكم بشهادتهم: وليس ذلك 
موجب أننا أفضل من هؤلاء المذكورينء وكذلك القول في شهادة النساء فليست 
الشهادة من باب التفاضل في ورد ولا صدرء لكن نقف فيها عندما حدّه النص فة ط". 
وإذا علمنا أن النبي عله قد فسر نقص العقل بنقص الشهادة فقط؛ فلا يجوز للطاعن 
أن يعمم فيدعي أن الحديث يدل على نقص عقول النساء في جميع المجالات؛ لأنْ هذا 
الادعاء يخالف نص الحديث منطوقاً ومفهوماً. 

الثانية: دلت النصوص القرآنية على أن الرجل والمرأة مكلفان بالأحكام الشرعية, 
فهما متساويان من حيث أصل التكليف» أما في تفاصيل التكاليف فهناك تكاليف 
مشتركة بينهما كالتوحيد والصلاة والزكاةء وهناك تكاليف اختص وجوبها بالرجل 
كالجهاد وصلاة الجمعة والجماعة والنفقة» وهناك أحكام اختصت بها المرأة كالحضانة 
والحجاب. وقد اعترف الطاعن بوجود أحكام خاصة بامرأة؛ فوقع في التناقض عندما 
ادعى المساواة في التكاليف بينهما إلا إذا حملناه على أصل التكليف؛ فلا تعارض حينئذ 
بين المساواة في أصل التكليف واختلاف التكاليف بينهماء فيبطل استدلاله أصلاً. ولعل 
الطاعن أقّ من جهة ظنّه أن العدالة وا مساواة متلازمان» والصواب أثالعدالة تقتضي 
اممساواة بين المتماثلين» أما المساواة بين المختلفين فظلم؛ لأنّ كلاً منهما يناسبه ما لا 
يناسب الآخرء وقد وقع أدعياء تحرير المرأة في الظلم عندما كلفوها ما لا ينااسب 
تكوينها النفسي والجسدي من أعمال الرجال بحجّة المساواة. 

الثالثة: من الواضح أن التعارض بين الحديث والقرآن من هذه الحيثية وهم 
ناشئ عن سوء الفهم فضلاً من أن يكون هذا التعارض صريحاً حسب دعوى الطاعن؛ 
فأين منطوق الحديث الذي يعارض منطوق الآيات؟ إن هذه الدعوى دليل جديد على 
جهل الطاعن بمستويات دلالات الألفاظ في اللغة. ومن كان هذا حاله فلا يجوز له 
الاستقلال بفهم النص فضلاً عن التصدي لنقده. 

(2) أما قصر نقصان شهادة المرأة على الدَّين فقط فمفهومه أن شهادتها تامة 
كشهادة الرجل في غير الدين» وهو جمود شديد وتعطيل لمفهوم النص الذي بين علة 


(1) ابن حزم الفصل (105-104/4). 
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نقص الشهادة (أن تَضلّ إْحْدَاهُمَا فَتُدَّكُرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى)ء ولسان حال الطاعنين يقول: 
إن ا مرأة معرّضة للنسيان في الشهادة على عقد الدين دون غيره من المعاملات 
والجنايات» وهو قول لا يصح أبداً وقد قال به الطاعنون تحت ضغط الغزو الفكري 
الغربي الذي يدعو إلى المساواة بين الرجل ول مرأة في كل شيء. ولولا أنّ القرآن نص 
صراحةً على نقص شهادة المرأة في سياق الكلام على عقد الدين لأنكروه أيضاً". وقد 
كانت هذه العلة التي ألغاها الطاعنون ونص عليها القرآن هي الأصل في نظرة الفقهاء 
لشهادة المرأة في مختلف المجالات”؛ فذهب جمهور العلماء إلى الاعتداد بشهادة المرأة 
على النصف من شهادة الرجل في المعاملات المالية قياساً على الدينء وم يعتدوا 
بشهادتها في الحدود والجنايات؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات”. وقد نص القرآن على 
وجود الشبهة في شهادتها”. أما في الأمور التي لا يطلع عليها في الغالب إلا النساء 
كالرضاعة» واستهلال المولود عند ولادته» وعيوب الجسم عند ا مرأة ‏ فقد قبل الفقهاء 
شهادة النساء فيها منفردات عن الرجال؛ إعمالاً لحديث عقبة بن الحارث ( أنه تَرَوّعَ 
م يَحْيَى نت آي إِهَابٍ قَالَ: قَجَاءَتْ أَمَةٌ مَؤْدَاءُ فَقَالَتْ: قد أَرْضَعْتَكُمَه فَذَكَرْتُ 
ذَلِكَ لني ين فَأَعْرَضَ عَنِي قَالَ: فَتَتَحَبْتُ َذَكَيْتُ ڏل لَه قَالَ: وَكَتِْفَ وَقَدْ رَعَمَتْ 
أن قَدْ أَرضَعَتْكُمَاه فتاه عَنْهَا)”. يتضح أن الفقهاء اعتمدوا على الدليل الشرعي 
في تعاملهم مع شهادة المرأة» أما إسلامبولي فقد اعتمد ما تعارف عليه الناس اليوم» 


(1) وقد تأوله ابن قرناس رغم صراحته كما سيأقٍ الرد عليه في نقطة لاحقة. 

(2) انظر تفصيل حكم شهادة المرأة عند الفقهاء في مختلف المجالات عند النوويء ا مجموع (142/23)» 
ووهبي الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته (698-697/7). 

(3) هذه قاعدة فقهية مشهورة. وأصلها حديث روي بعدة ألفاظء وقد روي مرفوعاً وموقوفا على عدد من 
الصحابة» والمرفوع لا يصح» والموقوف أصح كما قال الترمذي والبيهقي وابن حجرء انظرء الترمذيء 
السنن» كتاب الحدود. -باب ما جاء في درء الحدود, رقم الحديث (1424)ء (33/4)» والبيهقي» 
السنن» كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود. (238/8)ء وابن حجرء التلخيص الحبير» كتاب حد 
الزناء رقم الحديث (1755)» (160/4). والإجماع قائم على معناه. 

(4) يرى ابن حزم قبول شهادة المرأة في الحدود. انظرء المحلى» كتاب الشهادات» رقم المسألة (1786)» 
(395/9). ولعله نظر إلى أن الشبهة في شهادة المرأة قد انجبرت بانضمام شهادة امرأة أخرى. 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد. رقم الحديث (2516)» 
(941/2). 
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ورجّحه على مذاهب الفقهاء واستدلالاتهم» وهذا لا يتفق والمنهج العلمي في الاستدلال 
والنقد. 

(3) فسّر الحديث الضلال عن الشهادة في الآية (أن تضلّ ِحْدَاهُمًا فَتَذَكْرَ 
ِحْدَاهُمَا الأَخْرَى) بنقص العقلء لكنّ الطاعن رفض هذا التفسير؛ لأنه توهم التعارض 
بينهماء والصواب أنْ الضلال عن الشهادة يحتمل معنيين: الأول: النسيان» وهو قول 
جميع من وقفتٌ على أقوالهم'" من المفسرين وا محدثین» ويحتمل معنى آخر؛ وهو 
العدول عن قول الحق بسبب عوامل نفسية كغلبة مشاعر الخوف أو الشفقة وغيرها؛ 
فيكتم الحق أو يقول خلافه تحت ضغط هذه العوامل النفسية. 

وهذان المعنيان وثيقا الصلة بالعقل؛ فالحفظ والتذكر إحدى مهارات التفكير 
التي يتحصل بها العلم وتنمو بها المعرفة وهي تشكل قاعدة هرم (بلوم)”» أي أنها 
تعد من مهارات التفكير الدنياء أما ضبط النفس واتخاذ القرارات في إدارة الأزمات 
فتشكل قمّة هرم (بلوم) لمهارات التفكير, أي أنها تعد من مهارات التفكير العليا؛ لأنها 
تتعلق بإصدار الأحكام على المواقف وتقوههاء وقد فسر اللغويون معنى العقل بالفهم 
والمعرفة والاتزان الذي هنع صاحبه من التصرف الخطأء. وهذه مجمل مهارات التفكير. 


(1) ابن أبي حاتم التفسير (2 / 562)» والنحاسء معاني القرآن (1 / 318): والطبري. جامع البيان (6 /66- 
68) وابن عطية» المحرر الوجيز (1 / 380): والزمخشريء الكشاف (1 / 353)» والراغب الأصفهاني» 
مفردات ألفاظ القرآن (2 / 14)ء وابن الجوزيء زاد المسير (1 / 338)» والرازيء مفاتيح الغيب (7 / 
100-9). والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (3 / 397)» والبيضاوىء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1 
/ 579): وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (1 / 724). والبقاعي. نظم الدرر (1 / 547)ء وابن عجيبة, 
البحر المديد(1 /366)» والألوسيء روح المعاني (3 / 58)» وابن عاشورء التحرير والتنوير (2 / 574). 
والشنقيطيء أضواء البيان (6 /89). أما المحدثون فقد فسروا ذلك بقلة الضبطء وهو قريبء انظرء 
النووي» شرح مسلم(67/2)» والقاضي عياضء إكمال المعلم (339/1): وغيرهما. 

(2) هو "بنجامين بلوم" عام أمريي متخصص في علم النفس التربوي ( ت 1999م). قام مع زملائه 
بتصنيف المهارات العقلية المعرفية إلى ستة مستويات على شكل هرم تمثل قاعدته المهارات السهلة 
وتمثل قمته المهارات الصعبة: وترتيبها من القاعدة إلى القمة كما يأق: الحفظ والتذك الفهم 
والاستيعاب» التطبيق» التحليلء التركيب» التقويم. انظرء بلوم ورفاقه. نظام تصنيف الأهداف التربويةء 
ص (91وما بعدها ). 

(3) انظرء ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (56/4). 
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وبناءً عليه فإنْ المقصود بنقص العقل في الآية والحديث هو نقص القدرة على 
حفظ ال معلومة واسترجاعها أو نقص القدرة على التصرّف الحكيم في الأزمات بسبب 
طغيان العاطفة'". ومن المعلوم أنْ أداء الشهادة يحتاج إلى المهارتين معاً لحفظ الحقوق 
واستقرار التعامل بين الثاس. 

وما فرق القرآن بين الرجل وامرأة في أداء الشهادة علمنا أن قدرة ا مرأة أقل من 
قدرة الرجل فيما يتعلق بالتذكّر أو ضبط النفس لقول الحق فيما يتعلق بالخصومات 
وا معاملات بين الناس» فالنقص خاص بامهارات العقلية التي تضبط ا معاملات بين الناسء 
أَمّا باقي أنواع الذكاء الأخرى فلم يشر القرآن إلى شيء يتعلق بها. 

فلا تعارض إذن بين التعبير القرآني والتعبير النبوي؛ لأنْ النبي #5 قصد بنقص 
العقل نقصاً خاصاً يتعلق ببعض مهارات الذكاء وم يقصد الحكم على النساء بضعف 
التفكير وتدني مستوى الذكاء في جوانب التفكير المختلفة كما اأعى الطاعنون. ولعلّ 
خطأهم هذا مره إلى عدم اطلاعهم على مهارات التفكير ومستوياتها من تحليل 
وتركيب وتقويم» وقصور علمهم عن إدراك مجالات الذكاء المختلفة”؟ فظئوا أن التفكير 
محصور بالحفظ والتذگر. 

ويدلٌ الحديث على تفوق المرأة في أحد مجالات الذكاء العاطفي”, وهو نوع 
آخر من الذكاء يعتمد على مهارات عقلية عليا في إشباع الحاجة إلى تبادل المشاعر مع 
الآخرينء وضبها وإدارتهاء ويعد هذا نوعاً من أنواع الذكاء الاجتماعي. 

وقد جاء ذكر تفوّقها هذا في سياق اممدح» عندما يبين النبي 5 أنها قادرة على 
الاستيلاء على قلب الرجل الحازم واستمالته لها فينقاد لها راضياً وهذا معنى قول 


(1) أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى في سورة النساء الآية (34): (الرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النَسَاءِ چا فَمَلَ 
الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وََا أَنقَقُوأْ منْ أَمُوَالِهِمْ)» فالتفضيل متعلق بقدرته على ضبط النفس 
وتغليب الغقل على العاطفة؛ لذلك أسند القرآن إليه إدارة الأسرة ورئاستهاء وهذا نوع من الذكاء 
الاجتماعي الذي يختلف فيه الرجل عن المرأة. 

(2) "هوارد جاردنر"» أطر العقل: نظرية الذكاءات المتعددة. فقد فصل في أنواع الذكاء ومجالاته 
التطبيقيةء واختلاف الأفراد في قدراتهم العقلية بين مجال وآخر. 

(3) جوطان دانييل الذكاء العاطفيء ص (11). 
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بعضهم "قوة المرأة في ضعفهاء وضعفها في قوتها". أي أن المرأة تستطيع أن تحصل على 
ما تريد باستعمال سلاح العاطفةء ولن تحصل شيئاً إذا تخلت عن هذا السلاح. ويبدو 
أن تفوق المرأة في أحد جوانب الذكاء العاطفي منطقي جد لأنّ الله تعالى خضّها 
بطغيان العاطفة والمشاعر الجيّاشة, فكان الذكاء في حُسن استعمالها لتحقيق ما تريد. 
أما الرجل فقد خصّه الله تعالى بالحزم وضبط النفسء لكنه ناقص العاطفة. 

وقبل أن نغادر هذه النقطة لا بد من الإشارة إلى حقيقتين مهمتين: الأولى: ما 
سبق بيانه لا يعني أن كل رجل أحفظ للمعاملات المالية وأضبط لنفسه من كل امرأة, 
ولا يعني كذلك أن كل امرأة مشبوبة العاطفة أكثر من كل رجلء وإنما الحكم أغلبي 
على النوع الاجتماعي» والنادر لا حكم له. الثانية: قرر علماء النفس أن الذكاء تحكمه 
عوامل وراثية وعوامل بيئية'"؛ فكما أن تشريح الدماغ يحدد المهارات العقلية كذلك 
طريقة تنشئة الفرد والظروف ال محيطة به لها أثر على مستوى تفكيره واتجاه نبوغه. 
ومن المعلوم أن المهارة تضمر عند إهمالهاء وتنمو وتنشط بكثرة الاستعمال. لذلك فان 
الإنسان أحفظ للأمور التي تخصه وتقع تحت دائرة اهتمامه» وهو أمر عرفه علماء 
الأصول عندما رجحوا رواية صاحب القصة المشارك في أحداثها أو ما يخص الراوي 


على رواية غيره عند التعارض”. وقد ذكر بعض أهل العلم” أنْ المرأة بعيدة عن 


(1) "هوارد جاردنر"» أطر العقل» ص (100). 

(2) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام (464/4). آل تيميةء المسودة. ص (306). الشوكاني» إرشاد الفحولء 
ص (460)» وغيرها. 

(3) قال الأستاذ سيد قطب: "وهو إنما دعا الرجال؛ لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في ا مجتمع 
المسلم السويء الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش؛ فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها 
في رعاية أنمن الأرصدة الإنسانية» وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل في مقابل لقيمات أو 
دريهمات تنالها من العمل كما تضطر إلى ذلك المرأة في ا مجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه 
اليوم! 
فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان.. ولكن ماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس! 
ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللاً: (أن تضلّ أَحْدَاهُمًا فَتُذَكُرَ إِحِْدَاهُمَا 
الأَخْرَى).. والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة؛ فقد ينشأ من قلة خبرة ا مرأة بموضوع التعاقد؛ مما 
يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته» ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه 
شهادة دقيقة عند الاقتضاء؛ فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله. وقد 
ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية؛ فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في 
المرأة حتماً؛ تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها 
بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء.. وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة.. 
وهذه الطبيعة لا تتجزأء فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها حين تكون امرأة سوية بينما الشهادة 
على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال. ووقوف عند الوقائع بلا 
تأثر ولا إيحاء. ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا انحرفت مع أي انفعال 
فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة." الظلال (330-329/1). 
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معاملات الناس وخصوماتهم؛ لأنها في بيتها لا تخرج إلا لحاجتها عكس الرجال الذين 
يخرجون إلى الأسواق بحكم عملهم خارج البيتء فا معاملات في صلب دائرة اهتمام 
الرجل واختصاصه كونه رجلا أما المرأة فالبيت وشؤون أسرتها تستحوذ على اهتمامهاء 
وكلّ أضبط لما هارسه. أما في الناحية التشريحية فقد أشارت الدراسات الفيسولوجية " 
والسيكولوجية” إلى اختلاف تشريح دماغ الرجل عن دماغ المرأة مما أدى إلى اختلاف 
طرائق التفكير بينهما*» والخلاصة أن هذا الاختلاف الذي ذكره القرآن سببه تشريحي 
وبيئي. 

(4) رأى صالح أبو بكر أن آيات القرآن تدل على المساواة بين الرجل وا مرأة من 
حيث التكوين العقلي؛ لذلك رد الحديث بدعوى تعارضه مع القرآن. لكن هل تدل 
الآيات التي ساقها على المعنى الذي أراده بطريق العبارة أو الإشارة؟ قال تعالى: على 
المساواة بين الرجل والمرأة من حيث التكوين العقلي بالآية [ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا (7) 
قَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا ] [الشمس: 7, 8]» وقوله: [ثُمَ كَانَ عَلَقَةَّ َكَلَقَ كَسَوَّى 
(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنَتَى) [القيامة: 38 39]ء وقوله: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ 
الصَّالحَاتِ مِنْ گر أ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَنِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظْلَمُونَ تقير) 
[النساء: 124]. 

تدل الآية الأولى على تمكين النفس البشرية من الاختيار بين الطاعة وال معصية, 
وتدل الآية الثانية على تشابه مراحل تخليق الجنين في بطن أمه سواء كان ذكرا أم 
أنثى» ثم يتميز الخلق إلى ذكر وأنثى» وتدل الآية الثالثة على أن الله تعالى يثيب 


الطائعين على أعمالهم الصالحة لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. ومن الواضح أن 


(1) الفيسولوجيا: علم وظائف الأعضاء. 

(2) السيكولوجيا: علم النفس والسلوك. 

(3) د. راضي الوقفي وآخرونء علم النفس العصبي ( مختارات معربة )» ص (194). 
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الآيات الثلاثة لا دلالة فيها على التشابه التام بين الرجل ول مرأة في التكوين العقلي. بل 
إن الآية الثانية حجة عليه لا له؛ لأنها تبين أن تشابه مراحل تخليق الجنين في بطن أمه 
لا يمنع من التمايز في الخلق بين الذكر والأنثى. ولو سلمنا للطاعن طريقته في فهم 
النصوص لجاز لأحدهم أن يستدل بالآية الثالثة على عدم الفرق في التكاليف الشرعية 
بين الرجل والمرأة» وهو باطلء وبطلان النتائج يدل على بطلان مقدماتها. 

ثم ساق الطاعن الآيات الدالة على تكليف الذكر والأنثى بالتكاليف الشرعية؛ 
ليستدل بها على المساواة في مناط التكليف وهو العقل. ويرد وصف الحديث للنساء 
بنقص العقل. وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن مناط التكليف هو أصل وجود العقل 
القادر على الفهم والتمييز والاختيار بين الطاعة والمعصية: أما التفاوت بين العقلاء في 
مجالات ذكائهم وتفوق بعضهم على بعض في مهارات التفكير عندهم فلا أثر له في أصل 
التكليف. وإنما له أثر في تفاصيل التكاليف ذاتها؛ فلا يكلف الذي ها يكلف به البليد ولا 
يكلف العالم ا يكلف به الجاهل وإن كانوا سواء في أصل التكليف. ومن اللوازم الباطلة 
التي يلزم الطاعن القول بها انعدام الفرق في قدرة الناس على التفكير. وعدم التفاوت 
بينهم في مستوى الذكاء واستثمار مهاراتهم العقلية؛ لأنْ أي تفاوت فيها يؤدي إلى عدم 
التكليف وهو منفي في القرآنء ولا شك أنها نتيجة باطلة قاد إليها قصور في الفهم وخلل 
في الاستدلال. 

(5) رقض صالح أبو بكر تعبير الحديث عن نقص شهادة المرأة بنقص عقلهاء 
وعلّل نقص شهادتها بطغيان عاطفتها مما يجعلها تتراجع عن أداء الشهادة شفقة على 
سارق ستقطع يده أو قاتل سيقتل بشهادتهاء ثم قرر أن كثيراً من علماء الاجتهاد قرروا 
أن نقص شهادة المرأة خاص بالديون المالية فقط. 

قلت: وقع الطاعن في عدة أخطاء تسقط كلامه عن الاعتبارء وهاكم بيانها: 

الأول: وقع الطاعن في التناقض عندما نفى النقص عن عقل ال مرأة مطلقاً ثم 
أثبت غلبة العاطفة على العقل عندهاء مما يجعلها غير قادرة على ضبط نفسها أمام 
المؤثرات العاطفية؛ فتفقد القدرة على اتخاذ القرار الصحيح المتمثل في أداء الشهادة على 
وجهها. ووجه التناقض في كلامه أنه نفى نقص العقل ثم أثبته؛ لأن عدم القدرة على 


اتخاذ الموقف السليم نقص في إحدى المهارات العقلية العلياء وهي مهارة التقويم التي 
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تعني إصدار الحكم على الأشياء والأفعال والمواقف. وقد أثبت القرآن هذا النقص في 
الجانب الاجتماعي الخاص بالشهادة. وهذا أحد المعاني التي تحتملها الآية أن تَضلّ 
ِحْدَاهُمًا فَتُدَكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى) ولم تذكر الآية هذا الأمر في حق الرجل؛ فدل على 
الفرق بينهما من هذه الحيثية. وهذا النقص هو الذي أشار إليه الحديث فهو متوافق 
مع الآية. ولعل الطاعن آي من عدم علمه بعلم نفس التعلم وتنوع المهارات العقلية 
لكن الحديث فيه سبق علمي في هذا ال مضمارء لم يتوصل إليه العلم إلا حديثا. 

الثاني: ووقع الطاعن في تناقض آخر عندما علل نقص شهادة المرأة بطغيان 
عاطفتها مما نعها من أداء شهادة حق ستؤدي إلى قتل قاتل أو قطع سارق» ثم رأى أن 
نقص شهادة المرأة خاص بالديون المالية فقطء أما باقي الشهادات فهي تامة كالرجلء 
فصار تعليله عليلا لا يشفي؛ لأن الديون ليس فيها قطع ولا قتلء ولعل الطاعن قد آي 
من محاولته الجمع بين الضدين؛ فهو لا يستطيع رد دلالة الآية الصريحة في نقص 
شهادة المرآةء ولا يستطيع مخالفة سراب الدعوة الغربية لتحرير ال مرأة ومساواتها 
بالرجل في كل شيء. ثم هو يجمع كل شاردة وواردة صحت أم لم تصح في سبيل الطعن 
في صحيح البخاري» وفي سبيل هذه الغاية يهون التناقض عنده قصده أم لم يقصده. 

الثالث: أخطأ الطاعن عندما نسب إلى الجمهور الاعتداد بشهادة ا مرأة تامة 
كشهادة الرجل فيما عدا الديون المالية. والصواب أن مذهب الجمهور الاعتداد بشهادة 
المرأة على النصف من شهادة الرجل في ا معاملات المالية قياسا على الديونء ولا يقبل 
الجمهور شهادة المرأة أبدا في الحدود كما تبين سابقاء أما قبول شهادة ال مرأة تامة 
كشهادة الرجل في غير الديون فلم أقف على قائل به من الفقهاء. ولعلّ الطاعن أخطأ 
في فهم عباراتهم؛ لأنْ منهم من لا يعتدٌ بشهادة المرأة إلا في الديون فيعدّها نصف 
شهادة رجلء ولعل المعنى انقلب على الطاعن» وهو غير غريب عليهء ونظائره كثيرة. 

(6) يرى ابن قرناس أنْ الآية تدل على قبول شهادة المرأة الواحدة كشهادة 
الرجلء ولا يلجأ إلى شهادة امرأة أخرى إلا إذا ضلّت الشاهدة الأولى وم تذل بشهادتها 
كاملة؛ فتذكّر إحداهما الأخرى. وبناءً على هذا التفسير فالحديث يفسر الآية تفسياً 


خاطئا عندما لا يعتدٌ بشهادة المرأة الواحدة سواءً تذكرت أو نسيت. 
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وبعد التأمل في كلام الطاعن يمكن تسجيل الحقائق الآتية: 

أولاً: إن ما قدمه الطاعن هو رأي في تفسير الآية بغ النظر عن مدى صوابه 
وخطئه. والتفسير الذي يقدمه الحديث محتمل لا ترذه الآيةء فلا يجوز تكذيب الثقات 
والحكم على الحديث بالوضع ممجرد أنه خالف فهم أحد الناسء وإنما الواجب تقديم 
النص على الرأي؛ لأنْ الواجب اتباع الأول لا الثاني. ويسوغ للطاعن رذ الحديث عندما 
يتعارض مع القرآن بحيث يتعذّر الجمع بينهماء لكنّ الطاعن لا يرى حجية السُئْة أصلاً 
فهي عنده رأي معارض برأيه. ولا يستقيم في عملية النقد العلمي إسقاط الرأي لمجرد 
تعارضه مع غيره» وإنما يبحث الناقد عن مُرجح لأحد الرأيين» فيكون أحدهما راجحاً 
والآخر مرجوحاً فقط وليس كذباً. لكنْ الطاعن لا يعتدّ بأبجديات النقد العلمي 
للنصوص جهلاً أو تجاهلاً؛ لأنّ النتيجة تسبق الاستدلال عنده. 

ثانياً: إِنْ التفسير الذي قدمه الطاعن للآية لا يصح؛ لأنه يعارض الآية نفسهاء ولا 
يتفق مع دلالتها من حيث المنطوق ولا ا مفهوم؛ وبيانه في الآتي: 

أ) أثبتت الآية الديون بشهادة رجلينء وفسّرت معنى الرجل بأنه الذكر دون 
الأنثى» والطاعن خالف منطوق الآية عندما اعتد بشهادة امرأتين فقط أو 
رجل وامرأة واحدة. 

ب) من المقرر في أصول الفقه أنه عند استخراج علّة الحكم من النص لا يجوز أن 
تعود هذه العلة على الأصل بالإبطال"؛ لأنه تناقضء ولا يجوز أن يقع 
التناقض بين الحكم والعلّة؛ لأنّْ الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً وفائدة 
العلّة إثبات الحكم عند ثبوتهاء وعودة العلة على حكم الأصل بالإبطال عكس 
لحقيقتها وإبطال للمراد منها. والطاعن هنا فهم من علة الاعتداد بشهادة 
امرآتين عوضا عن شهادة رجل فهما يخالف الحكم الذي سبق ذكره ذكر 
علته. 

ج) من الواضح أن الآية تفرّق بين شهادة الرجل وشهادة المرآة؛ فالقرآن يطلب 
شهادة امرأتين لتكون بمنزلة شهادة واحدة. ولكنه لا يتعامل مع شهادة 
الرجل كذلكء فهو يعتد بها شهادة كاملة» رغم أنه لا أحد ينكر أن 


(1) الآمدي, الإحكام (267/3). الزركشيء البحر المحيط (503/2): وغيرهما. 
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الرجل معرّض للضلال عن أداء الشهادة كاملة. ولو كان تفسير الطاعن 
صحيحاً ما كان هنالك معنى لهذا الاختلاف» والتخصيص بلا مخصّص لغو 
يتنزه القرآن عنه. وتعامل القرآن مع شهادة المرأة كذلك يدل على عدم 
مساواة شهادتها بشهادة الرجلء وهو المعنى الذي أراد الطاعن الفرار منه؛ 
فكذب الحديث وتأول القرآن ها يخالف معناه الصريح من أجل ذلك. 
وبعد هذه الجولة يتبين أن الحديث سام من مخالفة القرآنء وأنْ الحديث 
موافق للقرآن تماماً وأنّ الطاعنين وقعوا في مخالفة القرآن والعلم والواقع والمنهج 
العلمي في النقد عندما كذبوا الحديث. 
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خاتمة 

بعد هذه الجولة تتبين للقارئ الحقائق الآتية: 

(1) أخطأ الطاعنون في ادعاء التعارض الصريح بين الآيات والأحاديث التي 
تفسيرهاء ولعلٌ سبب الخطأ جهلهم بكيفية دلالة الألفاظ على المعانيء فهم لا يفرّقون 
بين النص والظاهرء وال محكم وا مؤولء والقطعي والظني» والمنطوق والمفهوم., ولا 
يستطيعون التعامل مع هذه الدلالات عند تعارضها؛ لذلك فهم غير مؤهلين للنظر في 
فهم النص أو نقده؛ وهم لا يملكون أدوات الاجتهاد التي تؤهلهم لفهم كلام العلماء 
فضلاً عن نقده والتعقيب عليه. 

(2) م يفرّق الطاعنون بين الحديث ال موضوع والحديث ال مشكل؛ فهم يحكمون 
على الحديث بالوضع بلجرد أنهم فهموا منه معنى يتعارض مع ظاهر القرآن. وهذا يدل 
على أن قراءتهم مغرضة؛ يفترضون التعارض أولك ثم يبحثون عن مسوغ له لرد الحديث, 
وهذا يتعارض مع الموضوعية في البحث العلمي. ومن الأدلة على ذلك أيضاً أنهم يردون 
الحديث بالرأي المجرد؛ فإذا كانت الآية تحتمل معنيين فإن الطاعن يذهب إلى المعنى 
المخالف للحديث دون أن يدعم رأيه بدليل. 

(3) أكثر الطاعنون من اذعاء التعارض بين القرآن والحديث بادي الرأي من غير 
إمعان الفكر أو مراجعة كلام العلماء؛ فوقعوا في مخالفة القرآن الذي يدّعون الدفاع 
عنه» ومخالفة اللغة التي رأوا أنها تحلّ محل السّئْة في تفسير القرآن» ومخالفة العقل 


الصريح الذي يدعون مراعاته والانتساب إليه. ومخالفة ما اتفق عليه العلماء سلفاً 


- 


وخلفاً. 

(4) وجدث نقاد الحديث قد تنبهوا إلى ما ظاهره التعارض بين القرآن والحديث» 
وقد ناقشوا هذه الظاهرة في شرح الحديث» وعملوا على علاجها في ضوء علم الدلالات» 
وقد وجدثٌ لهم توجيهات تدلّ على عمق الفهم ودقة التأصيلء وسلامة المنهج النقدي. 
وهذه النتيجة تدل على عدم صحة اتهام النقاد بالغفلة عن نقد المتن» وعدم القدرة على 


توجيه النصوص المشكلة وتقديم فهم يتوافق مع العقل الرجيح والنقل الصحيح. 
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* الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أي بكر أحمد. ت(548ه). 

- نهاية الإقدام في علم الكلام» 1م: (تحقيق إلفرد جيوم). 

* الشوكاني. محمد بن علي بن محمد. ت(1250ه). 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولءط1ء 2م» (تحقيق أحمد عزو عناية)» 
دار الكتاب العربيء بيروت» 1419ه1999م. 
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* صالح أبو بكر. 

الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منهاء1م» بلا 
1-0 

* الطبري. محمد بن جرير بن يزيد ت(310ه). 

- جامع البيان في تأويل آي القرآنء ط1ء 24م: (تحقيق أحمد شاكر)» مؤسسة الرسالة. 
بيروت.1420ه2000م. 

* ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد. ت(1393ه). 

- التحرير والتنويرء ط1,30م: مؤسسة التاريخ العري» بيروت.1420ه2000م. 

* ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الإدريسيء ت(1224ه). 

- البحر المديد. ط2 8م» دار الكتب العلميةء بيروت» 1423ه 2002م. 

* ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي» ت(542ه). 

- ال محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ط1ء 5م (تحقيق عبد السلام عبد الشافي)» 
دار الكتب العلميةء بيروت» 1413ه1993م. 

* ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت(329ه). 

- معجم مقاييس اللغة,6م: (تحقيق عبد السلام هارون)ء دار الفكرء بيروت» 
9ه1979م. 

* الفخر الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري» ت(606ه). 

- مفاتيح الغيب. ط1ء 32م» دار الكتب العلميةء بيروت» 1421ه 2000م. 

* القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» ت(1332ه). 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ط1ء 1م: دار الكتب العلمية» بيروت» 
9ه1979م. 

* القاضي عياضءأبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» ت(544ه). 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» ط1ء 9 (تحقيق يحيى إسماعيل).: دار الوفاء المنصورة, 
مصرء 1419ه 1998م. 
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* القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء ت(671ه). 

الجامع لأحكام القرآن» 20م: دار إحياء التراث العري» بيروت» 1405هے 
5م. 

* ابن قرناس. 

- الحديث والقرآن» ط1ء 1م» منشورات الجملء آممانياء بغداد. 2008م. 

* قطب» سيد قطب إبراهيم» ت(1969م). 

- في ظلال القرآن» ط12.: 6م» دار الشروقء القاهرة, دار العلم. جدة» 1406ه 1986م. 

* القنوجي» صديق حسن خان» ت(1307ه). 

- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» 3م» (تحقيق عبد الجبار زكار)» دار 
الكتب العلميةء بيروت» 1978م. 

* ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي» ت(774ه). 

- تفسير القرآن العظيم» ط2 8م: (تحقيق سامي بن محمد سلامة)» دار طيبة» الرياض» 
0ھ 9 مم. 

* الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني» ت(1094م). 

- الكليات» 1م (تحقيق عدنان درويش ومحمد ال مصري)ء مؤسسة الرسالة. بيروت» 
9ه 8م. 

* مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت(261ه). 

- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يش 4م, 
دار الجيل ودار الآفاق الجديدة: بيروت. 

* النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء ت(338ه). 

- معاني القرآن» ط1ء 6م» (تحقيق محمد علي الصابوني). جامعة أم القرى» مكة ال مكرمة, 
9ه 

* النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف. ت(676ه). 

- ال مجموع شرح المهذب» 23م» (تحقيق محمد نجيب ال مطيعي). دار إحياء التراث 
العري» 1415ه1995م. 
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- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ط2 18م دار إحياء التراث العربيء بيروت» 
2ه 

* نيازي عز الدين. 

- دين السلطان (البرهان ). ط2 1م: مكتبة مدبوليء القاهرةء 2006م. 


* الوقفي» راضي (شارك ف التعريب موسى عبد العزيز وشحدة فارع وياسر سام وحمادة 


عبد السلام). 
- علم النفس العصبي (مختارات معربة). ط2 1م» كلية الأميرة ثروت» مركز صعوبات 
التعلم. 1998م. 


ثانياً: الدوريات والمراجع الإلكترونية ومواقع شبكة المعلومات الدولية 
* أهل القرآن» لسان حال جماعة القرآنيين في مصر. 

* جريدة القبس الكويتيةء السنة (38)ء العدد (12858). 

* مدونات مكتوب. 

* مركز الحقيقة الدولية للدراسات. 

* منتديات محاور. 

* اموسوعة الحرة "ويكيبيديا". 

* موقع دار الأوائل للنشر والتوزيع على شبكة المعلومات الدولية. 

* مول الكتاب العربي. 
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مسالك الفكر العقلي ا معاصر 
للطعن في الصحيحين 


دراسة وصفية نقدية 


بحث مقدم إلى مؤتمر "الانتصار للصحيحين: نحو منهجية علمية 
للتعامل مع الصحيحين" الذى تقيمه جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث وكلية 


الشريعة فى الجامعة الأردنية 


اعداد: 
د. خالد بن عبد العزيز أبا الخيل 


أستاذ مساعد ورئيس قسم السّنّة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة القصيم 
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مسالك الفكر العقلي المعاصر 


المقدمة 

الحمد لله رب العامينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلينء نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

إن من يتتبع مواقف خصوم السَّنّة النبوية في العصر الحديث سيلاحظ تحولاً 
نوعياً في هذه المواقف. مختلفاً عن امتدادها السابق» فبعد أن كان الهجوم على السنّة 
متوجهاً إلى نقض حجيتها ومناقشة مكانتها الشرعية من بين أدلة التشريع» تحول 
في السنوات المتأخرة إلى محاولة تفكيك بنائها من الداخل ونقض قواعدها؛ معنى أن 
محاولات الإسقاط تحولت من هدم الأسوار إلى نقض البناء من داخله» وهذا من دون 
شك يضاعف من مهمة المتخصصين والدارسين لعلوم السّئّة النبوية. وفي وقتنا المعاصر 
زادت وتيرة الهجمة على السّئّة النبوية. وبالأخص على صحيحي البخاري ومسلم 
فتوالت محاولات الإسقاط والنقضء منها ما اتجه إلى وصف الكتابين بأنهما صنيعة 
سياسية»ء ومنها ما حاول أن يصنع إشكالية في متون أحاديثهما وأنها تعارض القرآنء وأن 
البخاري وسلم رويا عن بعض الرواة الضعفاءء ومنها ما تذرع ببعض ال محاولات العلمية 
النقدية ‏ من بعض العلماء ‏ لبعض الأحاديث الواردة في الصحيحين. وهذه الإشكالات 
والشبه تحتاج إلى مناقشات علمية عميقة. تبرز منهج المحدثين وقواعدهم بشكل علمي 
دقيق» ذلك أنه في تقديري ليس أبلغ من كشف هذا الإشكالات وإسقاط 
موضوعيتها من إبراز القواعد العلمية للمحدثينء والدخول مع المخالفين في سجال علمي 
دقيق حولها ؛ خاصة أن القارئ المعاصر اليوم أصبح يؤمن إلى حد كبير ‏ بالعلم 
ويحترم أصحابه. وقواعد المحدثين تعد من أدق القواعد العلمية التي عرفها التاريخء 
بل إن كثيراً من فلاسفة الغرب» مثل ريتشارد سيمون واسبينوزا ورينان صرحوا 


بأنهم تعلموا نقد النصوص من علم الحديث". وهذا المنهج ‏ أعني الدخول في 


(1) ينظر مقدمة حسن حنفي لكتاب: إعادة تقييم الحديث: لقاسم أحمد. ص12. 
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تفاصيل منهج المحدثين ‏ يكشف ضعف الخالفين وعدم قدرتهم على فهمه فضلاً عن 
نقده. 
وما تقدم رأيت الكتابة في هذا الموضوع بهذا البحث المختصر وسميته: "مسالك 
الفكر العقلي المعاصر للطعن في الصحيحين: دراسة وصفية نقدية". 
أسباب اختيار الموضوع: 
1. ازدياد وتيرة الهجوم على السّئة في الزمن الحالي. 
2. تنامي نفوذ المد العقلي المعاصرء وتذرعه بالعلمية والموضوعية» ممما 
يستدعي مناقشة ما يطرحونه من إشكالات مناقشة علمية دقيقة. 
3. تعرض صحيحي البخاري ومسلم إلى حملات منظمة من أصحاب هذا الفكر 
العقليء تهدف إلى إسقاط الكتابين أو إضعاف موضوعيتهما. 


4. عدم وجود دراسة علمية في هذا الموضوع امطهم. 


ولهذه الأسباب وغيرها جاءت هذه الدراسة التي أرجو أن تضيف شيئاً في هذا 
الباب» ومع علمي أن هذا الموضوع كبير ومتشعب» لكني أرجو أنْ أكون في هذا 
البحث ‏ قد وفقت ولو بوضع بعض العلامات الصغيرة على حافة الطريق لعلها أن 
تغري الباحثين بمناقشة هذا الموضوعء» وتحفزهم إلى كتابة الدراسات العلمية الطويلة 
والعميقة فيه. 
خطة البحث 

ينقسم البحث إلى مقدمة» والتمهيد. وأربعة مباحث وذلك كما يلي: 

المقدمة. 

التمهيد: 

المبحث الأول: أحاديث الصحيحين والأثر السياسي. 

ا مبحث الثاني: تعارض أحاديث الصحيحين مع القرآن. 

ا مبحث الثالث: رواية الشيخين عن بعض الرواة الضعفاء. 
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وأخيراً أختم مقدمتي بشكر عميق ‏ بعد شكر الله عز وجل إلى أصحاب 
الفضيلة في جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث وكلية الشريعة في الجامعة الأردنية 
على إقامة مثل هذه المؤتمر المباركء فأسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم» وأن يبارك في 
جهودهم» وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلّم على نبينا 


محمد. 
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التمهيد 


وفيه تعريف موجز بالشيخين. وتعريف بمصطلحات البحث: 
أولاً: تعريف بالشيخين 
أ) البخاري" 
اسمه ونسبه: 


هو أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ال مغيرة بن بردزبه 
البخاري. ولد في يوم الجمعة» الرابع من شوال سنة أربع وتسعين ومائة . 
نشأته وطلبه للعلم: 

بدأ البخاري طلب الحديث في سن مبكرة جد قال أبو جعفر ‏ محمد بن أي 
حاتم الوراق النحوي _: (قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان 
بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكُتّابء قال: وكمْ أى 
عليك إذ ذاك ؟ قال: عشر سن فين ایال , 

وأمّا شيوخه ورحلاته في طلب الحديث فقد رحل وسمع من الكثير من الشيوخ, 
حتى قال عن نفسه قبل موته: ( كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب 
حديث)”. وقد بدأ البخاري طلبه للحديث من بلده بخارىء وتنوّعت رحلاته» فرحل 
إلى بلخ» ومروء ونيسابورء والري» والعراق» ومصر› والشام””. 
مؤلفاته: 

من أشهر مؤلفات الإمام البخاري كتابه الصحيح. والمسمّى: "الجامع الصحيح 
المسند من حديث رسول الله ية وسننه. وأيامه". وكتاب (الأدب المفرد). وكتاب 


(خلق أفعال العباد). وكتاب (التاريخ الكبير)» و(التاريخ الأوسط). وغيرها. 


(1) ينظر في ترجمته الكتب التالية: طبقات الحنابلةء لأبي يعلى 1 / 271 تاريخ بغداد. للخطيب 4/2 
وسير أعلام النبلاءء للذهبي 391/12, طبقات الشافعية. للسبي 2 / 212» وهدي الساريء لابن حجرء 
ص478. 

(2) تاريخ بغداد» للخطيبء 4/2 . 

(3) نفس ا مرجع السابق» 7/2. 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي 395/12. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 394/12 وطبقات الشافعية, للسبكي 2 / 212. 

(6) ينظر: هدي الساريء لابن حجر» ص6. وينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص10. 
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وفاته: 

توف رحمه الله ليلة السبت» عند صلاة العشاءء ليلة الفطر. ودفن يوم الفطر 
بعد صلاة الظهرء يوم السبت لغرة شوال من سنة: ست وخمسين ومائتين» وعاش اثنتين 
ست س إلا ثلاثة عشر وها 
ب) مسلم بن الحجاج 
اسمه وطلبه للعلم: 

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن القشيري النيسابوري. وقد طلب الحديث في 
وقت مبكر: قال الذهبي: ( وأول سماعه في سنة ثمان عشرة ‏ يعني: ومائتين - من 
يحيى بن يحيى التميمي)”. 

وقد تلقى الإمام مسلم الحديث عن مجموعة من الائمة» ومن أبرزهم: سعيد بن 
منصورء وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» وأبو خيثمة زهير بن حربء وأبو بكر بن 
أي شيبة»ومحمد بن يحيى الذهليء والبخاري» وعبد الله الدارمي» وإسحاق الكوسج. 
وخلق سواهم . 

وتلقى العلم والحديث عن الإمام مسلم خلق من العلماءء من أبرزهم: الإمام أبو 
عيسى الترمذي» والحافظ صالح بن محمد البغدادي» وعبد الرحمن بن أي حاتم الرازيء 
وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. ومحمد بن إسحاق السراج» وأبو عوانة 


(4) جه‎ 8 Ria ٤ 
. الإسفراييني» وأبو محمد القلانسي» ومكي بن عبدان» وخلق غيرهم‎ 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبي 468/12. 

(2) سير أعلام النبلاء المرجع السابق» 558/12. 

(3) ينظر: تاريخ بغداد. للخطيب 100/13. وتاريخ دمشق» لابن عساكر 85/58 وتهذيب الكمالء للمزي 
7 وسير أعلام النبلاء 558/12. 

(4) ينظر: تاريخ دمشق 85/58, وتهذيب الكمال 504/27 وسير أعلام النبلاء 562/12. 
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من أشهر مؤلفات هذا الإمام (الجامع المسند الصحيح)ء وكتابه (التمييز)» وكتاب 
(الكنى والأسماء). وكتاب (الطبقات)ء وكتاب (المنفردات والوحدان)ء وغيرها " 
وفاته: 

كانت وفاته ‏ رحمه الله عشية يوم الأحد. ودفن يوم الاثنين» لخمس بقين 
من رجب سنة إحدى وستين ومائتين". 
ثانياً: تعريف مصطلحات البحث 
مسالك: 

السَّلْكُ بالكسر الخيط وبالفتح مصدر: سَلَكَ الشيء في الشيء فانْسَلّك أ أدخله 
فيه فدخلء وبابه "نصر". » وأسلكة فيه» وفي: الأصل سَلَكَ الطريق إذا ذهب فيه. وبابه 
"دخل"””, والمقصود بالمسالك هنا الطرق. 
الفكر العقلي: 

العقلي: نسبة إلى العقل”» والعقلانية الفكرية الحديثة هي كما يعرّفها بعضهم 
- التي تؤمن بكفاية العقل واستقلال مرجعيته. واستبعاد الوحي من دائرة البحث 
العلمي””. وبعضهم عرف العقلانية بأنها تعني القول بأولية العقل على الأشياء وتقديمه 
05 غ 


(1) ينظر: سير أعلام النبلاء 579/12: وطبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي 2288/2 وغنية المحتاج في 
ختم صحيح مسلم بن الحجاج» للسخاوي» ص40 وتدريب الراوي» للسيوطي 363/2. 

(2) تاريخ دمشق 94/58 وتهذيب الكمالء للمزي507/27. 

)3( مختار الصحاح للرازي» > ص 326 ولسان العرب لابن منظور 0 . 

(4) أصل العقل مصدر عقلت البعير بالعقال أعقله عقلاّ والعقال: حبل يُتْنّى به يد البعير إلى ركبتيه فيشد 
به ومنه سمي عقلٌ الإنسان - وهو الذي به فارق جميع الحيوان - عقلاً؛ لأنه يعقله. أي بمنعه من 
التورط في الهَلّكة. (ينظر:تهذيب اللغةء للأزهري 80/3 ). 

(5) ينظر بحث بعنوان: تيارات العقلانية والتنوير ف الفكر العربي للدكتور علي محافظة ص225. ضمن 
كتاب: حصيلة العقلانية والتنوير ف الفكر العربي المعاصء > بحوث ث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية, > بيروتث. وينظر كتاب: : أولية العقل» لعادل ظاهر ص2:18 
ومذاهب فكرية معاصرة, لحمود مرزوعة» ص259. 

(6) ينظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليبيا 90/2. 
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َ 


وأعني بالفكر العقلي هنا: المنهج الذي يعتمد أصحابه فيه على العقل اعتماد 
مطلقاً عند التعامل مع النصوص., وف تقرير القواعد الشرعية أو نفيها. 


امعاصر: 
الأصل اللغوي للكلمة: العصر هو الدهر") والمعاصر هو الزمن الذي نعيشه, 
يقال عاصر فلاناً: أي عاش في عصره”. والمقصود با معاصرة في هذا البحث الزمن القريب 


من السّئّة التي كتب فيه هذا البحث. هو سنة (1431ه). 


(1) وهو كل مدة محدودة تحتوي على أمم تنقرض بانقراضهم. والمعاصرة مصدر: عاصرت فلاناً معاصرة 
وعصاراً: أي كنت أنا وهو في عصر واحدء أو أدركت عصره. ينظر تاج العروس مادة (عصر). 
(2) ينظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم أنيس وآخرون 604/2 . 
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ا مبحث الأول 


أحاديث الصحيحين والأثر السياسي 


وضم الأحاديث النبوية بأنّها صنيعة سياسية» أؤ انها تبت في ظرف سياسي 
ضاغط يعني تعطيل فاعليتها من جهة الاحتجاج» وسلب صفة القداسة منهاء والمحصلة 
لذلك كله وضع السّنّة النبوية في دائرة الاتهام» والقضاء عليها من أصلها. 

وما تقدم ذهب بعض أصحاب هذا الفكر إلى وصم أحاديث الصحيحين بأنها لا 
تخلو من صبغة سياسيةء وأن صاحبيها ألفوها تحت تأثير السلطة السياسية العباسية 
التي فرضت تأثيرها على المؤلّف وامؤلّف. وهذا مما يقود إلى التشكك من صحة 
الأحاديث المودعة في هذين الكتابين”". 

وعند التأمل في هذا القول ومآلاته نلاحظ أنه يفتقد إلى ا لموضوعية التامة ؛ لأن 
البخاري ومسلم من كبار المحدثين في عصرهم. وا محدثون لهم منهج صارم في التعامل 
مع السلطة ؛ لا هكن للسلطة السياسية اختراقه أو الالتفاف عليه ويمكن رصد مظاهر 


هذا المنهج من خلال النقاط التالية: 


الأولى: حذر المحدثين وتوجّلهم من الراوي الذي يلتحق بأعمال السلطة 

إن من يقرأ في كتب الجرح والتعديل وينظر في أقوال المحدثين على الرواة سيدرك 
حتماً أن المحدثين لديهم مواقف صلبة في التعامل مع الراوي الذي يلتحق بأعمال 
السلطة أياً كانت طبيعة هذا العملء في القضاءء أو في الشرطء أو في جباية الزكاة, أو 
حتى أنه عرف فقط ‏ بكثرة دخوله على السلطان» فهذا الراوي لا يسلم في الغالب 
من التضعيف والتوهينء ويمكن أن نمثل لذلك بموقف الإمام محمد بن سيرين - وهو 
أشهر أئمة الجرح والتعديل» بل ومن المؤسسين لقواعده” - من أحد الرواة ؛ لمجرد 


دخوله على السلطان! قال ابن أبي حاتم: (قال يحيى بن سعيد القطان: "كان ابن سيرين 


(1) ينظر: دين السطانء لنيازي عز الدين» ص110. 

(2) هو محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أي عمرة البصري. مات سنة (110ه). قال ابن حجر: ( 
ثقةٌ ثبثٌ عابد كبير القدرء كان لا يرى الرواية با معنى ). ( ينظر: الجرح والتعديل 280/7» وسير أعلام 
النبلاء 606/4 وتقريب التهذيب 85/2 ) 
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لا يرضى حميد بن هلال"» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبيء فقال: دخل 
في شيء من عمل السلطان ؛ فلهذا كان لا يرضاه). بل إن عدم الرضا عن الراوي الذي 
يدخل على السلطان صار سمة عامة لدى كل من ينتمي إلى الرواية» حتى ولو م يكن 
من علماء الجرح والتعديلء فمثلاً: الراوي أحمد بن عبد ال ملك بن واقد الحرَّانيء طعن 
في روايته أهل بلده؛ لأنه يدخل على السلطان لحاجة له. قال الميموني: (قلت لأحمد: 
إن أهل حوان تون الثناء عليه فقال: "أهتل خرن قل أن يرضوااعن إنسان: هو 
يغشى السلطان لصنيعة له").2) 
الثانية: أن الدخول على السلطان أو الالتحاق بأعماله يقدح في الراوي حتى ولو اتفق 
على توثيقه 

مهما بلغت مرتبة الراوي في التوثيق فإنه إذا غشي شيئاً من عمل السلطانء 
تطاولته ألسن المحدثين بالنقد والذم فمثلاً الراوي المعروف: خالد ابن مهران الحذَّاء 
وهو ثقةء ثبت”» إلا أنه لما استعمله الخليفة أبو جعفر المنصور على العشور”) 
بالبصرة””. ضعّفه ابن علية“ وهم شعبة بالتحذير منه» لولا أن نهاه عبّاد بن عباد. وعفان 
بن زيد'”. قال ابن حجر معلّقاً على قول من ضعفه رغم إمامته في العلم _: (قلت: 
والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من تغيّر حفظه بآخره. 
أو من أجل دخوله في عمل السلطانء والله أعلم)”*. فابن حجر في هذا النص لا 
يعلمه من موقف علماء الجرح والتعديل من الراوي الذي يدخل على السلطانء أحال 


(1) الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم 230/3. 

(2) التهذيبء لابن حجر 49/1. 

(3) ينظر: الجرح والتعديل352/3 والتهذيب» لابن حجر 77/2 

(4) عُشور: جمع عُشْرء ويعني أنه كان الآمر على ما يؤخذ من أمُوال اليهود والنصارىء للتجارّات دون 
الصدقات. ينظر النهاية» لابن الأثير 239/3. 

(5) الطبقات الكبرىء لابن سعد 295/7. 

(6) التهذيبء لابن حجر 105/3 . 

(7) ينظر: الضعفاء للعقيلي 4/2 وسير أعلام النبلاءء للذهبي 191/6ء وميزان الاعتدال له643/1. 

(8) التهذيب لابن حجر 105/3. 
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سبب هذا الكلام الشديد من هؤلاء النقاد إلى ذلك وجعله أحد المخارج لهذا الموقف. 
وهذا يؤكد شدة موقف النقاد وحساسيتهم الشديدة تجاه هذه المسألة. 
الثالثة: اعتبار عدم الدخول على السلطان مزية يقدم بها الراوي على غيره 

بلغ من عناية المحدثين وحساسيتهم الشدة من مسألة دخول الراوي على 
السلطان أنهم جعلوا عدم الدخول على السلطان ميّزة يقدم بها الراوي على منْ يساويه 
في الرتبةء فمثلاً: قال صالح بن أحمد بن حنبل: (قلت لأبي: أيهما أصلح عندك. وكيع أو 
يزيد بن هارون؟ قال: ما فيهما بحمد الله إلا صالح. إلا أن وكيعاً لم يختلط 
بالسلطان)"". وفي ترجمة سليمان بن عتبة» أثنى أبوزرعة الرازي على سليمان بأنه (م 
يكن له عيب إلا لصوقه بالسلطان)”. وفي بعض الأحيان يُسأل الناقد عن رأيه في راو 
فيحكم عليه ثم يُتبع ذلك بذكر حاله مع السلطان. إن كان جرى له ذلك. قال 
الجوزجاني: ( سئل محمد بن المبارك الصوري عن عمرو بن واقد. فقال: كان يتبع 
السلطان» وكان صدوقاً ). وقال يحيى ابن معين ‏ عن يونس بن بكير: (يونس كان 
صدوقاً وكان يتبع السلطانء وكان مرجتاً)”. وقال العجاي: (يونس بن بكير الشيباني» 
وكان على مظامم جعفر بن برمك. ضعيف الحديث)”. ويصور لنا الإمام أحمد بن حنبل 
موقف الناس من هذا الراوي الذي اشتغل بأمر السلطان -يونس بن بن بكي فيقول: 


(ما كان أزهد الناس فيه وأنفرهم عنه. وقد كتبت عنه). 


الرابعة: كثرة وصايا المحدثين بالبعد عن السلطان وعدم الاقتراب من بلاطه 
تكثر في أدبيات المحدثين وتراثهم وصاياهم للرواة بالبعد عن السلطان وعدم 
الوقوف على بابه؛ خشية أن يخلف ذلك أثراً سلبياً ولو يسيراً على مرويات هذا 


الراوي» ومما يروى في ذلك قول سفيان الثوري ‏ وهو من أكبر علماء الجرح والتعديل 


(1) الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم 9/ 38. 

(2) المرجع السابق 2289/1, والتهذيبء لابن حجر 184/4. 
(3) التهذيبء لابن حجر 102/8 . 

(4) تاريخ الدوري عن ابن معين 521/3. 

(5) معرفة الثقات. للعجلي 377/2. 

(6) التهذيبء لابن حجر 383/11. 
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في زمانه ‏ في وصيتة لعبّاد بن عباد: (وإياك والأمراء والدنو منهم» وأن تخالطهم في 
شيء من الأشياءء وإياك أن تخدع, فيقال لك: تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة ؛ فإن 
تلك خدعة إبليسء وإنما اتخذها فجار القراء سلماً)''. بل كان رحمه الله _إذا أوصى 
لأحد. جعل لازمته في الوصية قوله: (إن دعاك هؤلاء الملوك تقرأ عليهم: [قْلٌ هُوَ الله 
أَحَدً) [الإخلاص: 1]» فلا تُجِبْهم. فإن قربهم مفسدة للقلب)”. ولسفيان مواقف 
مشهورة مع خلفاء بني العباس» وقد أطال بذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه: 
(الجرح والتعديل)'”. 

ومثل ذلك ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل؛ حيث دخل عليه أحد الرواة. وهو 
أحمد بن سعيد الرباطي - وهذا الراوي كان قد انشغل بعمل الأمير عبد الله بن 
طاهر ‏ فجعل أحمد لا يرفع رأسه إليه. فقال أحمد بن سعيد: يا أبا عبدالله إِنْه 
يكتب عني بخراسان وإِنْ عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثي! فقال لي: يا أحمد هل 
بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبدالله بن طاهر وأتباعه؟ انظر أينَ تكون أنت منه. 
قال: قلت: يا أبا عبدالله إنما ولاني أمر الرباطء لذلك دخلت فيه. قال: فجعل يكرّر 
عليّ: يا أحمد هل بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله ابن طاهر وأتباعه ؟ 
فانظر أين تكون منه ؟“ 
الخامسة: موقف أساطين الرواية من علماء السلطة 

من المعلوم أن الرواية تدور على مجموعة من الرواة؛ وذلك بسبب كثرة روايتهم 
للحديث. وهؤلاء الرواة لهم مواقف غاية في الصلابة تجاه إغراء السلطة وترهيبهاء ومن 


الأمثلة على ذلك: من أشهر الرواة المكثرين من الرواية سلمة بن دينار”' ‏ وهو مكثر 


(1) الجرح والتعديلء لابن أي حاتم 186/1. 

(2) الجرح والتعديل 186/1. 

.105/1 )3( 

(4) تاريخ بغداد للخطيب 166/4. 

(5) هو سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرجء التمّار المدني» القاضٌء مولى الأسود بن سفيان» من المكثرين في 
الروايةء قال ابن خزهة: (ثقةءم يكن في زمانه مثله )» وقال ابن حجر: ( ثقةٌ عابد). مات سنة 
(135ه). ( ينظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم 159/4. وتهذيب الكمالء للمزي2272/11 
والتهذيب» لابن حجر 375/2 وتقريب التهذيب له 396/1 ). 
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جداً من الرواية عن الصحابي سهل بن سعد فقد روي أنه جاء إليه الخليفة الأموي 
سليمان بن عبد الملك يسأله أن يطلب حاجته منه» فكان جوابه: (هيهات. قد رفعتها 
إلى من لا يختزل الحوائج دونه فإن أعطاني منها شيئاً قبلت» وإن زوى عي منها شيئاً 
رضيت)'". وكما لم ينفع سلاح الترغيب في إخضاع الرواةء فكذلك أيضاً لم ينفع سلاح 
الترهيب» ومن أشهر الأمثلة على ذلك ذلك موقف أحمد بن حنبل ‏ وهو أحد كبار 
الرواة والنقّاد ‏ من خلفاء بني العباس: المأمون وا معتصم» وما جرى بينهما من الخلاف 
والخصومة في فتنة القول بخلق القرآن”» حتى كان المعتصم يواعده بالترغيب تارة 
فيقول له: ( يا أحمد. أجبني إلى هذا؛ حتى أجعلك من خاصتي» وممن يطأ بساطي) › 


'. ومع ذلك لم تلن له قناة. وم 


4) 


ويتوعّده بالترهيب تارة حتى هم أن يسفك دمه 
يتزحزح عن موقفه قيد أنملة. 
السادسة: موقف المحدثين من السلطان الذي له عناية بالرواية 

إذا كان موقف المحدثين من الراوي الذي ينشغل بأمر السلطان بالغ الحساسية. 
فمن باب أولى أن يكون موقفهم من السلطان نفسه أشد وأقوىء ويكفي أن نعلم 
- مصداقاً لذلك ‏ أنه م يوثق المحدثون أحداً من الحكام سوى عمر بن عبد العزيز””. 
بل حتى لو كان الخليفة إماماً في العلم والمعرفة فإنه لا يكفي - عند المحدثين - أن 
يصلح للرواية» فمثلاً الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان مع جلالة علمه إلا أنه مع 
ذلك لم تنطبق عليه شروط المحدثين ومعاييرهم في الضبط فضعّفه ابن حبان» مع أنه 
من أكثرهم تسامحاً في التوثيق”. 

إن هذه الأمور وغيرها تؤكد ما قلناه سابقاً وهي حساسية هذه المسألة لدى 


هؤلاء النقاد. وتؤكد أيضاً إدراكهم العميق للأثر السلبي الذي قد يتركه انحياز 


(1) تاريخ دمشقء لابن عساكر 29/22. 

(2) ينظر: البداية والنهايةء لابن كثير 365/10. 
(3) نفس ال مرجع السابق 367/10. 

(4) البداية والنهاية 368/10. 

(5) تهذيب التهذيبء لابن حجر418/7. 

(6) ينظر: الثقات لابن حبان 120/5. 
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الراوي للسلطان على الرواية؛ ولهذا وقفوا منها هذا الموقف العلمي الصحيح. مع 
ملاحظة أن هذا الأثر الذي يلحق بالراوي بعد انشغاله بأمر السلطان هو أثر ظني» 
وليس متيقناً؛ بمعنى أنه قد تتأثر رواية الراوي بهذاء وقد لا تتأثرء ولهذا ليس بالضرورة 
أن يُضْعّف كل راو وقع منه هذا الأمرء ومن الأمثلة على ذلك الإمام الزهريء وهو أحد 
أساطين الرواية. فقد جاء في ترجمته أنه كان يجالس الخلفاء ويحضر مجالسهم"» لكن 
مع ذلك مم يؤثّْر هذا في منزلته. قال الذهبي: (بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري؛ 
لكؤنه كان مداخلاً للخلفاء. ولئن فعل ذلك فهو الثبت الحجة. وأين مثل الزهري 
- رحمه الله 5)”. وم تؤثر فيه هذه المجالسة؛ لأنه بلغ الغاية في الثقة. كما أنه في 
المقابل» م يكن يداري الحكام على حساب روايته ودينه» فقد كان رحمه الله 


ا 


يقف موقف الندء ولا يجامل في ذلك أحداً أبداً. ومن ذلك ما روي أنه دخل سليمان بن 
يسار على هشام بن عبدالملك. فقال هشام: يا سليمانء من الذي تولى كبره منهم؟” 
قال: عبد الله بن أبي ابن سلول» قال: کذبت» هو علي» فدخل ابن شهاب الزهريء 
فسأله هشام» فقال: هو عبد الله بن أبيء قال: كذبت» هو علي» فقال: ( أنا أكذب! لا 
أبا لك فو الله لو نادى مناد من السماء: إن الله أحلّ الكذب ما كذبت).“ 

هذا هو إذن وقف المحدثين وأتمتهم من السلطة. والبخاري ومسلم من أركان 
هذه المنظومة؛ بل ومن المقدمين فيها. بل إن البخاري ‏ رحمه الله أحد أبرز الأنئمة 
الذين كانت لهم مواقف شديدة ومتوترة مع السلطة. ويمكن فهم طبيعة علاقة 
البخاري مع السلطة بشكل صحيح إذا عرفنا الطبيعة النفسية لهذا الإمام. فقد كان 
رحمه الله يحمل في داخله نفساً أبية» لا يمكن كسرها بالترغيب أو بالتهديد. ونفهم 
ذلك من خلال قراءة الكثير من المواقف التي مر بها هذا الإمام. ومن ذلك مثلاً موقفه 


مع الأمير خالد بن أحمد الذهاي» حيث أرسل الأمير إليه يطلب منه أن يحمل كتابيه 


(1) سير أعلام النبلاءء للذهبي 339/5 . 
(2) نفس ال مرجع السابق» نفس الصفحة. 
(3) يشير إلى قوله تعالى: [إنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالفْكِ عْصْبَةُ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ ٿرا لَكُمْ َل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكل 
امْرِيٌ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَّ الم وَالذي تَوَلَ كبرَهُ مِنِْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيم] [النور: 11]. 
(4) سير أعلام النبلاءء للذهبي 339/5 . 
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"الجامع الصحيح" و"التاريخ الكبير" ليسمعهما منه. فقال البخاري للرسول ‏ موجها 
خطابه للأمير ‏ (أنا لا أذلٌ العلم» ولا أحمله إلى أبواب الناس, فإِنْ كانت لك إلى شيء 
منه حاجة» فاحضر في مسجديء أو في داري» وإن مم يعجبك هذا فإنك سلطان» فامنعني 
من المجلسء ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة؛ لأني لا أكتم العلم). قال الراوي: 
فكان سبب الوحشة بينهما هذا'". فانظر كيف أنه لم يستجث للسلطان في أمر يسير 
ليس عليه فيه من مذمة شرعاً فكيف أن يتصور ‏ مجرد تصور - أنْ يقع منه استجابة 
للسلطان في أمر أعظم شأناً من هذاء بل ويتعلق به إثم عظيم وفساد كبير؟! 

ثم أخيراً: على التسليم بأنْ البخاري ومسلم ألّفا كتابيهما وهما واقعين تحت 
ضغط سلطة بني العباس» وأنْ أثر ذلك تعذّى إلى الأحاديث المدؤنة فيهماء فكيف 
يفسر لنا الكاتب أن عامة أحاديث الصحيحين مودعة في مسند الإمام أحمد بن حنبلء 
وهذا الأخير ‏ أحمد بن حنبل لا أحد يشكك بأنه كان أبرز خصوم خلفاء بني 
العباس» بل هو أحد ضحايا السلطة السياسية العباسية في وقته. وقد اشتهر ذلك في 


محنة القول بخلق القرآن؟!”. 


(1) سير أعلام النبلاءء للذهبي 464/12. 
(2) ينظر: محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبلء لعبد الغني المقدسيء ص 5, وص 273 وص166. 
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ا مبحث الثاني 
تعارض أحاديث الصحيحين مع القرآن 


في سياق توهين أحاديث الصحيحين يلجأ بعض المنتسبين إلى هذا الفكر إلى 
إلصاق تهمة اضطراب متون أحاديث الصحيحين وتعارضها مع القرآنء وأنْ هذا يدل - 
برأيهم - على أنها لا تسلم من الضعف والنكارةء وهذا ما يدفع القول المشهور عند 
المحدثين من الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين. فدعوى تعارض أحاديث 
الصحيحين مع القرآن تعدّ إذنْ من أبرز الدعاوى التي يطلقها خصوم الصحيحين في 
العصر الحديث من أصحاب هذا الفكر"» ولن أناقش كل الأمثلة التي أوردوها لإثبات 
صحة دعواهم؛ لأنّ ذلك مما يطول ذكره» لكنْ سأرگز هنا على مناقشة هذه الدعوى من 
أصلهاء فأقول: إن إهدار الأحاديث الصحيحة والطعن فيها بدعوى معارضتها للقرآن أمرٌ 
غير مستقيم من الناحية العلمية؛ وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: أن معيار عرض الحديث على القرآن هو في حقيقته ‏ معيار ظنيء معنى 
أن تطبيقه سيخضع بشكل حتمي إلى فهم الناظر وعقله. وهذا من شأنه أن يجعل 
هذا ال معيار معياراً شخصياً وغير موضوعيء وذلك أننا إذا شرّعنا للناس هذا المنهج 
بالطريقة ذاتها التي فعلها أصحاب هذا الفكر؛ فإننا حتماً سوف نجد من يبطل 
النصوص الكثيرة؛ بحجّة التعارض مع القرآنء وإذا فتّشنا في وجه الإشكال رأينا أن 
التعارض لم يكن في حقيقته بين الآية والحديث, وإنما بين الحديث وبين فهم هذا الناظر؛ 
حيث أن الآية والحديث لا تعارض بينهما بأيّ وجه. وهذا ما وقع فيه أصحاب هذا 
الفكرء والأمثلة على ذلك كثيرة. ولكن سأكتفي بهذا المثال: ذكر أحدهم أنْ عرض 
الأحاديث على القرآن سيجعلنا نتوقف عن كل أحاديث المغيبات ‏ وهي واردة في 
الصحيحين وغيرهما ‏ لأنها مما استأثر الله بعلمهاء وحديث عائشة صريح في هذا: 
(من زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله)” » واستدلٌ على ذلك 


(1) ينظر: نحو فقه جديد. لجمال البنا 250/2. وينظر كتاب: الحديث والقرآن لابن قرناس» نشر دار 
الجمل» فقد حاول في الكتاب أن يصنع إشكالات بين الحديث والقرآن» ومثل لذلك بجملة كبيرة من 
أحاديث الصحيحين. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه 110/1ح457 
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بالآيات القرآنية التي تقصر علم الغيب على الله عز وجل كقوله: إ[ِوَمَا گان الله 
لبُطْلعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِ) [آل عمران: 179]. ثم قال: (فهذه الآيات صريحة في أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله» وقد أمر الرسول بأنُ يكل الأمر إلى الله» سواء كان عن الساعة أو ما 
TT‏ 

ومن دون شك أن هذا الفهم له خطورته العقدية؛ وذلك لأنه يؤول بصاحبه إلى 
إنكار بعض الثوابت في الشريعة. مما يتعلق بالإهان بالغيب. كالإهان بعذاب القبرء 
وأشراط الساعة؛ كالمهديء والدجال» وتفاصيل عذاب أهل النارء ونعيم أهل الجنةء ونحو 
ذلك. وعند مناقشة هذا الفهم نجد أن أول ما ينقضه هو القرآن الذي يتحاكم إليه هذا 
المعترض؛ فإِنْ الله عز وجل نفى عن جميع البشر معرفة الغيب في كثير من الآيات. 
لكنه -سبحانه أخبر أنه قد يطلع بعض الرسل على ما يكون في الغيب» كما في الآيات 
السابقة وقال عن يوسف: [قَالَ لا يَأَتبكُمَا طَعَامٌ تَرَْقَانِه إلا نبَأَنُكُمَا بتأويله قَبْلَ أَنْ 


أمَا قول عائشة ‏ رضي الله عنها : (من زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد 
أعظم على الله الفرية) فإنّ هذا حقٌّ ولا ريب؛ لأنّْ النبي غ بشرٌ لا يعلم الغيبء وم 
يختلف علماء المسلمون في هذاء ولكنه كغيره من الأنبياء قد يُطلعه الله على ما يكون 
في المستقبل لأجل تبليغ رسالته. وقد حصل هذل فأخبر عله ما يحصل بين يدي 
الساعة» وها يكون يوم القيامةء ونحو ذلك. وهذا لا يتناف أبداً مع بشريّته عله ومن 
توهم ذلك فقد قدح في نبوته. 

ثانياً: من الناحية العقلية؛ يمكن نقض استعمال هذا المعيار فيقال: إذا كان 
عرض الحديث على القرآن يثبت الحديث أو ينفيه فإننا سنعرض هذا ا معيار على 
كتاب الله» فهل وجد في القرآن ذلك؟ والجواب بالنفي بالتأكيد؛ لأنْ الله -عز 
وجل - أمرنا بالأخذ ا جاء به الرسول والانتهاء عمًا نهى عنه. وذلك بقوله: [وَمَا 


وک ال 


آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 1 [الحشر: 7]» وكان أمراً مطلقاً ليس فيه 


(1) نحو فقه جديدء لجمال البنا 250/2. 
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الأمر بعرض هذه الأحاديث على القرآن'"» فكيف نبطل النصوص النبوية بأمر م يرد في 
القرآن» بل جاء الأمر بخلافه ؟! 

ثالثاً: أن ما ورد من استعمال الصحابة لهذا ال منهج لا مكن - بحال ‏ قياسه على 
استعمال أصحاب هذا الفكر له. وقبل مناقشة ذلك أذكر بعض استعمالات الصحابة 
لهذا المعيان فمن ذلك ما روي عن عمر أنه حين حدثت فاطمة بنت قيس بقصتها في 
سُكنى اممطلقةء وقالت له: طلّقني زوجيء فأردت الثقلةء فأتيت رسول الله ك فقال: 
"التقلي إلى بيت ابن عمك عمُرو بن أم مكتوم فاعتدّي فيه". فحصبه الأسودء وقال: 
ويلك لم ثُفتي بمثل هذا ؟ فقال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
رسول الله © ولا لم نترك كتاب الله لقول امرأة يقول ‏ تعالى(لا تَخْرجُومْنَ منْ 
ِيُوتَهنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أَنْ يَأتِينَ بِقَاحشَة مُبَيْتَةا [الطلاق: 1]» ومثل ذلك قصة عائشة في 


۰ 


تخطئة عمر وابنه عبد الله. عندما حدثا عن النبي :إن الْمَيْتَ لَيُعَذّبُ پبُگاءِ أهله 
عَلَيْه)» فقالت عائشة: (رجم الله عمر. والله ما حدّث رسول الله ف إِنَّ الله 
لَيُعَذَبُ الْمُؤْمِنَ..... ولكن رسول الله #قال: "إنَّ الله لَيَزِيدٌ الْكَافرَ عَذَابا ببْكَاءٍ أله 
عَلَيْهِ '» وقالت: حسبكم القرآن: ولا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) [الأنعام: 0]164. 

إضافة إلى استعمالات الصحابة لهذا المنهج فقد كان للأئمة بعض النصوص في 
هذا ا معنى» منْ مثل الإمام الأوزاعي فإنه لما سُئل: (أكُلّ ما جاءنا عن النبي 8 نقبله؟ 
أجاب: "نقبل منه ما صدَّقه كتاب الله عز وجل فهو منه. وما خالفه فليس منه". فقيل 
له: إن الثقات جاءوا به ؟ قال: "فإِنْ كان الثقات حملوه عن غير الثقات؟")”. ومن 
ذلك قول الشافعي في الاستدلال على أن الصلاة لا يقطعها شيء. حيث ذكر رأيه في 
حديث: (يَفْطَعْ الضَّآَةَ الْكلْبُ وَالْحِمَارُ)”. وأنه غير محفوظ ثم قال بعد ذلك: فإن قيل: 


فما يدل عليه كتاب الله من هذا؟ قيل: قضاء الله أن (وَلا تَزْرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أخْرَى). 


(1) ينظر: مدخل دلائل النبوةء للبيهقي 27/1, جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 190/2, 2191 
وا موافقات» للشاطبي331/4, والبحر المحيطء للزركشي 237/3 وإرشاد الفحولء للشوكاني 97/1. 
(2) أخرجه البخاري 432/1ح1226» ومسلم 43/3ح2193. 
(3) تاريخ دمشقء لابن عساكر 378/60 . 
(4) أخرجه مسلم 365/1ح270. 
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والله أعلم: أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره» وأنْ يكون سعي كل لنفسه وعليهاء فلما 
كان هذا هكذاء لم يجزُ أنْ يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره . وقال في موضع آخر: 
(فإياك وشاذ الحديث» وعليك ما عليه الجماعة من الحديث» وما يعرفه الفقهاء وما 
يوافق الكتاب والسّنّة» فقس الأشياء على ذلك» فما خالف القرآن فليس عن رسول الله 
وإن جاءت به الرواية). 

هذه النصوص والممواقف توهم أن عرض السّنّة على القرآن كان منهجاً موجود 
لدى الصحابة ومن بعدهم» فهل هذا يسوغ استعمال هذا المنهج كما يفعله أصحاب 


1 


هذا الفكر ؟ والجواب على ذلك بأن يقال: إن ثمة فروق منهجية بين منهج الصحابة 
والنقّاد وبين منهج أصحاب هذا الفكرء ومن أبرز هذه الفروق: 

أولاً: أن علماء الحديث ينظرون إلى السّنْة على أنها وحي غير متلوء ويعبر الإمام 
الشافعي عن موقف المحدثين من السّئّة فيقول: (ما فرض رسول الله 5 شيئاً قط إلا 
بوحيء فمن الوحى ما يتلى» ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله < فيستنٌ به. وقد 
قيل: ما لم يتل قرآناًء إنما ألقاه جبريل في روعه بأمر الله» فكان وحياً إليه. وقيل: جعل 
الله إليه لما شهد له به من أنه يهدى إلى صراط مستقيم أن يسن» وأيهما كان فقد 
ألزمهما الله تعالى خلقه. وم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم 
اناع ستنة) ‏ , 

آمّا موقف أصحاب هذا الفكر من السّنّة فهو موقف إشكالي ملتبس» وم أعثر لهم 
على أي نص يصرح فيه أحدٌ منهم بحجية السنّة واعتمادها كمصدر من مصادر 
اشر 

ثانياً: أنْ الصحابة والنقاد يستعملون هذا ال منهج في مرحلة ما قبل ثبوت النص» 
فإذا ثبت النص لديهم» تحولوا من إسقاط النص إلى التوفيق بينه وبين الآية» وذلك يفهم 


من تصرف عمر» حيثُ طلبَ من محدّثه أنْ يأق له بشاهدين على ثبوت النص, وإلا 


(1) اختلاف الحديث» للشافعي ص512. 
(2) الأم» للشافعي 339/7. 
(3( الأم للشافعي 314/7. 
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سيلجأ إلى الأخذ بظاهر الآية الكرهةء وهذا يدل على أن الخطوة الأولى عندهم هي 
الاستيثاق من ثبوت النص قبل إسقاطه. 

أما أصحاب هذا الفكر فيستعملون هذا المنهج بعد ثبوت النص؛ وذلك لأنهم لا 
ينظرون إلى ثبوت النص من عدمه» بل ولا يعولون على ذلك بحالء وإنما يحكمون على 
النصوص بالأحكام الاستباقية المرسلة» دون نظر لقضية الثبوت أو رعاية لحرمتها. 

ثالثاً: أن الاختلاف بين الصحابة وبين أصحاب هذا الفكر من جهة مناط الردء 
فالصحابة مناط الرد عندهم هو عدم ثبوت النص» كأن يخالف نصاً آخر من القرآن أو 
السّنّة فمثلاً عائشة ما ردت حديث ابن عمر م ترده لأجل مخالفته لعقلهاء وإنما لأجل 
معارضته لنص آخر من السّئّة» فقالت: (والله ما حدّث رسول الله :إن الله 
لَبُعَذّبُ الْمُؤْمِنَ بِبْكَاءٍ هله عَلَيْهه ولكنّ رسول الله © قال: " إِنَّ الله لَيَزِيدُ الْكَافْرَ 
عَذَابَا بكَاءِ أَهْله عَلَيْه. ثم أكّدت ردَّها للنص الآخر بقولها: حسبكم القرآن: (ولا تَزِرُ 
وَاذِرَةٌ وِزْرَ 2 ويؤكّد ذلك قول الشافعي المتقدم؛ حيث اشترط في الحديث المعروض 
على القرآن أن يكون حديثاً شاذاً وغير معروف عند الفقهاء والعلماء وعبّر عن ذلك 
بقوله: (إياك والشاذ من الحديث...). 

أمّا أصحاب هذا الفكرء فمناط الرد عندهم هو الاستنكار العقلي المجرد لمتن 
الحديث» فمثلاً يقرر أحدهم ‏ وهو من أرفعهم صوتاً بالدعوة إلى هذا المنهج ‏ أن عرض 
الأحاديث على القرآن سيجعلنا نتوقف أمام مجموعة من الأحاديث, ومنها الأحاديث 
التي تنص على طاعة الحكام» والصلاة خلف كل بر وفاجرء ويحكم عليها بالوضع. ثم 
يُعلّل الحكم بعلة ظنية مُدعاة. وهي أنه أريد بهذه الأحاديث إسكات الناس عن 
المعارضة» وإلزام الناس الطاعة!"". إذن: مناط الرد عنده هو معارضة النص لبعض العلل 
الظنية» وهي كما رأينا - علل واهية ‏ وليس لأجل معارضتها للنصوص الأخرىء وهذا 
يناقض تماماً منهج الصحابة في ذلك. 

وبناءً عليه فيقال: إِنَّ إسقاط هؤلاء منهجهم على الصحابة والسلف هو إسقاط 


غير موضوعيء وغير علمي؛ لأن القضية المركزية عند الصحابة هي ثبوت النصء وأما 


(1) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال لبنا 2/ 256. 
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عند هؤلاءء فالاستشكال العقلي المجرد هو القضية الأولى والأخيرة عندهم» وهذا منهج 
غير علمي كما رأيناء فضلاً على أن العقل ‏ في أصله ‏ مهما بلغ ارتفاعه فهو محدود 
الإمكانيات واممجالات» ولهذا يقول الشافعي: (إِنَّ للعقل حداً ينتهي إليه» كما أن للبصر 
حداً ينتهي إليه)"» وقابلية العقل للتطور والترقي من أظهر الأدلة على قصوره عن حد 
الكمال”. كما أن المعايير العقلية ليست واحدة: بل إن العقل البشري لا يسلم من التأثر 
بالأهواء والآراء والعادات» ولذا كانت أحكام العقل مختلفة في كثير من القضاياء مما 
يؤدي إلى الاضطراب والتنازع والتناقص, مع أن المرجع في كل ذلك إلى العقل! فإلى أي 
عقل يكون التحاكم؟ وكيف يحتكم إلى شيء يتفاوت ويتباين ويتصف بالنسبية زماناً 
ومكاناً؟. 

وكما ظهرت المفارقة بين المنهجين من جهة النوع ‏ كما بينا في الفرق السابق ‏ 
فهي ظاهرة أيضاً من جهة الكم» وذلك أننا لو أردنا أن نعدّ الأحاديث التي استعمل 
الصحابة لها هذا المنهجء لوجدنا نها لا تزيد في أكثر أحوالها عن العشرات. وف المقابل 
لو عددنا الأحاديث التي أسقطها هؤلاء بدعوى استعمال هذا المنهج لكانت بالآلاف! بل 
إِنْ أحدهم يُصرّح بأنّ إعمال هذا المعيار سيجعلنا نستبعد نصف الأحاديث المتداولة 
فق ا 

ويمكن تفسير هذا التباين في هذه النتيجة بأنْ الصحابة والنقّاد ‏ كما مر معنا 
كانوا يتعاطون مع النصوص وهم يعتقدون حجيتهاء وأنَّ كل حديث ثابت هو أصل 
مستقل بذاته وأنَّ هذه الأحاديث تأتي في المنزلة الثانية بعد القرآن من جهة التشريع 
والمكانة» وأنها وحي من رب العامين» لكنه وحي غير متلو. 

ولهذا أكدوا على أنْ عرض السّئْة الصحيحة على القرآن هو دلالة على الجهل؛ لأن 


سنة النبي يه في كل موضع لا تختلف مع القرآنء وأنّ الله أبان لنا أنّ سُنن رسوله 


(1) مناقب الشافعىء للببيهقى 187/2. 

(2) نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديلء لخالد الدريس» ص140. 
)3( امرجع السابق» ص141. 

(4) ينظر: نحو فقه جديد. لجمال لبنا 2/ 248. 
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فْرْضٌ علينا بأنْ ننتهي إليهاء لا أن يكون لنا معها من الأمر شيءٌ إلا التسليم لها واتباعهاء 
ولیس لها أنْ تُعرض على قياس ولا على شيء غيره”". 

أَمّا هؤلاء فيتعاطون مع النصوص وهم يتشككون أصلاً في ثبوتها بالكلية. وعلى 
هذا فإن طرحها والسخرية منها ؛ لمجرد الاستنكار العقلي المجرد لهاء هو أمرٌ سائغ 
ومقبول عندهم» بل إِنَّ بعضهم صورها كالأوثان» التي تعبد من دون الله وأنْها ضد 
الحياة””. ومن كانت النصوص النبوية عنده بهذه المنزلة فلا عجب أنْ يعطلها أو يتهكم 
بها. فهذا إذن هو وجه امفارقة, وهذا هو سرّها. 

وخلاصة القول فإِنْ إبطال أحاديث الصحيحين ونقضها بدعوى معارضتها للقرآن 
أمرٌ غير مستقيم علمياً ولا هكن - بحال ‏ قياسه على استعمال الصحابة؛ لأنّ قضية 
ثبوت النص عند الصحابةء هي القضية ال مركزية التي يحومون حولهاء فإذا ثبت النص 
عندهم» فلا مجال مخالفته. أو طرحه» أو تأويله. وإنما هو التسليم والانقياد. اما 
أصحاب هذا الفكرء فلا تشكل هذه المسألة أي اهتمام لديهم» وإنما الأصل الذي 
ينطلقون منه هو النظر العقلي المجرد. وهذا منهج كما رأينا لا يحمل في داخله أية 
قيمة علميةء وإنما يجعل النصوص المقدسة تحت مقصلة الفهوم المتباينة» والمعايير 


اة وا غت لا فين 


(1) ينظر: اختلاف الحديثء للشافعي» ص 484. 
(2) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال البنا 18/2. 
(3) ينظر: جناية قبيلة "حدّثنا"”. لجمال البناه ص102. 


-331- 


جت انت 


رواية الشيخين عن بعض الرواة الضعفاء 


الطعن في راوي الحديث يعني ببساطة ‏ إسقاط النص الذي ينقله هذا 
الراوي» وعلى هذا فان الطعن في رواة الصحيحينء واتهامهم بالضعف والقصور يؤول في 
آخر الأمر ومنتهاه إلى الطعن في هذين الكتابينء والتشكيك في مصداقيتهماء ولهذا دفع 
أصحاب هذا الفكر إلى تكريس هذه الاتهام, وأنْ الشيخين مهما قيل عن صحة كتابيهما 
فإنه عند التدقيق في أحوال بعض رواتهما سنجد فيهم من وصف بالضعف عند علماء 
الحديث. 

وقد عبّر عن ذلك أحدهم فقال: (وقد غالى بعضهم كثيراً في التعامل مع من روى 
له في الصحيحين أو أحدهما حتى وصفه بأنه قد جاز القنطرةء ويعني بذلك أنه لا 
يلتفت إلى ما يقوله علماء الرجالء ولا يعبأ ما يصدرونه بحقه من أحكام وتقييمات» مع 
ما في هذا القول من خروج على ضوابط علم الحديث وقواعده. التي أَسَّسٌ لها العلماء 
وساروا عليها قبل تدوين الصحاح وبعدها. ورغم ذلك. فقد طعن العديد من العلماء 
والمحدثين في البخاري ومسلم؛ بسبب روايتهما عن بعض من جرحه علماء الرجال في 
ضا 

ويمكن أن ندفع هذا الإشكال بناءاً على الأركان التالية: 

الركن الأول: بدايةء لا بد من تقرير أمر مهم وهو أن البخاري ومسلم 
إمامان معتبران عند علماء الجرح والتعديل» ويكفي شاهداً على ذلك صحيحاهماء إِذْ لا 
يمكن بحال من الأحوال أنْ يؤلفهما من م يبلغ المنتهى في معرفة الرجال والخبرة بهم. 
وعلاوة على ذلك أنْهما ألفا في الرجال مصنفات متفرقة» كانت من بعد هي عمدة 


25/2 وتدوين السثة لإبراهيم فوزي» ص‌196ء والحديث النبوي ومکانته ف الفكر الإسلاميء محمد 
حمزة.ء ص228 ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث. لإسماعيل الكردي» ص 314. وسدنة هياكل 
الوهم» لعبد الرزاق عيد» ص59. 
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النقاد في معرفة الرواةء والحكم عليهم'". كما أنهما مصنفان في طبقة النقاد المعتدلين”, 
ويترتب على هذا التقرير, أنهما إذا أخرجا لراو متكلم فيه» فإنّ هذا هو ما أذْى إليه 
اجتهادهما بأنّ هذا الكلام لا يضرّه في رواياته البثة . 

الركن الثاني: أنه إذا خرّج البخاري ومسلم أو أحدهما لراو متكلم فيه فإن لديهما 
عدة اعتبارات علمية في ذلك لا ملك من يطلع عليها إل الإذعان لهاء ومن هذه 
الاعتبارات: 

أ) أن يكون هذا الراوي الذي أخرجا حديثه (يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به 
وحده» ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقروناً أو حيث تابعه غيره. ونحو ذلك)”. 
وقال الذهبي: (فما في الكتابين ‏ يعني صحيحي البخاري ومسلم ‏ بحمد الله رجل 
احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفةء بل حسنة أو صحيحة)”. 

ب) أن يخرج الشيخان أو أحدهما لأحد الرواة الذين ثكم فيهم لكن عند 
التدقيق في ذلك نجد أنهما إنما أخرجا له في حالة خاصة؛ كأنْ (يريا أن الضعف الذي في 
الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه. أو برواية فلان عنه, أو ها سمع منه من غير 
کتابه» أو ما سمع منه بعد اختلاطه» أو ما جاء عنه عنعنة» وهو مدلس» وم يأت عنه 
من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس)”. معنى أنْ يخرج الشيخان أو أحدهما لراو 
متكلّم فيه من ناحية العموم, لكنهما ينتقيان من حديث هذا الراوي ما يعلمان أنه 
أصاب فيه. فيأتي من يقدح في كتابيهما بناء على الحكم العام في هذا الراويء 
دون ملاحظة منهج الانتقاء الذي يستعملانه كثيراً في كتابيهما. قال الزيلعي - مقرراً هذا 
ا منهج عند الشيخين -: (ولكن صاحبي الصحيح ‏ رحمهما الله إذا أخرجا ممن تكلم فيه 
فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه. وظهرت شواهده» وعلم أنْ له أصادّ ولا 


(1) كالتاريخ الكبير. والتاريخ الصغيرء للبخاريء والتمييزء لمسلم بن الحجاج. 

(2) ينظر: الموقظة, للذهبي» ص 20. 

(3) التنكيلء للمعلمى 120/1. 

(4) التنكيل للمعلمي 120/1. 

(5) الموقظة ص79 - 81. وينظر: الأنئمة الستة : تراجمهم» مصنفاتهم» مناهجهم» شروطهم» لعبد الوهاب 
الزيدء ص8. 

(6) التنكيلء للمعلمي 120/1. 
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يروون ما تفرّد به. سيّما إذا خالفه الثقات)'". ومثل ذلك ما يفعله الإمام مسلم في 
صحيحه. فقد كان بمارس منهج الانتقاء على نحو علمي دقيق» ومن ذلك إخراج مسلم 
لأحمد بن عبد الرحمن بن وهب» وهو قد تغيّر حفظه”», لكن عند التفتيش عن سبب ذلك 
نجد أن مسلماً أخذ عنه قبل حصول هذا التغير. قال إبراهيم بن أي طالب: ( قلت مسلم: 
قد أكثرت في "الصحيح" عن أحمد بن عبدالرحمن الوهبي» وحاله قد ظهرء فقال: إنما نقموا 
عليه بعد خروجي من مصر)””. فمسلم إذن أخذ عنه قبل أن يطرأ عليه هذا العارض. وقال 
ابن القيم ‏ معلّقاً على كلام ابن القطان في تضعيف مطر الوراق“» وعيبه على مسلم في 
إخراج حديثه : (ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا 
الضرب ما يعلم أنه حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في 
هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقةء ومن ضعّف جميع حديث سيء 
الحفظء فالأولى: طريقة الحاكم» وأمثاله. والثانية: طريقة أبي محمد ابن حزم وأشكاله. 
وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن). ومثل ذلك قد يخرج البخاري ومسلم لأحد 
الرواة الذين تكلم فيهم» لكن عند التدقيق في موضع إخراج حديث الراوي نجد أن صاحبي 
الصحيح أخرجا لهم في المتابعات أو الشواهد. معى أنه لم يخرجا له في إسناد أصليء وإنما في 
طرق أخرىء ويمكن أن نوضح ذلك بتصرف الإمام مسلم مع مطر بن طهمان الوراق» وهو 
متكلم فيه ورغم أن مسلماً ينتقي من حديثه ‏ كما مر معنا في كلام ابن القيم الآ أنه 


زيادة على ذلك فلم يخرج مسلم له في الأصول شيئاًء وقد اعترض أحد أصحاب هذا 


(1) نصب الرايةء للزيلعي 1 / 341. 

(2) هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصريء لقبه: بَخشلء يكنى أبا عبيد الله قال ابن 
حجر: (صدوق تغير بآخرة). مات سنة (264ه). ( ينظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم59/2 
والتهذيب 47/1. وتقريب التهذيب 40/1 ) 

(3) صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح» ص97 وسير أعلام النبلاءء للذهبي 568/12. 

(4) هو مَطّر بن طهمان الوراق» أبو رجاء السلمي» مولاهم» الخراسانيء سكن البصرة. ضعف ابن القطان 
روايته عن عطاء» وشبهه بابن أنى ليلى في سوء الحفظ. قال ابن حجر ( صدوقء كثير الخطأ. وحديثه 
عن عطاء ضعيف). مات سنة (152ه). ( ينظر: الجرح والتعديل 287/8 والتهذيب2152/10 
وتقريب التهذيب187/2 ). 


(5) زاد المعاد 351/1. 


کم 
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الفكر''' على مسلم بإخراج لحديث مطر؛ لأنه ضعيفء وقد قدح فيه عامة النقادء كابن 
القطان وغيره. واستنكروا على مسلم إخراجه لحديثه”. لكنه يمكن ‏ ببساطة ‏ دفع 
هذا الإشكال إذا عرفنا أن مسلماً ‏ رحمه الله أخرج لمطر في باب الشواهد 
والمتابعات وليس في الأصول؛ فقد أخرج له في باب (النهي عن كراء الأرض): قال مسلم: 
(وحدّثني أبو كامل الجحدريء حدّثنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن عطاء عن 
جابر بن عبد الله» أن رسول الله 5 هى عَنْ كرَاءِ الأَرْض)”» ثم بعد ذلك أخرج 
بعده حديثين بالمعنى ذاته» ولكن من طريق صحابة آخرين. الحديث الأول: قال مسلم: 
وحدّثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهبء أخبرني مالك ابن أنسء عن داود بن الحصينء 
أنّ أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (نَهَى رَسُولُ 
الله يه عن الْمُرَابنَةَ وَالْمُحَافَلة. وَالْمُرَابَنَةُ اشتراءٌ الثّمَرِ فى رووس النَخْلِء وَالْمحَاقَلَهُ 
كرَاءٌ الأَرْض)". الحديث الثاني: قال مسلم: حدّثنا محمد بن اممثنى» حدّثنا ابن حسن 
بن يسارء حدّثنا ابن عونء عن نافعء أَنْ ابن عمر كان يَأَجرُ الأَرْضَ ‏ قَالَ ‏ فَنُبّحَ حَدِيَا 
عَنْ رافع بْنِ حَدِيجٍ ‏ قَالَ ‏ فَانْطلقَ بي مَعَهُ َيِه قَالَ ‏ فَذَكَرَعَنْ بَعْضِ عُمُومَتِه 
ذَكرَ فيه عَن النَّبِيّ 8 أله نَهَى عَنْ كرَاءِ الأَرْض”. ففي هذين الحديثين النهي عن 
كراء الأرض» إلا أنه في الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري ‏ جاء النهي بلفظ ( 
المحاقلة ) وهي كراء الأرض كما فسرها الراوي في آخر الحديث. وفي الحديث الثاني 
حديث رافع بن خديج ‏ جاء النهي صريحاً عن كراء الأرض. فظهر مما تقدم 
أن هذين الحديثين هما شاهدان لحديث مطر الورّاق - حديث جابر ابن عبد الله 
- فيكون إخراج مسلم لحديث مطر هو في باب الشواهد. وليس في باب الأصول. إضافة 
إلى أن مسلماً ذكر بعد حديث مطر إسناداً آخر لحديث جابرء ليس فيه مطرء 


فقال: (وحدّثني هارون ابن سعيد الأيلي. حذثنا ابن وهب» اخبرني عمرو ‏ وهو ابن 


(1) ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثء لإسماعيل الكردي. ص319. 

(2) وطعرفة أقوال النقاد فيه ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 287/8 والتهذيب لابن حجر152/10. 
(3) مسلم 5 / 18ح3997. 

(4) 5 /21ح4016. 

(5) 5 / 22ح4024. 
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الْحَارث - أن بكيراً حَدَّنّه أنْ عبد الله بن أبي سلمة. حدَّنّهِ عن النعمان بن أبي عياشء 
عن جابر بن عبد الله أنْ رسول الله غ نَهَى عَنْ كرَاء الأض)". وهذه تعد من 
المتابعات لحديث مطر. فهل بعد هذا يعاب مسلم على إخراج حديث مطر؟ وهل 
يمكن القول إذن أن حديث النهي عن كراء الأرض ضعيف؛ لأن فيه مطر الوزاق؟! إضافة 
لذلك فإنه تقدم معنا أن مسلماً كان ينتقي من حديث مطر ما يعلم أنه أصاب فيه. 
الركن الثالث: أن أصحاب هذا الفكر تسوّروا محراب هذا العلم دون 
الإلمام بالقدر الواجب من مقدماته. فلكونهم أجانب عن علم الحديث فإنهم 
يستشكلون مالا يستشكلء وتتحول ال مسائل الصغيرة في عقولهم إلى إشكالات كبيرة, 
وهي عند علماء النقد لا تستحق الالتفات لها فمثلا" في مسألتنا هذه يقرأ أحدهم في 
ترجمة أحد الرواة أنَّ إماماً وصفه بالضعف فيذهب يشتع على صاحبي الصحيح 
لإخراجهم حديثه» وكيف غاب عنهم ذلكء لكنه لا يستوعب أن علم الجرح والتعديل لا 
بد للناظر فيه أنْ يتوافر على قدر واجب من مقومات النظر والبحث فيه. من مثل 
معرفة قواعد الجرح والتعديلء وكيفية الموازنة بين أقوال الأنمة النقاد عند الاختلاف. 
ومتى يطرح قول هذا الإمام ومتى يقبلء فمثلاً قال أحد أصحاب هذا الفكر ‏ معترضاً 
على الإمام مسلم في إخراج حديث أحد الرواة : (ولا نزال نجد كثيراً من العلماء يطعن 
في بعض رجال صحيح مسلم» نذكر على سبيل المثال فقط من ذلك: قال الحاكم 
النيسابوري: فضيل ابن مرزوق ليس من شرط الصحيح» فعيب على مسلم بإخراجه 
في الصحيح)””. لكن عند مراجعة ترجمة الراوي في كتاب "التهذيب" لابن حجر نجد 
أن جمهور النقاد على توثيقه, فقد (وذّقه الثوريء وابن عيينةء وابن معين» وسئل عنه 
أحمد فقال: لا أعلم إلا خير وقال العجلي: جائز الحديث. صدوقء وكان فيه تشيع 


وضعفه النسائي» وقال ابن أي حاتم عن أبيه: "صالح الحديث. صدوق يهم كثيرا 


)1( صحيح مسلم 5/ 20ح4009. 
(2) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث للكردي ص 318 . وينظر كلام الحاكم في "سؤالات مسعود 
السجزي له ص109-108. 
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يكتب حديثه. قلت: يُحتج به؟ قال: لا. وقال الحاكم: ليس هو من شرط الصحيح. وقد 
عيب على مسلم إخراجه لحديثه) , 

وعند المقارنة بين أقوال منْ وثقه» وأقوال من ضعّفه» نحكم عليه بالتوثيق دون 
أدنى تردد؛ وذلك لأنّْ منْ وثقه هم جمهور النقاد. كما أنهم يمثلون الطرف ال معتدل في 
أحكامهم على الرواة. ولو نظرنا في أقوال من ضعَفه لرأينا أن أقوالهم م تسلم من 
معارض» فممّن ضعفه: أبو حاتم الرازي» ومع أنه متشدد في الجرح إلا أنه لمم يوهنه 
جداً وإنما حكم عليه أولاً بأنه صالح الحديث» ويكتب حديثه» ثم بعد ذلك حكم بعدم 
الاحتجاج به. وقوله: "صالح الحديث" تعد من مراتب التعديل» عند ابن أي حاتم 
وليست من مراتب الجرح. كما أننا لو اعتبرنا كل جرح قاله أحد من النقاد دون 
مراعاة للقواعد العلمية لهذا الفن مما سلم لنا الكثير من الرواة. ولهذا كان من الخطأ 
قبول الجرح بإطلاقه من غير تفسير, فإننا ‏ كما قال السبكي .: (لو فتحنا هذا البابء 
وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقهء مما سلم لنا أحد من الأئمة؛ إِذْ ما من إمام إل وطعن 
فيه طاعنون) بل قال الذهبي: (لو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة منّ 
الصحابة» والتابعين» والأنئمة)”. وقال أبو بكر الحازمي: (أمَا إيداع البخاري ومسلم في 
كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهرء غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً 
يرذ به حديثهم)'”. والمقصود أنه ليس العبرة بحكاية الجرح» وإنما في صحة تنزيله على 
الراويء وفق القواعد العلمية المعتبرة لهذا الفن» وهذا ما يعوز أصحاب هذا الفكر. 

وخلاصة القول أن الاعتراض على الشيخين بدعوى أنهما يخرجان عنّْ بعض الرواة 
الضعفاء اعتراض غير سديد. ولا يصمد أمام ال منهج العلمي الصحيح» بل إنه يدل دلالة 
ظاهرة على خلوٌ قائله من الأدوات ال معرفية الصحيحة. 


)1( ينظر: التهذيب» لابن حجر 269/8. 

(2) الجرح والتعديلءلابن أبي حاتم 37/2. 

(3) قاعدة في الجرح والتعديلء للسبكي» ص13. 

(4) الرواة الثقات المتكلم فيهم مما لا يوجب ردهم» للذهبي, ص 1. 
(5) شروط الأئمة الخمسة ص69 وص 70 . 
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المبحث الرابع 


مواقف بعض ال محدثين من الصحيحين 


من وسائل أصحاب هذا الفكر للطعن في الصحيحين الاتكاء على مقالات لبعض 
العلماء يؤكد فيها أصحابها إلى وجود بعض الأحاديث الضعيفة فيهماء من مثل قول ابن 
الصلاح: (...لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما - يعني البخاري ومسلم ‏ بالقبول على 
الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض آهل النقد 
من الحفاظ ‏ كالدارقطني ‏ وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأنء والله أعلم)"". 
وقوله في موضع آخر: (جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. 
والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر» وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ 
وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول» سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع). ثم قال: 
(وإذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما 
ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك إلا في مواضع قليلة)”» وقال النووي: (أمَّا 
قول مسلم "ليس كل صحيح عندي وضعته هناء وإنما وضعت ما أجمعوا عليه". فمشكل؛ 
فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها ؛ لكونها من حديث من ذكرناه. ومن م 
نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه)'”. وقال الحافظ العراقي: (قال محمد بن طاهر في 
كتابه "شروط الأئمة": شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحابي المشهور"» وليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضعّف جماعة أخرج لهم الشيخان 


أو أحدهما)”. وقال ابن تيمية: (وكذلك في صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط فيها 


(1) مقدمة ابن الصلاح» ص 10. 
(2) صيانة صحيح مسلم» ص 86. 
)3( شرح النووي على صحيح مسلم 33/1. 
(4) فتح المغيثء للعراقي» ص21. 
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الراوي» وفي تفسير الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها)"» ونحو ذلك من 
المقالات. 

وكذلك من وسائلهم في إسقاط الصحيحين الاتكاء على بعض المحاولات النقدية 
لبعض المحدثين في نقد بعض أحاديث الصحيحين» من مثل ما فعله أبو الفضل ابن عمار 
الشهيد (ت 317ه). حيث ألف كتاباً اسمه: (علل الأحاديث في كتاب الصحيح ممسلم)» 
وهو خاص ببعض الأحاديث في صحيح مسلم» وقد ذكر فيه ستة وثلاثين حديثاً رواها 
مسلم في صحيحه. وفيها علة”. ومن مثل ما فعله الإمام الدارقطني (ت 385ه). وهو 
أشهر من عرف بنقد أحاديث الصحيحينء وله في هذا كتابانء الأول: كتاب (العلل) وقد ذكر 
فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث وبيّن عللهاء ومن بين هذه الأحاديث مجموعة يسيرة 
رواها البخاري ومسلم. والثاني كتاب (التتبع) وقد انتقد في كتابه هذا بعض الأحاديث في 
الصحيحين أو في أحدهماء وبلغت الأحاديث مائتان وثمانية عشر حديثا”". ومنهم أبو 
مسعود الدمشقي (ت401ه). حيث ألف كتاباً اسمه: (الأجوبة لأبي مسعود الدمشقي عما 
أشكل الدارقطني على صحيح مسلم). وقد جمع فيه بعض انتقادات الحافظ الدارقطني 
لبعض الأحاديث في صحيح مسلم» وعددها خمسة وعشرون حديثاً وقد أجاب عنها كلها”, 
ومنهم: أبو علي الجياني. (ت498ه). حيث ألف كتاباً اسمه: (تقييد المهمل وتمييز 
المشكل). وأصل الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه هو بيان أسماء الرواة المهملين من شيوخ 
البخاريء وذكر أنسابهم وألقابهم» إلا أنه ذكر في أثنائه بعض أوهام الرواة في الصحيحين!”, 
ومنهم: رشيد الدينء أبو الحسين العطار (ت662ه). حيث ألف كتاباً اسمه: (غرر 


الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة). وقد أورد فيه 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسح 391/1. 

(2) طبع الكتاب بدار الهجرة بتحقيق على الحلبي. 

(3) وقد طبع الكتابان في كتاب واحد.ء بتحقيق: مقبل بن هادي الوادعي. وقد ناقش ربيع مدخلي في 
كتابه (بين الإمامين مسلم والدارقطني) الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم التي تبلغ 
خمسة وتسعون حديثاء(95). 

(4) طبع الكتاب بدار الورّاق» تحقيق إبراهيم آل كليب. 

(5) طبع الكتاب في ثلاث مجلدات» نشر دار عام الفوائدء بتحقيق محمد عزير وعلى العمران. 
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سبعة وستين حديثاً (67) من الأحاديث التي وصفت أسانيدها بالانقطاع» وأجاب عن 
كل واحد منها إجابة مفضّلة'". وقال في مقدمة كتابه: (فرها توهّم الناظر في كتابه ممن 
ليس له عناية بالحديثء ولا معرفة بجمع طرقه: أنها من الأحاديث التي لا تتصل بوجهء 
ولا يصح الاحتجاج بها ؛ لانقطاعهاء وقد رأيت غير واحد يلهج بذكرهاء ويظنها على هذه 
الصفة. وليس الأمر كذلك» بل هي متصلة كلها والحمد لله من الوجوه الثابتة التي 
نوردها فيما بعد إن شاء الله)”. إلى غير ذلك. والمقصود أن أصحاب هذا الفكر 
تذرعوا بهذه المحاولات العلمية إلى إسقاط الصحيحينء وقالوا: إِنْ هذا النقد لأحاديث 
الصحيحين من هؤلاء العلماء يؤكد من جهة أن دعوى الإجماع على حجية الصحيحين 
غير صحيحة» ويفتح المجال ‏ من جهة أخرى ‏ للاجتهاد في نقد أحاديث الصحيحين”. 

ويمكن التعليق على هذا الإشكال في النقاط التالية: 

الأولى: أول ما هكن أن ندفع به هذا الاتهام هو التأكيد على أمر مهم» وهو أن 
كل ما نقل من هؤلاء العلماء من المقالات والكتب في نقد بعض أحاديث الصحيحين إنما 
هي تآتي في سياق الدفاع عن الصحيحين وليس في سياق إسقاطهما كما يفعل هؤلاء ولا 
حاجة لنا إلى ذكر الأدلة على ذلك ؛ لأن من يعرف طرفاً ولو يسيراً من العلم سيدرك 
دون أدنى شك احتفاء العلماء كلهم بهذين الكتابين» وذبهم عن أحاديثهماء وأن ما نقل 
عنهما من مثل تلك المقالات السابقة هي من باب الدفاع وليس من باب الإسقاط. 

كما أنه لا بد من الإشارة إلى أمر مهم» وهو أن الأنئمة الذي وقع منهم نقد 
لبعض أحاديث الصحيحين فإنهم يستصحبون مع ذلك حجية السَنْة ولزوم بقائها 
وحفظها؛ فالدارقطني مثلاً وقع منه نقد لبعض الأحاديث في الصحيحين؛ لكن مم يؤثر 


(1) وقد أكمل محقق الكتاب سعد بن عبد الله آل حميّد ما فات المؤلف من طرق الأحاديث والآثار 
كما نبّه على بعض الأوهام التي وقع فيها المؤلف. 

(2) غرر الفوائد ا مجموعة. ص108. 

(3) ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثء لإسماعيل الكردي. ص48» وينظر: الحديث النبوي 
ومكانته ف الفكر الإسلامي» محمد حمزة. ص223» وص225: والإسلام والحرية» محمد الثرفي, 
ص 113. 
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عنه موقف سلبي من السْنّة» أو أنه استشكل حجيتهاء بل أمضى حياته ‏ رحمه الله 
مدافعاً عنهاء ومؤلّفاً لكثير من الكتب العظيمة في خدمتهاء وهذا الاهتمام يعود 
لاعتقاده بأنَّ السنّة هي وحي من رب العاممينء بلغها رسول الله 65 إلى النّاس. 

أما أصحاب هذا الفكرء فإنهم يتشككون في هذه المسألة من أصلهاء بل إن هذه 
ا معاني غائبة عن نفوسهم» ومن ملاحظة أقوالهم ونقدهم هكن أن أقول جازماً بذلك: 
إنك لا تكاد تجد أحداً ممن يخالف المحدثين في ذلك إلا لديه موقف إشكال ملتبسٌ من 
النصوص النبوية كلهاء فأحدهم مثلاً يورد في كتابه بعض الملاحظات العلمية التي 
أوردها المحدثون على بعض أحاديث الصحيحين'". ثم بعد ذلك يقف موقف المتشكك 
من ثبوت السّنّة ؛ لكونها أخبار آحاد!”. وآخر يناقش مسألة الحكم بصحة هذه 
المدونات الحديثية في أحد المواضع من كتابه ”> ثم في آخر الكتاب يقرر بأن مسألة 
عصمة النبي 5ة في التبليغ لا تخلو من إشكال!!“ وهذا يعود بنا إلى المربع الأول في 
هذه المسألة. وهي حجية السّنة! 

الثانية: لا بد لنا أن نعرف ما هي طبيعة نقد الأئمة لأحاديث الصحيحين» وذلك 
أننا لو تأملنا أثر هذا النقد من هؤلاء الأنمة على أحاديث الكتابين لظهر لنا أنه ينصرف 
في عامته إلى أمور غير مؤثرة في ثبوت الحديث من عدمه. فالدارقطني مثلاً تجد نقده 
ينصرف في أغلبه إلى الأسانيد دون المتون مع أن معناها ثابت من حديث آخر”. وقد 
قام الحافظ ابن حجر بدراسة الإشكالات التي أوردها النقاد على صحيح البخاري دراسة 
دقيقة فرأى أنها تنقسم إلى خمسة أقسام. وهي: 

القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسنادء والتعليل 
بالزيادة أو النقص» وهذا النوع كثيراً ما يكون في باب ماله متابع وعاضد. أو ما حفته 


(1) ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث. لإسماعيل الكردي» ص48. 
(2) ينظر: المرجع السابقء ص12. 
(3) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلاميء محمد حمزة» ص220. 
(4) المرجع السابق» ص284 وص299. 
)5( ينظر هدي الساري.ء ص345. 
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القسم الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. فالجواب عنه - إن 
أمكن الجمع ‏ بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعاً فأخرجهما 
المصنف» و يقتصر على أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ 
والعدد» وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلينء بل متقاربين في الحفظ والعدد. 
فيخرج المصنف الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق ال مرجوحة أو يشير إليهاء فالتعليل 
بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح» إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب 
يوجب الضعفء فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله. والله أعلم. 

القسم الثالث: منها ما تفرّد بعض الرواة بزيادة فيه» دون من هو أكثر عدد 


أضبط ممن م يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافيةء بحيث 


أو 
يتعذر الجمع» أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيهاء بحيث تكون كالحديث المستقل فلا 
اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض 
رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر. 

القسم الرابع: منها ما تفرّد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة. وليس في هذا 
الصحيح من هذا القبيل غير حديثينء وقد تبين أن كلاً منهما قد توبع. 

القسم الخامس: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله» فمنه ما يؤثر ذلك الوه 
ومنه ما لا يؤثر. ومنها ما اخثلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتنء فهذا أكثره لا يترتب عليه 


قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك" 


قال الحافظ بن حجر: (فهذه جملة أقسام ما انتقده الأمة على الصحيح» وقد 
حررتهاء وحققتهاء وقسمتهاء وفصلناهاء لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب ‏ 
بحمد الله إلا النادر).2) 

كما أنه خرّج بعضهم نقد الحافظ الدارقطني وغيره لأحاديث الصحيحين على 
معنى أن ما انتقدوه مم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه» وأما 


)1( هدي الساريء ص 345. 
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صحة الحديث نفسه. فلم يخالف أحدّ فيها“. وعليه فمن الخطأ إطلاق القول بأن 
الدارقطني وغيره من النقاد طعنوا في أحاديث الصحيحين. 

الثالثة: أن هذه المحاولات النقدية لهؤلاء النقاد هي مما يحسب للصحيحين لا 
عليهماء فلو أخذنا عمل الدارقطني مثالاً على ذلك كأشهر وأكبر محاولة نقدية علمية 
للصحيحين» فإن عدد الأحاديث التي انتقدها تبلغ مائة وثمانية عشر حديثاً (118)» 
وعدد أحاديث الصحيحين مع المكرر تزيد على أربعة عشر ألف حديث» فهي إذن نسبة 
لا تكاد تذكر بالنسبة لمجموع أحاديث الصحيحين. 

وعلى وجه التفصيل نقول: لو استعرضنا كل الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في 
صحيح البخاري ومسلم لوجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

الأول: القسم المتفق عليه في التعليلء والمراد بها الأحاديث التي أعلها الدارقطنيء 
وقد أشار البخاري أو مسلم ‏ رحمهما الله إلى علتها ما يفهمه أهل ا معرفةء وفي كثير 
منها يذكر الدارقطني الخلاف» ولا يحكم بشيء. 

والثاني: القسم الذي انتقده الدار قطني ويترجح فيه قول الشيخين. 

والثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. ولو قيست 
هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع أحاديث الصحيحين فإنها حتماً 
ستكون أقل من %1» وهي نسبة ضئيلة جداً بل هي مما يؤكد صحة هذين الكتابين 
وعلوٌ شأنهما”. وبناءً عليه فإنه على افتراض التسليم بصحة ما انتقده بعض النقاد 
على الصحيحين من الأحاديثء فإِنَّ هذا القدر عدد يسير جداً (وليس في اليسير ما 
هو مردود بطريقة قطعية ولا إجماعيةء بل غاية ما فيه أنه م ينعقد عليه الإجماع, 
وأنه لا يعترض على من عمل به» ولا على من توفّف في صحته» وليس الاختلاف يدل 
على الضعف ويستلزمه... فليس مجرد من ذكر الاختلاف بضائر تلثقات من رجال 
الصحيحينء ولا مشعر بضعف حديثهم.: وإنما الحجّة في الإجماع لا في الخلافء والإجماع 
م ينعقد على ضعف شيء فيهماء وإنما انعقد على صحتهماء إلا مالا نسبة له 
إلى الصحيح» فإنه وقع فيه الاختلاف. الذي هو ليس بحجة على الصعف ولا على 


(1) ينظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر» ص 35. 
(2) منهج البخاري في تعليل الحديث. لأبي بكر كاف» ص 223-221. 
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الصحّة. إذ لو دل على شيء م يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحة 
إذ كل منهما قد قال به قائلء بل يكون القائل بالصحة أولى ؛ لأنه مثبت» والمضعف 
للحديث إذا مم يبن سبب التضعيف نافء والمثبت أولى من النافي) . 

الرابعة: لا بذ من الإشارة إلى أن النقد العلمي الذي يلتزم بشروطه الموضوعية, 
ويرقى إلى المستوى المطلوب ليس فيه من بأس» حتى ولو كان موجهاً للصحيحين أو 
أحدهماء ولهذا لم تسجل لنا المصادر أنَّ أحداً من العلماء ضلّل أو بذع من توجه إلى 
هذين الكتابين بالنقد العلمي» كالدارقطني» وابن عمار الشهيد» وغيرهما؛ لأن هذه 
المحاولات مهما كانت درجة الموافقة أو المخالفة معهاء فهي محاولات علمية جادة, 
يجب فهمها وتقديرهاء وهي تأتي كما قلنا في سياق حراسة السّنّة وحماية دواوينها. أمًا 
توظيف هذه المحاولات العلمية النقدية بإسقاطها على هذا المنهج العبثي الذي يتظاهر 
بالعلمية والحياد فليس بصحيح؛ لأن الجهة بين المنهجين منفكة تماماً كما أشرنا سالفاً. 

وخلاصة القول» فقد ظهر لنا أن محاولة أصحاب هذا الفكر الاتكاء على بعض 
المقالات والمواقف للعلماء والأتمة وتوظيفها لأجل نقض الصحيحين والطعن فيهما إنما 


هي محاولة غير نزيهة وتفتقر للحد الأدنى من الموضوعية والعلمية. 


(1) الروض الباسم» لابن الوزير 159/1. 
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الخامة 


ممًا تقدم ظهرت لي النتائج التالية: 


.1 


أنْ من أفضل الوسائل في كشف مناهج خصوم السّنَة النبوية إبراز منهج 
المحدثين العلميء والقواعد العلمية التي يستعملونها في تعاملهم مع 
الأحاديث النبوية. 

أنْ دعوى تأثر الصحيحين بالضغط السياسي يفتقد إلى الموضوعية والعلمية 
بل هي تقفز على الحقائق العلمية وتتجاهلها. 

إن إبطال أحاديث الصحيحين ونقضها بدعوى معارضتها للقرآن أمر غير 
مستقيم علمياً ولا يممكن ‏ بحال ‏ قياسه على استعمال الصحابة؛ لأنْ قضية 
ثبوت النص عند الصحابة» هي القضية ال مركزية التي يحومون حولهاء فإذا 
ثبت النص عندهم» فلا مجال للخالفته. أو طرحه» أو تأويله. وإنما هو 
التسليم والانقياد. أما أصحاب هذا الفكر» فلا تشكل هذه المسألة أي اهتمام 
لديهم» وإنما الأصل الذي ينطلقون منه هو النظر العقلي المجرد. 

أن الاعتراض على الشيخين بدعوى أنهما يخرجان عن بعض الرواة الضعفاء 
اعتراض غير سديد» ولا يصمد أمام المنهج العلمي الصحيح» بل إِنّه يدل دلالة 
ظاهرة على خلو قائله من الأدوات المعرفية الصحيحة. 

ظهر لنا أن محاولة أصحاب هذا الفكر الاتكاء على بعض المقالات وال مواقف 
للعلماء والأنئمة وتوظيفها لأجل نقض الصحيحين والطعن فيهما إنماهي 


محاولة غير نزيهة وتفتقر للحد الأدنى من الموضوعية والعلمية. 


وأخيراً أحمد الله تعالى على ما يسر وأعان في هذا البحث المختصء وأرجو أن 
أكون وفقت ولو في بعث الموضوع وتحفيز الباحثين إلى الكتابة فيهء والله أسأل أنْ 
يرزقنا الإخلاص في القول والعملء وأنْ يجعل ما نكتبه وما نقوله في ميزان حسناتنا. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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.13 


فهرس المصادر والمراجع 
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صيانة صحيح مسلم» نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 
8ه تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر. 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعرفة بيروت» 1379ء تحقيق: محمد 
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منهج الإمام البخاريٌ في مختلف الحديث وأنرهُ في فهم الحديث النبويٌ 
"دراسة تطبيقيةً من خلال صحيح الإمام البخاري" 


و 
بحث مقدم مؤتمر "الانتصار للصحيحين» نحو منهجية علمية 
للتعامل مع الصحيحين". والذي أقامته جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث بكلية 


الشريعة فى الجامعة الأردنية 


إعداد: 
د. متعب بن سام الخمشي 
أستاذ الحديث المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة القصيم 
ا مملكة العربية السعودية 
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منهج الإمام البخاري في مختلفٍ الحديث 


وأثْرُهُ في فهم الحديث النبويٌ 


مقدمة 

الحمد لله رب العامينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فمن فضل الله على هذه الأمة ما هيأ لها من أسباب لحفظ دينها وإقامة 
منهجهاء مما يجعل بقاء طائفة منها على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم هو 
الواقع وليس غيره. مهما تألبت عليهم الخطوب» وأحدقت بهم الشرور لايزالون 
متمسكين بالحق الذي عندهم» يزداد إيمانهم ويقينهم بوعد الله. وكان من أهم 
أسباب الحفظ: إعداد قادة يقودون الأمة بالعلم والنور المبين» يحملون كتاب الله 
سبحانه وتعالد ويبلغون سنة رسول الله 5 ويقيمون مشاريعهم العلمية لتبليغ 
الشريعة وحفظها والذب عنها. 

ومن المشاريع الخالدة لهؤلاء الأنمة: دفع الاختلاف بين الأحاديث؛ وهو علم 
شريفٌ لا يكمل للقيام به إلا الأئمة الجامعين لصناعتي الحديث والفقه. الغائصين على 
ا معاني الدقيقة''' ومنهم الإمامُ الشهيرٌ العَلَمُ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاريء حيث أتقن هذا العلم وعرضه أحسن عرض في كتابه "الجامع الصحيح 
اللستد الختصر من حذيث رسول الله كع وستته وأيامه". 

ويُعدٌ هذا الكتاب العظيم مصدراً من مصادر دفع الاختلافء وتطبيقاً عملياً فذاً 
أفاد منه العلماء قدهاً وحديثاً فنقلوا اختيارات الإمام البخاري في هذا الباب وتناولوها 
بالبحث وامناقشة. 

وقي الجانب الآخر يتعرض صحيح الإمام البخاري لاستهدافٍ منظم عن طريق 
كتابات غير علميةء وهجماتٍ شرسة قائمة على الشبهة لا غير من أقوام تنكبوا الطريقء 


وأعرضوا عن الحق» وحاولوا النيل من هذا البناء الشامخ» والطعن فيه عن 


(1) فتح المغيث 81/3.: وانظر: ا منهل الروي 67» تدريب الراوي 652-651/2. 
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طريق مختلف الحديثء والذي 5 تلك الفئات طريقاً سهلاً للطعن في الصحيح» 
وادعاء احتوائه على المتناقضات”". 
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لهذا كله فقد رأيت أن أقوم بدراسة عنوانها: (منهج الإمام البخاري في 


مختلف الحديث وأثره في فهم الحديث النبوي دراسة تطبيقيةٌ من خلال صحيح الإمام 


4. 
- 


البخاري). 

وقولي: "وأثره في فهم الحديث النبوي"'» مقترحٌ كريم من إدارة ال مؤتمر وافقتهم 
عليه وسأدرس منهج الإمام البخاري في مختلف الحديث من خلال المسائل التي ظهر 
فيها إعمال الإمام البخاري لدفع الاختلاف بين الأحاديث, ومادة البحث ومحوره: 
تراجمه” مع سياقه للأحاديث وتعليقاته. وسأورد لكل مسألة مثالاً أبين فيه وجه 
الاختلاف والطريق التي سلكها الإمام البخاري لدفع هذا الاختلاف. وأقارن رأيه برأي 
غيره من الأنمة. وقد أضيف أمثلةً أخرى أكتفي فيها بذكر التراجم والأحاديث. مع 
التعليق ا لمختصر, وأحاول تتبع ما يثار من شبهات حول موضوع البحث, والردٌ عليها. 

ويتضمن البحث تمهيداً وثلاثة مباحث وخاتمةً وفهرساً للمصادر وال مراجع وآخر 
للموضوعات» وهي كما يلي: 

تمهيد: ويتضمن تعريفاً موجزاً بالإمام البخاريء وكتابه الصحيح» وعلم مختلف 
الحديث. 

المبحث الأول: أسباب الاختلاف الظاهري بين الأحاديث عند الإمام البخاري. 

المبحث الثاني: مسالك دفع الاختلاف بين الأحاديث عند الإمام البخاري: وفيه 
ثلاثة مطالب: 


ا مطلب الأول: مسلك الجمع عند الإمام البخاري. 


(1) انظر: تدوين السْنّة 149. جناية البخاري 135. وانظر: الرابطين التاليين: 
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4214‏ 
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=111540‏ 
(2) من العبارات الشهيرة "فقه البخاري في تراجمه". وهي عبارة تناقلتها الس نة العلماء وال محدثين 
كما قال الحافظ ابن حجر (ت852ه) في هدي الساري (13)» وقال ابن انير (ت683 ه) في 
كتابه " المتواري" (5):" سمعت جدَّي يقول: كتابان فقههما في تراجمهما: كتاب البخاري في 
الحديث» وكتاب سيبويه في النحو. وهذه الأبواب حيّرت الأفكار» وأدهشت العقول والأبصار...". 
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المطلب الثاني: مسلك النسخ عند الإمام البخاري. 
المطلب الثالث: مسلك الترجيح عند الإمام البخاري. 
ا مبحث الثالث: أصول فهم الحديث النبوي عند الإمام البخاري من خلال 
مختلف الحديث. 
الخاتمة. 
فهرس المصادر وا مراجع. 
وما هذا البحث إلا وقفاتٌ يسيرةٌ وتنبيهاثٌ عابرةء أرجو من الله أن يجعله لبنة 
في الدفاع عن أصح كتاب بعد كتاب الله. ومحرّضاً على فتح الباب أمام مشاريع علمية 
تُعنى بالفقه الحديثي لدى الإمام البخاريء والذي فيما أعلم لم يلق حظه من 
الدراسات المعاصرة المتخصصة. وما وجد من الجهود إما أن تكون فرديةً قاصرةً عن 
الهدف المنشود, أو جماعيةً لا تُعنى بالجانب الحديثيءكما في ا مشروع العلمي المقدم 
إلى جامعة أم القرى بعنوان "فقه الإمام البخاري"'» والذي جاء في أكثر من عشر رسائلء 
وقُدّمت لقسم الفقه المقارن. 
وفي الختام أشكر الإخوة المنظمين لهذا المؤتمر. والذي أجزم أنهم به قد فتحوا 
آفاقاً متعددةً للانتصار لسنة النبيغ عموماً وللصحيحين خصوصاً. فالله أسال أن 
يرفع درجاتهم» وأن يجزيهم خير الجزاءء وأن يتقبل هذا العمل ويبارك فيه. وأن يغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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4. 


تمهيد 
ترجمة الإمام البخاري ‏ رحمه الله 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه بن 
بَذذيه'"" الجعفي مولاهم” ولد في بخارىء وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان”. قال 
النووي (ت676ه). "واتفق العلماء على أن البخاري - رحمه الله ولد بعد صلاة 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة"*» ونشأ يتيماً وأخذ 
حقظ ا وهو حون العاف نكا عن عو هد انييف عدت وقول" لمق چ 
الحديثء وأنا في الكُتّاب. فقيل له: كم أي عليك آنَ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل" . 

لا شبّ رحل في طلب العلم» وطاف بكثير من حواضر العلم» وسمع من كثير من 
الأمة» وجمع حديثاً كثيرا وقد فاضت كتب التراجم بكلمات الثناء وعبارات التبجيلء 
والقصص التي تدل على عظيم علم وفضل هذا الإمام. 

قال الإمام أحمد (ت 241ه): "ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل"7. 
وذكر لعلي بن المديني (ت234ه) قول محمد بن إسماعيل: "ما تصاغرت نفسي عند 
أحد إلا عند علي بن المديني"» فقال: "ذروا قوله! هو ما رأى مثل نفسه" . وتوفي - 
رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين للهجرةء عن اثنتين وستين 


- 


ا 


(1) يُنظر: الإكمال 259/1, هدي الساري 477. طبقات الشافعية 412/2» سير أعلام النبلاء 
2 

(2) ولاءَ لا رقاً فإن بيت البخاري م يُنسب إلى الرق أبداً. يُنظر: سيرة الإمام البخاري 55/1. 

(3) معجم أطلس دول العاط الإسلامي 21. 

(4) تهذيب الأسماء واللغات68-67/1» هدي الساري 477. 

(5) تاريخ بغداد6/2» تهذيب الكمال 439/24 سير أعلام النبلاء 2393/12 هدي الساري 478. 

(6) تاريخ بغداد 21/2. 

(7) تاريخ بغداد 18/2. 

(8) يُنظر: سير أعلام النبلاء 464/12» هدي الساري 481., عمدة القاري والسامع للسخاوي 47» سيرة 
الإمام البخاري 193-192/1. 
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تعريف موجرٌ بالصحيح: 

اسمه (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله كه وسننه وأيامه). كما 
قال ابن حجر (ت852ه) ۳ 

وم يستوعب كل الصحيح”» وذكر النووي عن البخاري أنه قال: "صنفت الصحيح 
لست عشرة سنة» خرّجته من ستمائة ألف حديث» وجعلته حجةً بيني وبين الله". 
وقال كذلك: "ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين”. وهذا يدل على مدى حرص الإمام على انتقاء الأحاديث وتمحيصهاء وم يكتف 
بذلك ؛ بل عرض الكتاب على أنمة الشأنء قال أبو جعفر العقيلي (ت322ه): "لما ألّف 
البخاري كتاب الصحيح عَرَضَه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديثء قال العقيلي: والقول فيها 


قول البخاري وهي فش 


تعريف مختلف الحديث: 

لغة: الخاء واللام والألف أصلٌء ويستعمل لعدة معان: أحدّها أن يجيءَ شيءٌ بعدَ 
شيءِ يقومُ مقامه» والثاني خلاف فَدّام والثالث التغير*» وتخالف الأمران.واختلفا: م 
يتفقاء وكل ما م تساو فقد تخالف واختلف*» وحَلَفٌ أي بدلّء والبدل من كل شيء 
خلَف منه. والخلاف الْْضَادَةٌ وقد خالفه مُخالَفةً وخلاف”. 


والحديث هو الجديد من الأشياء ويطلق على الخبر, والجمع أحاديث”. 


(1) هدي الساري 8. وقيل في اسمه غير ذلك. يُنظر: فهرسة ابن خير عن شيوخه 82. وفهرس ابن 
عطية 64. 

)2( هدي الساري 7 

(3) المصدر السابق. 

)4( هدي الساري 489-7. 

(5) معجم مقاييس اللغة 170/2. 

(6) المحکم 201/5. 

(7) لسان العرب 1239/2. 

(8) المحكم 253/3 لسان العرب 797/2 تاج العروس 208/5. 


~3557 


اصطلاحاً: أن يأتي حديثان مُتَضادَّان في المعنى ظاهراً”"'» ومُختلف الحديث: 
الحديث الذي عارضه ‏ ظاهراً - مثله””. 

والرابط بين المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي أن كل واحد من الأحاديث 
ا مختلفة يغاير ويضاد الآخرفي الظاهر فيما يدل عليه وقد تكون هذه الأحاديث مما 
دخلها النسخ» فيكون بعضها خلفاً لبعض وبدلاً عنه» أو مما دخلها الترجيح» فيّقدَّم 
الراجح من الأحاديث ويهمل المرجوح. 


(1) التقريت والس فو 
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ا مبحث الأول 
أسباب الاختلاف الظاهري بين الأحاديث 


عند الإمام البخاري 


لا اختلاف بين حديث النبي #؛ لأنه وحيٌ. والوحي من الله (أفلا يتدبرون 
القرآن» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) [النساء:82]. فلا مكن أن 
يوجد حديثان صحيحان مختلفانء إلا أنه تعرض بعض الأسباب التي قد ثُوهم وقوع 
الاختلاف بين الأحاديث للوهلة الأولى'". وهذه الأسباب قد يتداخل بعضها مع بعضء 
ويتقاطع بعضها مع بعضء ومن خلال الأمثلة التي وقفت عليها من عمل البخاريء 
رأيت أنه يعتبر جملةً من الأسباب» ويمكن حصرها فيما ياي: 
1. النسخ: 

يطلق النسخ في اللغة على معنيين: الرفع والإزالة» يقال: نسخث الشمس الظل؛ 
أي أزالته وحلت مكانه» ويطلق على النقل» ومن ذلك نسخث الكتاب إذا نقلت ما 
قدا 

وأما في الاصطلاح فهو: رفع الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متأخر . 

والنسخ جائرٌ عقلاً واقعٌ شرعا”. ووقوعه في الأحاديث سببٌ من أسباب 
الاختلاف والتعارض بينهاء ومعاني النسخ -كما تقدّم - تدل على الإزالة والنقلء 
فالأحاديث التي وقع فيها النسخ» قد وقع لبعضها الإزالة والنقل بالبعض الآخرء وحينئذ 
فهي تخالفها في الحكم والدلالة وقد كان النسخ سبباً معتبراً من أسباب ظهور الاختلاف 
بين الأحاديث عند الإمام البخاري, كما بيّن ذلك في الأحاديث المختلفة في نكاح المتعة» إذ 
جاء بعضها بالجواز وجاء بعضها بامنع. 


(1) يُنظر في أسباب الاختلاف: زاد المعاد 149/4: إعلام ال موقعين 425/2» مختلف الحديث بين 
المحدثين والأصوليين 55 التعارض في الحديث 91. 

(2) معجم مقاييس اللغة 425-424/5» مفردات غريب القرآن 490. 

(3) يُنظر: علوم الحديث 167. 

(4) يُنظر: إرشاد الفحول 789. 
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2. اشتباه الأمر بسبب الاختلاف بين قوله 5ك وفعله: 

من المتقرر أن كل ما صدر عن النبي له من قول أو فعلٍ على جهة التشريع فهو 
سنة. والأصل اتفاق قوله 4 وفعله على الأمر المعينء لأن هذا مقتضى البيان والبلاغ 
الذي أمر به. إلا أن قد توجد بعض الصور التي يظهر فيها الاختلاف بين قوله مه 
وفعله» وحينئذ يعمل الأئمة أنظارهم لدفع الاختلاف بين هذه الأحاديث» ومن أمثلة 
هذا السبب عند الإمام البخاري ما يأ من الأحاديث المختلفة في السمر بعد العشاء. 
3. اشتباه الأمر في الأحاديث بسبب ورود العام والخاص: 

يُعرف العام بأنه: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له". وقيل هو: "اللفظ 
الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً" . ويُعرف الخاص بأنه: "كل ما ليس 
بعام ", أو هو: "عبارة عما وضع لشيءٍ واحد" . 

والمراد بالتخصيص: "إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم 
الف 

والأصل ف النصوص أن تكون عامة لجميع المكلفينء ولا يُخص شيءٌ منها إلا ما 
ثبت الدليل بتخصيصه. وحينئذ فقد يرد في مسألة ما حديثٌ عام وحديثٌ خاصٌ, ويُظن 
وقوع الاختلاف بين هذه الأحاديث لاختلافها في الأحكام» ومن أمثلة هذا السبب عند 
الإمام البخاري ما يت من الأحاديث ال مختلفة في السمر بعد العشاء. 
4. اشتباه الأمر في الأحاديث بسبب ورود المطلق وامقيد: 

يُعرف المطلق بأنه: "ما تناول واحداً غير معينٍ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ". 


ويُعرف اللمقيّد بأنه: "ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه ”. 


(1)يُنظر:العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 140/1 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 195/2» روضة 
الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 120/2. 

( 2) يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام 196/2, الواضح في أصول الفقه 92/1. 

( 3) يُنظر: الحدود للباجي 106ء شرح الكوكب اطنير 267/3. 

(4) يُنظر: روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 191/2. المطلق والمقيد للصاعدي 
122-6. 

( 5) يُنظر: الحدود 108. الإحكام في أصول الأحكام 4/3, شرح الكوكب انير 393/3. 
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واممراد بتقييد المطلق: "تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد بقلل من انتشاره بين 
أفراد a‏ 

فقد ترد عدة أحاديث في قضية معينة. ولكن يظهر بينها الاختلافء لأنّ بعضها 
يُطلق الحكم» والبعض الآخر يُقيده. ومن أمثلة هذا السبب عند الإمام البخاري ما يأتي 
في " اب مَنْ كَفَرَ أَخَاهُ عبر اويل قَهُوَ كَمَا قَالَ". 
5. اختلاف الأحاديث باعتبار تباين الأحوال: 

قد ترد أحاديث تتحدث عن موضوع واحدء فيّتوهم اتحاد الحال الواردة في 
هذه النصوصء وعندئذ يقع الاختلاف بين هذه الأحاديث, والحقيقة أن كل واحد من 
هذه الأحاديث يُنزل على حال معينة من الأحوال غير الحال التي في النص الآخر. ومن 
أمثلة هذا السبب عند الإمام البخاري ما يأتي في "باب صلاة الضحى". 
6. تفاوت درجات الأحاديث: 

هذا سببٌ ظاهرٌ جداً في الاختلاف؛ إذ قد يأتي حديثٌ مخالفٌ لحديث آخر في 
الحكم والدلالة: وم يقع بينهما نسخ. وليس ثمة مخرج إلا النظر في أسانيد الأحاديث, 
ومما يذكر في هذا المقام المقولة الشهيرة للإمام ابن خزمة (ت311ه): "لا أعرف أنه 
رُوي عن النبي كَل حديثان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن كان عنده فليأت به 
ی ا ا باإبضاوين م قن ا كان ا غير 
صحيح أو كلاهما غير صحيح فالتعارض قد يقع بينها. 


3 


وهذا السبب معتبرٌ عند الإمام البخاري» وله أمثلة تأي ف أوجه الترجيح. 


( 1) يُنظر: المطلق والمقيد للصاعدي 433. 
(2) الكفاية 473. 
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ال مبحث الثاني 
مسالك دفع الاختلاف بين الأحاديث عند الإمام البخاري 


المطلب الأول 
مسلك الجمع عند الإمام البخاري 


الجيم والميم والعين أصلٌ واحدٌ. يدل على تَضَامٌ اللّيء وتقريب بعضه من 
بعض"". 

ويمكن تعريفه اصطلاحاً بأن يقال هو: "إعمال الأحاديث المتعارضة الصالحة 
للاحتجاج التي لمم يقع فيها النسخ» بحمل كلٍ منها على محملٍ صحيح مطلقاً أو من 
وجه دون وجه» بحيث يندفع التعارض بينها"”. 

ومتى احتملت الأدلة كلها محملاً صحيحاً يجمع بينها وجب الحمل عليه. قال 
الإمام الشافعي (ت204ه): "وكلما احتمل حديثان أن يُستعملا مع استعملا معا وم 
فظن وهر وها ا 

وقد سلك الإمام البخاري -رحمه الله - هذا المسلكء واعتبره في أكثر من 
موضع وله وجه عنده» وهي كالتالي: 
1 الجمع ببيان اختلاف العام والخاص: 

مثاله: 


قال الإمام البخاري: "حدثنا مُسَدَدُ قَالَ: حدّثنا يَخْيَى فَالَ: حدّثنا عَوْفُ 


قَالَ: حدّثنا أَبُو الْمِنْمَالِء قَالَ: انْطَلَفْتُ مَعَ أي إلى أي بَرْرَةَ المي فَقَالَ لَه أي 
حدّثنا كَنِفَ كَانَ رَسُولُ الله هه يُصَلَ الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلَ الْمَجِيرَ وَهىّ 


20060 
ر 


التي تدعوتها الأو حينَ تدحَض الشْمْسٌء وَيْصَلي الْعَضْرَ ثم يَرْجِعَ أَحَدَنَا إلى أهله في 


(1) يُنظر: معجم مقاييس اللغة 2479/1 مفردات غريب القرآن 96. 

(2) يُنظر: الكفاية 473. مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين 130»: دراسات في التعارض للسيد 
عوض 338. 

(3) اختلاف الحديث 64. وانظر: الرسالة 342. 
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فى الْمَدِيئةِ وَالشَّمْسُ حَيّةُ وَنَسِيتُ مَا قَالَ في الْمَعْربِء قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُ أن يُوَخْرَ 
الْعشَاءَ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النّومَ قَبْلََّا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا.."". 

ويخالفه أحاديث أخرى» وهي: 

1. قال الإمام البخاري: "حدّثنا سعيد بن عفر > قَالَ: حَدَّنَّني انث قَالَ: حَدَّنني 


عَبْدٌ الرَحْمَنِ بن حَالد بن مُسَافرء عَنْ ابن شهّابء عَنْ سَالِم وبي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أبي 


حَدْمَهَ أنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قالَ: صَلَى بنَا النَِيّ 4# الْعِشَاءَ ل 
گام كَقَالٌ: أَرأَيْتَكُمْ لته هذه فَإِنَّ س مائّة سَنَةَ منها لا ب يَبْقَى ممن هو على ظهر 


N E SE E سي لقع ف‎ ESL a 
وقال: "حدّثنا آدَمْ قَالَ: حدّثنا شعبة» قَالَ: حدّثنا الحگم قَالَ: سمحت سَعيا‎ .2 


بن ن جْبَيِ عَنْ ابن عَبَّاسِ قَالَ: بث في بيت التي م مَيْمُونَةٌ مارت ال 0 


TS‏ طب 
أَوْ خَطِيطَهُ ثم خَرَجَ إل الضّلَاة"” 
وفي بعض روايات الحديث قال ابن عباس: "بت عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ نَةّ فَتَحَدَّتَ 
رَسُولُ الله 8 مَعَ أهله سَاعَةَ ثم وَقنَ"0. 
3. وقال: "حدّثنا عَبْدُ الله بْنْ الصّبَاحء فَالَ: حدّثنا أَبُو علي الْحَنَفِي حذثنا قُرَهُ 


خَالِدِء قَالَ: الْتَظَزْنًا الْحَسَنَ وَرَاتَ عَلَيْنَا حَنَّى قَرُيْنَا مِنْ وَفْت قِيَامِه فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا 
لا ثم قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: تَظرتا النَبِيّ 8 دات َة حَتّی كَانَ شَطْرُ اللَيْلٍ يَبْلْغْهُ 
فَجَاءَ فَصَلَ لتا ثم خَطَبَنَاه فَقَالَ: آلا إنَّ الاس قَدْ صَلَّوا نّم رَقَدُواء وَإِنَكُمْ لَمْ تَرَانُوا و 
صَلاة مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاة قال الْحَسَنْ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لا يَرَانُونَ بخَيْرِ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْنَ قَالَ 


١ Oo’ 


(1) صحيح البخاري (ح599)» وأخرجه مسلم( ح 647) من طريق أي المنهال به. 
(2) أخرجه البخاري (ح601-116)» ومسلم(ح 2537). 

(3) أخرجه البخاري (ح117)» ومسلم (ح763). 

(4) أخرجه البخاري(ح 4569)» ومسلم (ح190()763). 

(5) أخرجه البخاري (ح600)» ومسلم(ح 640). 
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4. وقال: "حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ قَالَ: حدّثنا مُعْتَمِرُ يْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حدّثنا ايء 
أي بَكْرء اَن أُضْحَاب الصّفَّة كَانُوا أَنَاسَا قُقَرَاعَ 


ا 


دشا ابو تمان عن عند الرَخُمَن حُمَن ابن 


وا 


الل ج فَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ انْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ پتالث وَإِنْ أَرْبَعٌ فَحَامِسٌ أو 
ساس وَأَنَّ أ ا قَهُوَ أَنَا وَأبي وَأَمّي فَلَا 


ري قَالَ: وَامْ ك 
لبت حَيْثْ صُلّيَتْ الْعشَاكُ ثُمّ رَجَحَ فَلَبِثَ حَنَّى تعد E‏ كد كا فد هين 
اللَيْلِ مَا شَاءَ الله» فَالَثْ لَه امْرَأَتّهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافَكَ أؤ قَالَتْ: ضَيْفكَ؟ قَالَ: 
عَشَّيْتِيِهِمْ؟ فَالَتْ: أَبَوا حَنَّى تَجِيءَ قَدْ عُرضُواا" فَأبَوا. قَالَ: قَدَهَبْتُ أنَا فَاخْتَبَتُ فَقَالَ: 


عع 


يا عُْتَوة فَجَدَّعَ وَسَبَّه وَقَالَ: كُلُوا لا هنيئًا! فَقَالَ: الله لا أَطْعَمُهُ ابد وَايُمُ الله مَا 


2 ع و ا 


ّا ناخد مِنْ لَفْمَة إلا رَبَا من أَسْفَلِهًا أَكْثَرُ منْهاء قَالَ: يَغنِي حَنََى شَبعُواء وَصَارَتْ أَكْثرَ 
مما كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَه فَنَظَرَ إِلَْهَا بُو بَكْرِ قا هي گمَا هي او اکر منْهاء فَقَالَ لامرآته: يَا 
أَخْتَ بني فراس مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وَفُرَة عَيْنِي! لهي الڏَنَ أَكْثرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثلاث 
مَرَاتِه اگل مِنْهَا بُو خُر وَقالّ: إا گان ذَلِكَ مِنْ الشَيْطان يعني ميته تم اگل مِنْهًا 
SS‏ 


6 ب ےد 


5 اتا عَشَرَ رَجُلا مَحَ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ الله أَعْلَمُ گم مَحَ كل رَجُلٍ فَأَكنُوا مِنْهَا 


وجه الاختلاف بين هذه الأحاديث: 

الاختلاف بين هذه الأحاديث ظاهنٌ فحديث أبي برزة جاء فيه النهي عن 
الحديث بعد العشاء وهو نهيٌّ عامُ. وقد خالفه في ذلك الأحاديث الأخرى» حيث يُفهم 
منها جواز الحديث بعد العشاء فحديث عبد الله بن عمر وأنس جاء فيهما أن النبي 
نه حرّث أصحابه بعد أن صلَى العشاء وفي حديث ابن عباس تحدّث النبي 8 مع 
أهله» وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وقع من أبي بكر حديثٌ بعد العشاء مع 


أهله بخصوص أضيافه. 


(1) أي أطعموا أو عُرض الطعام عليهم. فتح الباري 597/6. 
(2) أي يا جاهلء من الغثارة» وهي الجهل. ينظر: النهاية 389/3. 
(3) أخرجه البخاري (ح602)» ومسلم (ح 2057). 
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التعليق: 
سلك الإمام البخاري لدفع الاختلاف بين هذه الأحاديث مسلك الجمع» وذلك 
بتخصيص الحديث العام بالأحاديث الخاصةء وبيان ذلك: 
أن أحاديث الرخصة خاصة ها تعلق به غرضٌ شرعيٌ كالسمر في العلم والفقه 
والخير أو حاجة كالسمر مع الأهلء وأما النهي الوارد في حديث أبي برزة فهو لما سوى 
ذلك من الحديث الذي لا فائدة منه» ودونك تراجمه الدالة على ذلك: 
ترجم لحديث أي برزة بقوله: "باب ما يكره من السمر بعد العشاء". 
- وترجم لحديث ابن عباس وابن عمر د بقوله: "باب السمر في العلم". قال ابن 
حجر (ت852ه) معلقاً على حديث ابن عباس: "فإِن قيل: هذا إنمايدل على 
السمر مع الأهل لا في العلم؟ فالجواب: أنه يُلحق به» والجامع تحصيل الفائدة, 
أو هو بدليل الفحوى؛ لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق 
للل 
- وترجم لحديث أنس والرواية الأخرى لحديث ابن عمر بقوله: "باب السمر في 
الفقه والخير بعد العشاء" أي جوازه. قال ابن المْنيّر (ت683 ه): "الفقه يدخل 
في عموم الخیر» لكنه خضّه بالذكر تنويهاً بذكره, وتنبيهاً على قدره" . 
- وترجم البخاري لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر بقوله: "باب السمر مع 
الضيف والأهل" أي جوازه. 
وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره البخاري جماعةٌ من أهل العلم كابن خزيمة 
(رت311ه). وابن عبدالبر (467ه).: وابن العربي (543ه).: والنووي (676ه). وابن 
الجوزي (508ه). وابن دقيق العيد (702 ه). وابن تيمية (728ه). وابن سيد الناس 


(734 ه)» وابن القيم (751ه)ء وغيرهم. 


(1) فتح الباري 213/1. 

(2) فتح الباري 74/2. وينظر: فتح الباري لابن رجب 388/3, عمدة القاري 96/5. 

(3) صحيح ابن خزيمة 292-291/2, الكافي لابن عبدالبر 35 كشف المشكل 293/2. أحكام القرآن 
لابن العربي 328/3, إحكام الأحكام 172» شرح صحيح مسلم للنووي 1146/5. ا مجموع 43/3. 
شرح العمدة 185/4, الإنصاف 437/1» النفح الشذي 421/3. إعلام ال موقعين 148/3. بلوغ 
الأماني 273/1, المنهل العذب المورود 308/1. 
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مثالٌ إضاف: 

ذكر الإمام البخاري حديثين يظهر بينهما الاختلاف: أحدهما حديث أي برزة 
المتقدم, وقد جاء فيه: 'وَكَانَ يَمْتَحِبُ أَنْ يُوَخْرَ العشَاءَ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ فليا 
وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا ٠"‏ والآخر حديث عَائَشَةَ قَالَتْ:'أَعْتمَ رَسُولُ الله ج بِالْعشَاءِ 
اداه عْمَرُ: الصَلا نَامَ النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ: مَا يَنْتَظرُهًا عد ن هل الْأَرْض 
َيْْكُمْ. قَالَ: ولا يُصَلَى يَوْمَئِذْ إل بِالْمَديئة وَكَانُوا يُصَلُونَ فيا بَيْنَ أَنْ يَعِيبَ الشَقَقُ إلى 
ثُلْتْ اللّيْلِ الأول" وذكر شاهده من حديث ابن عمر وابن عباس”», وقد خرج من 
هذا الاختلاف بأن النهي عن النوم إنما هو ممن تعمّد ذلك فقال: "باب النوم قبل العشاء 
لمن غْلِبَ". قال ابن حجر:" إشارةٌ إلى أن الكراهة مختصة من تعاطى ذلك مختارةً 
وقيل: ذلك مستفادٌ من ترك إنكاره َه على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه 
لصلاة الا" 
2 الجمع ببيان المطلق والمقيد: 

مثاله: 

قال الإمام البخاري: 


ماع 90 


1. "حدّثنا مُحَمَّدٌ وَآَحْمَدُ بْنُ سعد فَالَا: خد اعمان ثن عمد أَخْبَرَنَا علي اْنْ 


4 له أَنَّ وَسُولَ الله‎ oT 


5 ا 


2 وقال: "حذدثنا إِسْمَاغيل: قَالَ: حَدَّنَني مَالكُء عَنْ 


الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله © قَالَ:" 
كَافْرُ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمًا"7. 
ويخالفهما حديثان آخران ذكرهما الإمام البخاري» وهما: 


(1) أخرجه البخاري (ح 569)» ومسلم (ح 638). 

(2) أخرجه البخاري (ح571-570) 

(3) فتح الباري 50-49/2. 

(4) أخرجه البخاري (ح 6103). 

(5) أخرجه البخاري (ح 6104)» ومسلم (ح60). 
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1. قال الإمام البخاري: "وَقَالَ عْمَرُ لحَاطب بن يي يَلْتَعَةَ إِنَّه متافق فَقَالَ النَبِيُّ 


(Dod 20< ° aT 0% 


#: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله قَدْ اطلَحَ إلى أَهْل هل بَذر ققا: قذ رث لك 
IES 2‏ عاد را يَزيك را سَلِيمٌ حذّثنا عَمْرُو ابْنْ 
دیتارء حدّثنا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ اي لين 
۾ ثُمَّ ياي قَوْمَهُ قصلي بهم الصَّلَاةَ فَقََاً ب بهم الْمَقَوَه قَالَ: فَتَجَوَرَرَجُلٌ فَصَلَى 
صلا حَفِيقَةَ فَبَلَعَ ذَلكَ مُعَادًَا فَقَالَ: إِنَّهّ مُتَافقٌ! قَبَلَعَّ ذلك الرَجُلَ فَأَقَّ النَبِيّ 
8 فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله 0 0 تَعْمَلُ 0 سيد بتواضحنًاء 00 مُعَاذًا 
0 كك أ ف ف الم واه ال و اسم 
ربك الأعلى) [الأعلى:1] وَتَحْوَهَا"7. 
وجه الاختلاف بين هذه الأحاديث: 
يفيد حديث أي هريرة وابن عمرك: بأنْ من دعا أخاه بالكفر فهو كافرء وهذا ما 
يخالف ظاهر الأحاديث ف الجانب الآخرء حيث دعا عمر ذه حاطباً ة ذه بالنفاق. وهو 
أعظم من الكفر, وكذا معاذ ذه دعا ذلك الرجل بالنفاق» وم يحكم النبي #5 بكفرهما. 
التعليق: 
يأخذ الإمام البخاري بظاهر حديثي أبي هريرة وابن عمرء وأن من دعا أخاه 
بالكفر فهو كافرء لكن يقيد هذا الإطلاق ما إذا كان غير متأولٍ أوجاهلٍ بالحكم أو بحال 
امقول فيه كما جاء في حديث عمر ومعاذ. وهذه تراجمه الدالة على اختياره: 
ترجم لحديث أي هريرة وابن عمر بقوله: "جاب مَنْ كَفَرَ أَخَاهُ بكَبْر اويل كَمُوَ 
گما قَالَ". 


(1) وصله البخاري في مواضع منها (ح 3081- 3983- 4274- 6939)» ومسلم(ح 2494). 
)2( صحيح البخاري (ح 6106(. 
(3) فتح الباري 516/10. 
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5 عن > 26 


وترجم لحديث عمر ومعاذ بقوله: "تاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْقَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتأولاً أو 


فعمر بن الخطاب طف4 إنما قال لحاطب ذيه: (إنه منافق) لأثئه ظن أنه صار 
منافقاً بسبب كتابه إلى المشركينء وكذا معاذ ذه إنما وصف ذلك الرجل بالنفاق ؛ لأنه 
كان متأولاً وظناً منه أن التارك للجماعة منافق '". وقد علق ابن حجر(ت852ه) على 
الترجمة الأولىء فقال: "كذا قيّد مطلق الخبر ها إذا صدر ذلك بغير تأويل من قائله"”. 

وم يكتف الإمام البخاري بإثارة هذه القضية في هذا الموضع بل أثارها في موضع 
آخرء فترجم بقوله: "باب مَا جَاءَ في الْمُتَأُوْلينَ"””» وساق تحت هذه الترجمة عدة 
أحاديث تُؤيد ما ذهب إليهء قال ابن حجر: "والحاصل أن من أكفر المسلم نُظرٌ فإن كان 
بغير تأويل استحق ال وربما كان هو الكافر. وإن كان بتأويل نْظرَ إن كان غير سائغ 
استحق الذم أيضاً ولا يصل إلى الكفر بل بين له وجه خطئه ويُّزجر بما يليق به. ولا 
يلتحق بالأول عند الجمهورء وإن كان بتأويل سائغ م يستحق الذم» بل ثقام عليه 
الحجة حتى يرجع إلى الصواب» قال العلماء: كل متأولٍ معذورٌ بتأويله ليس بآثم إذا 
كان تأويله سائغاً في لسان العربء وكان له وجه في العلم". 

وتحت هذا المعنى يقول ابن تيمية (ت728ه ): "وقد تبين أن الرجل ال مؤمن 
الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله ويكون مخطئاً في هذا 
الاعتقاد. ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته" . 
3. الجمع ببيان اختلاف الأحوال: 

مثاله: 

ذكر البخاري - رحمه الله عدة أحاديث في صلاة الضحىء, وظاهرها الاختلاف 


(1) يُنظر: السنن الكبرى للبيهقي 2208/10 عمدة القاري 301-300/32. 
(2) فتح الباري 514/10 ٠‏ 

(3) صحيح البخاري 17/9. 

(4) فتح الباري304/12. 

(5) منهاج السَنّة 255-254/6. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


% 


1 قال رجمة الله ع "جدنا مدد قال حدتنا تي عن شحية عن دة 
عَنْ مُوَرّق قَالَ: قُلْثُ لابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا- أَنُصَلَي المْحَى؟ قَالَ: لا. 
قُلَتٌ: فعمذ؟ قَالَ: لا. قُلْتٌ: ME‏ تكر؟ قَالَ: لا. قُلْتٌ: قَالنَنُ يي قَالَ: لا 


حال" 


ليلا 


2. وقال: "حدّثنا آدَمُ حدّثنا شُعْبَةُ حدّثنا عَمْرُو ْنُ مره قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الَحْمَنِ 
ن أي يى يَقُولُ: مَا حدّثنا أَحَدٌ أَنَهُ رَأى النَبِيَ 8 يُصَلَي المُحَى عير أ 
هَانيٰ انها قَالَثْ: إِنْ النَبيّ ج دَخَلَ بَبْتَهَا يَوْمَ تح مَكَْةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَى تماني 
رَكَعَاتَه قَلَمْ ااا قط أَخَفٌ مِنْهَا غَبْرَ أنه يتم الرُكُوعٌ وَالسجُود"* 
وترجم على هذين الحديثين بقوله: "باب صَلاة المّحَى في السّفَر". 
ثم قال: "باب ضَلَاة المُحَى في الْحَصَرِ: 
1. قله عتبان بن مالك عَنْ الت عي" ” 


و هع 


2. وقال: "حدثنا مسلم ن إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنَا شُعْبَةٌ حدّثنا عَبَاسٌ الْجْرَيْرِيٌ هُوَ ابْنْ 


5 1 ع اوعد لاحم ۹ر ر اه عي 5 بق ا 7 + 


53 


َس بْنَ مالك اناري فَلَمقَالَ رَجْلَ ِن انار گان هَخْمًا لبي #8 
قطي الطلدة مَعَك فضت بْب # ماما دعا إل يته وشح تة 
طرق حَصِرر بمَاءِ قصل عَلَيْهِ َكْعَمَن. وََالَ لان بن فُلانِ بْنٍ غار ا 


ف أكَانَ انی ع يْصَلَي الضحَى فَقَالَ: مَا رَأيثهُ صَلَى غَيْرَ درک الْيَوْم"7” 


ا 


أخرجه البخاري (ح 1175). 

أخرجه البخاري (ح 1176)» ومسلم (ح336). 
أخرجه البخاري (ح 1178)» ومسلم(ح33). 
أخرجه البخاري (ح 1178)» ومسلم (ح721). 
أخرجه البخاري (ح 1179). 
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وجه الاختلاف بين الأحاديث: 

حديث ابن عمر_رضي الله عنهما يدل على عدم مشروعية صلاة الضحى» 
وتخالفه الأحاديث الأخرى التي جاءت بمشروعيتهاء كحديث أم هانئ» وحديث عتبانء 
وحديث أي هريرة يك. 
التعليق: 

سلك الإمام البخاري مسلك الجمع: 

أنْ أحاديث نفي صلاة الضحى تنزل على نفي صلاتها في السفرء وأحاديث 
الإثبات تنزل على مشروعية صلاتها في الحضرء وهذا ظاهر من تراجمه وسياقه 
للأحاديث: حيث ساق في الترجمة الأولى حديث ابن عمرء وهو يفيد عدم ال مشروعية, 
وقد ربطها الإمام البخاري براويه. وهو ابن عمر. حيث ثبت عنه قوله: "صحبت 
النبي ًة فكان لا يزيد على ركعتين""» فيحمل حديثه هنا على حال السفر؛ لأنه 
المناسب للتخفيف» وقد عُرف من عادة ابن عمر أنه كان لايتنفل في السفر”» وأورد 
حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول 
بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا"”. 

وفيما يتعلق بالسياق: الأحاديث التي جاءت با مشروعية واضحٌ من سياقها 
أنها كانت في المدينة كحديث عتبان. وحديث أبي هريرة قال ابن انير (ت683 


ه): "إن البخاري ما اختلفت عليه ظواهر الأحاديث في صلاة الضحى» كحديث 
أبي هريرة: "أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ونوم 
على وترء وصلاة الضحى". نزّل حديث النفي على السفرء ونرّل حديث الإثبات على 
الحضر» وترجم لحديث أبي هريرة "باب صلاة الضحى في الحضر". وهو في حديثه 
ين فان قوله: "ودوم عَلَى وتر" يُفهم الحضرء والترغيب في الصيام أيضاًء والتأكيد يدل 


على الحضر إذ الواجب منه في السفر ل يؤكْد فيه فضلاً عن النافلةء وأدخل حديث أم 


(1) أخرجه البخاري (ح1102)» ومسلم(ح689). 
(2) أخرجه مسلم (ح 689). 
(3) فتح الباري 52/3. 
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هانئ في هذه الترجمة؛ لأنه #5 يوم فتح مكة لم يكن مقيماً بوطنه, فنبّه على أن أمرها 
في السفر على حسب الحال» وتسهيل فعلهاء لثلا يُتخيّل أنها ممنوعة في السفر, أو 
ل وقال ابن حجر: "...استند ابن المنير إلى قوله فيه: (ونم على وتر) فإنه يُفهم 
منه كون ذلك في الحضر؛ لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء 
أن لا ينام إلا على وتر 0 

وقد بدا لبعض المخالفين أن هذا الباب مثالٌ على التناقض في صحيح البخاري؛ لأن 
البخاري سرد هذه الأحاديث وهي متناقضة فيما بينها وترك القارئ يحتار في اختياره”, 
ولا يخالف المنصفون أن الإمام البخاري قد جرى في هذا الباب على أصولٍ معتمدة 
ومعتبرة في فهم الحديث, ثم أوضح رأيه في التراجم المتقدمة, أما هؤلاء الطاعنون فقد 
غفلوا أو تغافلوا عن استيعاب طريقة الإمام البخاري في صحيحه. وعنايته بالتراجم التي 
أودع فيها فقهه ودفع فيها الاختلاف بين الأحاديث» وليس لهم إلا منهج التشكيك القائم 
على الشبهة لا غيرء والحقيقة أننا لا يمكن أن نرى في كتابات أمثال هؤلاء أي منهج 
علمي يستندون إليه» وما يذكرونه من شبهاتٍ تجاه الصحيح إنما سببه قصورٌ ظاهرٌ 
عندهم بمعرفة أساسيات المنهج العلمي في البحثء والتي منها محاكمة الكاتب إلى 
منهجه في الكتاب وطريقته في اختياراته وعرضه للمعلومة حتى تكون الأحكام عادلة 
أما التقصير في الفهم ثم المحاكمة على ضوء هذا الفهم القاصر فهذا من الجور والظلم 
والجهل. 

وعوداً على الخلاف في مسألة الباب» فمن الطبيعي أن الأئمة لم يكونوا على رأي 
واحد فيهاء ولذا خالف الإمام البخاري جماعة واختلفت آراؤهم لدفع الاختلاف بين 
هذه الأحاديث. وهي على وجه الاختصار: 


طائفةٌ سلكت مسلك الجمع كذلكء ولكن ذكروا أوجهاً أخرى: 


(1) المتواري 125-124. 
(2) فتح الباري 52/3. 
(3) انظر الرابط التالي: 


http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3935 
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- أن النبي ين كان يصليها أحياناً ويتركها أحياناً أخرىء فتحمل أحاديث النفي 
على نفي المداومة لا نفي أصل مشروعيتها. وهذا مذهب أحمد 


(ت241ه)"',. والبيهقى (ت458ه)”. 


- أن النبي عن إنما فعلها لسبب من الأسباب» وعليه فهي مشروعة عند وجود 
السبب. أشار إليه القاضي عياض (544ه). واختاره ابن القيم (ت 751ه). 


: 4 )3( 
وذكره ابن حجر . 


- قال القاضي عياض: "والأشبه عندي في الجمع بين حديثيهاعائشة- أن يكون 
إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس, على الذي اختاره جماعة 
من السلف من صلاتها ثماني ركعات» وأنه إنما كان يُصليها أربعاً كما قالت» ثم 
يزيد ا 

- أن المنفي صلاة النبي #5 الضحى في المسجد. والمثبت صلاته الضحى في 
البيت. وإليه ذهب ابن حبان (354ه)”. 

وسلكت طائفةٌ أخرى مسلك الترجيح» وفيه قولان: 

القول الأول: ترجيح الأحاديث التي جاء فيها مشروعية صلاة الضحى؛ لأنها مثبتة 

وفيها زيادة علم» والمثبت مُقدمٌ على النافي”. 
القول الثاني: ترجيح أحاديث الترك؛ لصحة أسانيدها وعمل الصحابة بموجبها'”. 


(1) ال مغني 437/1 الإنصاف 191/2. 

(2) السنن الكبرى للبيهقى 49/3. 

(3) انظر: إكمال ا معلم53-52/3 زاد المعاد 375-353/1, فتح الباري55/3. 

(4) إكمال المعلم 53/3. 

(5) صحيح ابن حبان 271-270/6. وينظر: فتح الباري 55/3. 

(6) زاد المعاد 345/1. وينظر: التمهيد 4/ 135. شرح صحيح مسلم للنووي 230/5» طرح التغريب 
675/2. 

(7) انظر: شرح ابن بطال 168/3» زاد المعاد 353/1» طرح التثريب(678/2)» فتح الباري55/3. 


-370- 


4. الجمع بين الأحاديث بالتخيير واختلاف التنوع: 
مثاله: 


ذكر الإمام البخاري ثلاثة أحاديث يظهر بينها الاختلاف: 


.1 


FE Ava و ےت‎ 


قال الإمام ا درحقة اللدت: ددا مهد بن توف فال دا 
عن مره مره" . 
وقال: "حدّثنا SS‏ يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدِ قَالَ حدّثنا فُلَيْمْ 


ي a 3 o‏ س چ د هيه ع oa‏ 2(0) 
عَنْ عبد الله بْن زَيْد اللي 8 تَوَضَأْ مَرتبن مَرتَين "0 


سَعْد عَنْ ان شهاب أن عَطاءَ بْنَ يزيد أخير 500 E‏ 
أنه رَأى عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ دعا بِِنَاءٍ فَأَفْرَعَ عَلَى كَفَيْهِ تلات مرار فَكَسَلَهُمَا ثم 


O0‏ سے همه 


أَدْخَلَ ييه في الْإِنَاءِ فَمَضْمَضٌ وَاسْكَنْسَّقَ ثم ۾ غَسَلَ وَجْهَهُ تَلَانّا وَيَدَيْهِ إلى 
الْمِرْقَقينِ تلات مِرَارِ ثم مَسَحَ بِرَأسِهِ ثُمّ غَسَلَ ليه تلات مِرَارٍ إلى الكَعْبَيْنٍ 


هه 2 ده 


ثم قَالَ: قال رَسُوَلُ الله : مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ ؤُضُوقٍ هَذَا نم صَلَى رَكْعََيْنِ لا 


يُحَدَّثْ فيهما نَفْسَهُ غُفْرَ لَه م تَقَدَّمَ من ا 


وجه الاختلاف بين هذه الأحاديث: 


اختلفت هذه الأحاديث في عدد مرات وضوء النبي عل فالحديث الأول يفيد أن 


النبي خب توضأ مرغ مرةء أي أنه كان يغسل العضو مرةً واحدةً. والحديث الثاني يفيد أن 


النبي مل توضأ مرتين مرتين» أما الحديث الثالث فيفيد أن النبي عن توضأ ثلاثاً ثلاث 


وبالتالي فالسؤال ا مطروح: ما السّنّةَ في عدد مرات الوضوءء مَرةٌ أم مَرتان أم ثلاثٌ؟ 


)01 صحيح البخاري (ح 7). 
(2) أخرجه البخاري (ح 158): ومسلم(ح235). 
(3) أخرجه البخاري (ح 159)» ومسلم(ح 226). 


-371- 


التعليق: 

اختار الإمام البخاري مسلك الجمع: 

أن الاختلاف في هذه الصفات هو من اختلاف التنوع» فكل هذه الصفات جائزة 
فيجوز الوضوء مرةً مرد ويجوز مرتين مرتين» ويجوز ثلاثاً ثلاث وقد ظهر ذلك من خلال 
تراجمه: 

فترجم لحديث ابن عباس الأول بقوله:"باب الوضوء مرة مرة". وترجم لحديث 
عبد الله بن زيد الثاني بقوله: "باب الوضوء مرتين مرتين". وترجم لحديث عثمان بن 
عفان بقوله:" باب الوضوء ثلاثاً ثلاثً", والقاعدة المقررة عند كثير من أهل العلم:" أن 
العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها 
من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض”". 

وقد وافق الإمام البخاري على هذا الاختيار جماعةً من أهل العلم كالشافعي 
(ت204ه)) وابن خزهة (ت311ه).: وغيرهما””. 

وها أن هذا من اختلاف التنوع فهناك شرط تنبّه له الإمام البخاري وهو صحة 
النصوصء ولذلك أوردها في صحيحه؛ لأنه إذا لم تصح بعض النصوص كانت الصفة التي 
جاءت بها بدعة” » قال ابن تيمية (ت728ه): "وقاعدتنا في هذا الباب أصخ القواعد أن 
جميع العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مَأَتُورَةَ أَثَرَا يصح التمسك به م يكره شيج 
مق ذلك ل تشرخ ذلك کله . 

وبهذا يكون الإمام البخاري قد دفع ما يظهر من اختلاف بين هذه الأحاديث, 
لكن يأنى المعاندون إلا أن يعدّوا هذا المثال من المتناقضات التي مُلىْ بها صحيح 


البخاري كما زعمواء حيث رأوا أن إيراد الإمام البخاري لهذه الأحاديث والتراجم بهذا 


(1) تقرير القواعد 73/1. ويّنظر: عارضة الأحوذي 272-271/2»: القبس356-355/1, الأذكار للنووي 
60 

(2) اختلاف الحديث 42. 

(3) صحيح ابن خزيمة 88-87/1. ويُنظر:شرح معاني الآثار 30/1» شرح ابن بطال249/1, التمهيد 
0 شرح مسلم للنووي 221/7. 

(4) اختلاف التنوع» للخشلان 118. 

(5) مجموع الفتاوى 242/24. وينظر: 285-265-69/22. 
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الشكل من التناقض» ومشكلتهمكما تقدّمالجهل منهج الإمام البخاري في صحيحه. 
والإمام البخاري كان واضحاً هنا في اختياره لدفع الاختلاف بين هذه الأحاديث, والكلمة 
المقدرة بعد قوله"باب" هي "جواز"» وذلك في كل واحدة من التراجم الثلاث المتقدمة, 
وقد فهم هذا غير واحد من الشراح”» ثم إن مثل هذا السياق للأحاديث والتراجم م 
ينفرد به الإمام البخاريء بل وافقه عليه أو على نحو منه جماعةً من الأتمة كأيي داود 
(ت275ه)”» وابن حبان (354ه)”. والبيهقي(ت458ه)) والبغوي (510ه)”. 
مثالٌ إضاف: 

في كتاب الأمان ترجم الإمام البخاري بقوله: "باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
وساق حديث أي موسى» وفيه أن النبي عي قال: "إن الله إِنْ شَاءَ الله لا أخلفُ 
عَلَى بين فَأرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْها إلا أتَبَتْ الذي هُوَ خَيْر وَتَحَلَلتُهَا"”. وحديث عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وفيه أن النبي عن قال: "وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمين فَرَآَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرا مِنْها 
َأْتِ الذي هُوَ خَيْر وَكفْرْ عَنْ يِينكَ””. قال ابن جماعة معلقاً على ترجمة الباب: "أي 
جوازه... موضع الاستشهاد أنه بالواوء وليس فيها ترتيب لغة..."””. 

وقد ظهر من خلال الأمثلة المتقدمة ومن خلال ما سيأق في مسلك الترجيح أن 


الإمام البخاري يعتبر في مسلك الجمع تساوي الأحاديث في الحجية: أما الأحاديث التي 


(1)انظر الرابطين التاليين: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176982‏ 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3938 

(2) شرح ابن بطال 1/ 249» فتح الباري 259-258/1, عمدة القاري 199-194/4. 

(3) السنن 53-51/1. 

(4) الصحيح 374-373/3. 

(5) السنن الكبرى 467/1. 

(6) شرح السّْنّة 444-442/1. 

(7)أخرجه البخاري (ح6721)» ومسلم (ح 1649). 

(8) أخرجه البخاري (ح6722)» ومسلم (ح1652). 

(9) مناسبات تراجم البخاري 133. وقد اتخذ هذا أيضاً مثالاً على التناقض كما في الرابط: 
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3935‏ 

وم يكن لديهم حجة إلا أن البخاري سرد الأحاديث بدون تعليق» والرد عليهم فيما تقدّم. 
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ليست على درجة سواءٍ فيدفع الاختلاف بينها بالترجيح» كما ظهر أن الإمام البخاري 
يعتبر في مسلك الجمع أن يكون الوجه مقبولاً بأن لا يُصادم أدلةَ أخرىء ويظهر إعمال 
البخاري لهذا الأمر فيما تقدّم من الأمثلة, وفي إعراضه عن مسلك الجمع في مسألة "باب 
المطلب الثاني 
مسلك النسخ عند الإمام البخاري 


مثاله: 
قال الإمام البخاري: "حدّثنا مَالِكُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ حدّثنا ابن غيَيْتَةَ أنه سَمِعَ 


Hr FPF 


الزُهْرِيّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاِيّ وَآَخُوهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ أبيهمًا 


أن عَلِنَا ضيه قَالَ لابن عَبّاس: إِنَّ النَبَيّ 4 هى عَنْ الْمُنعة وَعَنْ لَحُوم الْحْمْر الْأَهْلِيِّة 


(Diro > ا‎ 


رمن حيار 

ويخالف هذا الحديث عه آخر ذكره الإمام البخاريء فقال: 

'حدّثنا عل حدّثنا سَفْيَانُقَالَ عَمْرّى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمِّ عَنْ جَاپر بْنِ 
0 تاتا رَسُولُ رَسُولٍ الله غَنَه فَقَالَ: إِنَهُ قَدَ 


و ماع 


ذنَ لَكُمْ أنْ تستمتعوا فاستمتعوا". وَقَالَ ابْنْ اي ذنُب: حَدَّنَنِي إِيَاسُ بْنْ سَلَمَةَ يْنِ 
الْأَذوَعء عَنْ أبيه. عَنْ رَسُول الله غِنَهُ: أا رَجْلِ وَامْرَأَة تَوَاقَهَا فَعَشْرَةُ مَا بَيْتَهُمَا َلاش 


ياء ِن أَحَبَا أَنْ يَتَرَايَدَا أو يَتَتَارَمَا تَتَارَمَا". هَما أَذْري أَقَيْءٌ كَانَ نا خَاصَةً أَمْ لتاس 


م 


م" قال بُو عَبْد الله: بيه علي عَنْ النَبِيّ 8 أنه مَنْسُوخ"*. 
وجه الاختلاف بين هذه الأحاديث: 
اختلفت هذه الأحاديث في حكم نكاح اللتعة”. فحديث علي يفيد تحرههاء وأما 


حديث جابر وسلمة فيفيدان جواز هذا النوع من الأنكحة. 


)01 صحيح البخاري (ح 15). 
(2) صحيح البخاري (ح 5118-5117). 
(3) صحيح البخاري 7/ 13. 
(4) نكاح المتعة: العقد على الاستمتاع با مرأة مدةً معينة مقابل مهر معينء بلفظ المتعة. يُنظر: 
معجم لغة الفقهاء(487). 
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التعليق: 

سلك الإمام البخاري لدفع هذا الاختلاف مسلك النسخ. فترجم على هذه 
الأحاديث بقوله: "باب نَهْي رَسُولٍ الله كن عَنْ نگاح الْمُنْعَةَ آخِرًا". فهو يرى أن 
التحريم كان آخر الأحكام في المتعة, أي أنه منسوخ» والحديث المنسوخ هو حديث جابر 
بن عبدالله وسلمة بن الأكوع» وكان ذلك في عام أوطاس, أي في السّنّة الثامنة'". كما 
ورد في رواية الإمام مسلم. حيث قال سلمة بن الأكوع: "رخص رسول الله عام 
أوطاس ف المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها"”” والحديث الناسخ هو حديث علي وقد جاء فيه 
أن النهي كان عام خيبر في السّنّة السابعة» قال البخاري" وَبَيّنَهُ عَليّ عَنْ النَبِيْ ع أنه 
مَنْسُوخٌ "» وهذا مشكل ؛ لأنه يلزم منه أن المنسوخ بعد الناسخ» ولحل هذا الإشكال فإنه 
رذ احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن الإمام البخاري يرى أن حديث علي جاء النهي فيه عام خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية فقطء لاعن نكاح المتعة, فتوهم بع الرواة فجعل يوم خيبر 
ظرفاً للتحريم في المسألتينء وإنما جمعهن علي ظاة؛ لأنه كان يُناظر ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ ف المسالتين. 

وأما وقت النهي عن نكاح المتعة فقد كان في عام الفتح» وقد جاء بيان الناسخ 
وا منسوخ فيما رواه عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ الرّبيع بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِنَ عَنْ أبيه عَنْ جَذَّه قَالَ: 
رَسُولُ الله عله بِالْمُتْعَةَ عَامَ الفح حِينَ دَخَلْنَا مَك ثم لَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا حَنّى نَهَانَا' 
”.وإنما لم يُخرّجه الإمام البخاري مع شدة حاجته إليه لأنه ليس على شرطه. فهو من 


رواية عبدالملك بن الربيع بن سبرة”» وبالتالي اكتفى الإمام البخاري بذكر الحديث الذي 


- 
ت 


(1) البداية والنهاية لابن كثير 364/4. 

(2) أخرجه مسلم (ح1407). 

(3) يُنظر: التمهيد 99/10 البداية والنهاية 220/4. 

(4) أخرجه مسلم (ح1406). 

(5) ضعفه يحيى بن معين. الضعفاء لابن الجوزي 149/2: وقال ابن حبان في ا مجروحين 132/2:" 
منكر الحديث جداً يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه". يُنظر: تهذيب التهذيب 350/6: بيان 
الوهم 138/4. زاد المعاد 463/3. 
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يفيد ما استقر عليه الحكم من تحريم المتعة'". قال ابن تيمية(ت728ه):" والصواب 
أنها بعد أن حرمت م تحلّ وأنها حُرّمت عام فتح مكة وم تحلّ بعد ذلك ويم تُحرم عام 
خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية"”. وقال ابن القيم (ت 751ه): "وم 
تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحرهها عام الفتح هذا هو الصواب...وقال: "ولو كان 
التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين"”. 

الاحتمال الثاني: أن الإمام البخاري يرى أنْ النسخ وقع مزتينء فكانت المتعة 
مرخصاً بها ثم نهى النبي عد عنها عام خيبر كما جاء في حديث علي بن أبي طالب» ثم 
أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة. كما جاء في حديث الربيع بن 
سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزى مع رسول الله 5 يوم فتح مكة. فقال: " يا 
ا انّاسُ إني قَدْ گنث أَذِنْتُ لَكُمْ في الإسْتمْتاع مِنَ النّسَاِ وَإِنّ الله قذ حَرّمَ ديك إلى 
شبن" وهذا التحريم كان نهائياً بدليل قوله 6ه "ون الله قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إلى يَوْم 
الْقيَامّة". قال الإمام الشافعي (ت204ه): "لا أعلم شيئاً خُر ثم أبيح ثم حُرّمَ إلا 
ا 

وهذا يفيد أنّ الإمام البخاري لا هانع من وقوع النسخ مرتين”. وبكل حال فقد 
صح عنده التحريم المؤبد للمتعة سواءً قال بالنسخ مرةً واحدةً أم مرّتين؛ كما تقدّم في 
ترجمته: "تاب نَم رَسُولِ الله 8# عَنْ نكاح الْمُتْعَة آخِرًا"”. 

وقد حاول بعض المخالفين الجهلة ممارسة شيءٍ من التلبيس المكشوفء فادعى أن 
أحاديث المتعة في البخاري تدل على احتوائه على ال متناقضاتء وقارن هذه الأحاديث 


(1) فتح الباري 72/9. 

(2) منهاج الستة 98/4. 

(3) زاد المعاد343/3. 

(4) أخرجه مسلم (ح1406). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي 1162-153/9. فتح الباري 174-166/9.: مغني ال محتاج 151/2. 

(6) انظر في هذه المسألة: الإحكام لابن حزم 481/4 البحر المحيط 75/4. 

(7) نقل بعض أهل العلم ما هو كالإجماع بعد ابن عباس على تحرهها. انظر: سنن الترمذي 421/3 
فتح الباري 173/9. بدائع الصنائع 272/2. 
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بحديث آخر يدل على إباحة المتعة. وأن التحريم إنما وقع من عمر. فذكر حديث 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ -رضي الله عنهما قَالَ: "أَنْرِنَثْ آيَهُ الْمُْعَة في كتاب الله فَفَعَلْنَاهَا 
مَعَّ رَسُول الله وَلَمْ يُنْرَلْ قران يُحَرْمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَنَّى مَاتَ. قَالَ: رَجُلُ برَأيه مَا 
شَاء"". يريد عمر ابن الخطاب ذه 2. 

وقد توفر في هذا التلبيس الجهل والعناد. فجملة الأحاديث المتقدمة تدل على أن 
التحريم صدر من الشارع» وما ورد في بعض الآثار من نهي عمر عن متعة النساء فإنما 
هو تبليعٌ وتنفيذٌ لشرع الله وافقه عليه بقية الصحابة”» وأما حديث عمران فهو في 
متعة الحج» وقد ترجم عليه البخاري بالآية الكرهةء فقال: "باب (فمن تمتع بالعمرة) 
[سورة البقرة: 196] ". 

ويُلاحظ في هذا المثال أنه قام دليل النسخ الصريح عند الإمام البخاري-رحمه 
الله - وظهر عنده تراخي الحديث الناسخ؛ ولذا اختار مسلك النسخ» بينما أعرض عنه 
في أمثلة أخرى كان الدليل فيها ظنياً وم يظهر عنده تراخي الحديث الناسخ» ومثال 
ذلك: 

اختلفت الأحاديث في حكم استقبال القبلة بغائط أو بول: 


- فجاء بعضها بالمنع» وقد ذكر منها الإمام البخاري حديث اي أَيُوبَ الْأَنْصَارِي 


- 9 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ف إذَا 


&ے م 
اق اح 


حَدُكُمْ الْعَائْط لا يَسْتَقْبل الْقبْلَة ولا يُوَلْهَا 
هرف روا أذ ربوا 

- بينما جاءت أحاديث أخرى بالجوازء وقد ذكر منها الإمام البخاري حديث 
اسع بْنِ حَبَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أَنَّهُ كَانَ يفُولُ: إِنّ اسا يَقُولُونَ: إِذَا 
قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتَكَ فلا تستقبل الْقبْلَةَ ولا بَيْتَ الْمَقْدسِء فَقَالَ عَْدٌ الله ابْنْ 
عْمَرَ: لَقَدْ ازتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَبْتِ لتا قَرَآَيْتُ رَسُولَ الله 8 على لَبِنَتَينِ 


- 


os‏ سو ي أل N‏ د 
5 ۰ و ی تمد © مبياضي 


لشن قات 


لَ: لَعَلَّكَ مِنْ الّذِينَ يُصَلونَ على أؤرَاكهم. 


(1) أخرجه البخاري(ح4518)» ومسلم(ح1226). 

(2) فتح الباري 186/8. 

(3) مجموع الفتاوى 96/33. 

(4) أخرجه البخاري (ح144)» ومسلم(ح264). 
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- 


الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاصقٌ بالأزض"". 

وذكر الإمام البخاري في الترجمة اختيارهء فقال: (باب لا سُْتَفْبَلُ القبلة بقَائْط أَوْ 
ول إلا عند البنّاء جِدَارٍ أو تَخْوهِ)» وحينئذ فهو يختار مسلك الجمع: أي أن النهي عن 
استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو في الفضاء من الصحاري ونحوها الخالية من 
البنيان والسواترء وأن أحاديث إباحة استقبال القبلة حال قضاء الحاجة إنماهو عند 
الات 

وقد قيل مسلك النسخ في هذه المسألة. وأن حديث أي أيوب ناسح لحديث ابن 
عمر» وهو مذهب الحنفيةء وابن حزم (ت456ه)”». ومع ذلك فقد أعرض الإمام 
البخاري عن القول به وكأنه يرى أنه بالإضافة إلى إمكان الجمع بين الأحاديثء فإنه م 


يقم دلي على النسخ» وم يتحقق العلم بالتاريخ. 


المطلب الثالث 


الراء والجيم والحاء أصلٌ واحدٌّ يدل على رَرَانة وزيادة”» والترجيح مصدر 
رجَّحت الشيء. أي فضلته وقويته. وجعل الشيء راجحاً يكون بالتمييل والتغليب» 
يقال: رجح الميزان إذا أثقله حتى مال“ . 

ويمكن تعريفه اصطلاحاً بأن يقال هو:"بيان المجتهد القوة الزائدة في أحد 
الأحاديث المتعارضة؛ ليعمل ره" . 


(1) أخرجه البخاري (ح145)» ومسلم(ح266). 
(2) فتح القدير 297/1, المحلى 193/1. 
(3) معجم مقاييس اللغة(489/2). 
(4) المصدر السابق. 
(5) يُنظر: منهج التوفيق والترجيح(337). 
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ويعتبر الترجيح المسلك الثالث من مسالك العلماء عند دفع الاختلاف. قال 
الشوكاني (1250ه): "إنه أي الترجيح بين الدليلين المتعارضين ‏ متفق عليه» وم 
يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به. ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح"!". 

وهو كذلك عند الإمام البخاريء فإذا تعذر الجمع» وتعذر القول بالنسخ. فإنه 
يصير إلى الترجيح» فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. 

مثاله: 

قال البخاري - رحمه الله "حدّثنا عَبْدٌ الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالك عَنْ سَمَيٌّ 
مَؤْلَ أي بَكْرِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الحارڻ بْنِ همّام بْنِ المغيرة آنه سمح أَبَا بَكْرِ بْنَّ عَبْدِ 
الرَحْمَن قَالَ كُنْث أنَا أي حب دَخَلنَا عَلَى عَائِسَة وَأمّ سَلَمَةَ خ حدّثنا اوو 
شُعَيْبٌ عَنْ الرْهُرِيّ قَالَ أَخْبرَنٍ أَبُو َر بن عَبْد 2 بْنِ الْحَارِثْ بُنِ هسام 


2 


نَّ رَسُولَ الله َه كَانَ يُدْرِكُهُ 


الْفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ من أهله E‏ وَقَالَ مَرْوَانُ لعَبْدِ الرَّحْمّنِ بُن الْحَارِثْ 


أَفْسمُْ بالله لَتُقَرْعَنَ بها 0 هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئذ عَلَى الْمَدِيئَةِ فَقَالَ بُو بَكْرٍ فَكَرِهَ 
ذَلكَ عَبْدُ الَحْمّن ثم قُدّرَ لتا أن تَجْتَمِعَ بذي الْحْلَيْمَةِ وَكَانَثْ لاي هُرَيْرَةَ هُتالِك اص 
لي ل رَهَ إِنْ ذَاكرٌ لَكَ أَمْرَا وَلَوْلَا مَرْوَانُ TT‏ 


فَذَكَرَ قَوْلَ عائشة وام سَلَمَةَ فَقَالَ كَدَيِكَ حَدَّتَنِي الْمَضْلُ بْنْ عَبَاسِ وَهُوَ أَعْلّم. وَقَالَ 


هَمَاٌ وَائِْنُ عد الله بن عُمَرَ عَنْ أي هْرَيْرَةَ كَانَ النَبِنُ ل يَأَمُرْ بالفطر وَالأَوَلُ 


5ه 3)2( 
سلك . 


(1) إرشاد الفحول (263/2). 

(2) يقال: قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلاماً صريحاً. يُنظر: فتح الباري 145/4. 

(3) أخرجه البخاري (ح 1925)» ومسلم (ح1109)ء قال ابن حجر في الفتح 145/4: "ووقع في رواية 
النسفي عن البخاري: (وهن أعلم) أي أزواج النبي ك وكذا في رواية معمرء وقي رواية ابن 
جريج فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: هما أعلم. وهذا يرجح رواية النسفي ". وأخرجه 
النسائي في السنن الكبرى (2943) من طريق ابن أبي ذئبء عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشامء عن أبيه. عن جده» عن عائشة به - وذكر فيه قصة مروان وحديث آي 
هريرةء عن أسامة بن زيد. 
قال ابن حجر في الفتح 146/4: " فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما ويؤيده رواية أخرى 
عند النسائي من طريق أخرى عن عبد الللك بن أبي بكر عن أبيه قال فيها إنما حدثني فلان 
وفلان". 
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ولفظ حديث أبي هريرة الذي علقه البخاري: عن النبي غ أنه قال: "ذا تُودي 
لالات صلا الج وَأحَدَكُمْ جنب فلا َم منز“ 
وجه الاختلاف بين هذه الأحاديث: 

حديث عائشة وأم سلمة يدل على صحة صوم الجنب وإن فم يغتسل إلا بعد 
طلوع الفجرء وخالفهما حديث آي هريرة حيث دل ظاهره على عدم صحة صوم الجنب 
إذا أدرك الفجر وم يغتسل. 
التعليق: 

يرى الإمام البخاري ترجيح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة. وقد 


30 


ذكر مبرراً للترجيح» وهو أن حديث عائشة وأم سلمة أسند أي أقوى إسناداً ويمكن 


توضيح هذه القوة في المقارنة التالية: 
- أن حديث عائشة وأم سلمة أكثر وأوثق رجالاً. قال ابن عبد البر: "وهو 
كي جاء من وجوه كثيرة متواترة صحاح"”. قال ابن حجر (ت852ه): 
"أقوى إسناداً وهي من حيث الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في 
ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد"”. 
- أن حديث عائشة وأم سلمة تلقياه عن النبي ك بدون واسطة بخلاف أي 


هريرة» فقد رواه بواسطة» إما الفضل وإِمًّا أسامة - كما تقدّم ”". 


(1) أخرجه أحمد (ح8145)ء وابن حبان (ح3485) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام 
عن ابي هريرة به. وإسناده صحيح. 
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (ح2926-2925) من طريق شعيب بن أبي حمزة» وعقيل بن خالدء 
كلاهما عن الزهريء عن ابن عبدالله بن عمر -قال شعيب: عبد الله. وقال عقيل: عبيد 
الله-. عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله فيه يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً. 
وأخرجه عبد الرزاق (ح7399)» وابن ماجه (ح1702) من طريق عمرو بن دينارء عن يحيى بن 
جعدة. عن عبد الله بن عمرو بن عبدالقاري. عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف ؛ وذلك 
لجهالة عبد الله بن عمرو بن عبد القاري. يُنظر: التقريب» 315. 

(2) التمهيد 40/22. 1 

(3) فتح الباري 146/4. 

(4) يُنظر: التمهيد 43-42/22 فتح الباري 146/4. 
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وذكر الإمام الشافعي مرجحات أخرى متعلقة بالإسناد: 


- أن عائشة وأم سلمة زوجتا النبي 6 وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يَعْرِفهُ 


- ومنها أن عائشة مقدمةٌ في الحفظ وأم سلمة حافظةء ورواية اثنين أكثر من 


رواية واحد”" 


وقد خالف الإمام البخاري في هذا الاختيار جماعةٌ من الأنمة, وكانوا فريقين: 

فريقٌ اختار مسلك الجمع, وذكروا فيه أوجهاً منها: 

1. أنّ حديث عائشة وأم سلمة يحمل على أنه من خصائص النبي 5ة وحديث 
أي هريرة لسائر الناس. ذكره الطحاوي (321ه)*“ 

ويناقش بأنّْ التخصيص يحتاج إلى دليل» ويعارضه حديث عَائْشَةَ ‏ رضي الله 
عنها ‏ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَ النَِنَ که يَسْتَفْتيه SS‏ ء البَابء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله تُدْرِكُنى الصَّلاةُ وَأَنَا جُنْبٌ أَقَأَهُ ا قَقَالَ رَسُولُ الله ِل "وأا تُدْرِكُنى الضَّلآَةُ وان 
جت فوم" فقَالَ: لست مغلا ي دل له ق ره لد من قا 
وَمَا تَآَخَّر فَقَالَ: "والله ِى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمْ لله ه وَأَعْلَمَكُمْ چا أنّقَى»”.. قال ابن 
حبان:"ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصاً به "ثم ساق هذا 
الحديث © 

2 أن الأمر في حديث أي هريرة ذفن أمر إرشاد إلى الأفضلء فإِنْ الأفضل أن 


يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز ويُحمل حديث عائشة على بيان الجواز". 


(1) هناك مرجحاثٌ أخرى متعلقة بالمتن ذكرها الإمام الشافعي. يُنظر: اختلاف الحديث 529 
معرفة السنن والآثار 253/6. 
(2) شرح معاني الآثار 106-105/2» شرح مشكل الآثار 17/2. 
(3) أخرجه مسلم (ح1110). 
(4) صحيح ابن حبانء وينظر: فتح الباري 147/4. 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي 221/7. 
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ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهى 
عن الصياه". 

وفريقٌ اختار مسلك النسخ: 

أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة وأم سلمةء وهو اختيار ابن خزيمة 
(ت311ه). والخطابي(388ه). وغيرهما”ء واستدل ابن خزهة بصدق من أحال عليه 
أبو هريرةء وأن مسلك النسخ يؤيده بداية فرضية الصيام حيث حُظر عليهم الأكل 
والشرب وكذلك الجماع» فيُحمل حديث أبي هريرة على هذا المعنى أي قبل إباحة 
الجماع» فلما أبيخ الجماع كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم”, 
ومال إلى هذا القول ابن حجر (ت852ه). قال: "ويقويه أن في حديث عائشة هذا 
الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها: "قد غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر". وأشار إلى آية الفتح» وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض الصيام 
كان في السُئّة الثانية... قلت وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من 
قول البخاري (والأول أسند)...". 

والظاهر ‏ والله أعلم أن ما ذهب إليه البخاري أقوىء وأمًا ما ذكره ابن خزهة 
وابن حجر فهي مجرد احتمالات ليس عليها دليلٌ واضحٌ والنسخ لا يثبت بالاحتمالء 
وعليه فلا يصح القول به هنا؛ وذلك لعدم العلم بالتاريخ وعدم الدليل على النسخ» 
وهي من الشروط الأساسية في إثبات النسخ التي تنبه إليها الإمام البخاري كما في هذه 
ااال 


(1) فتح الباري 148/4. 

(2) صحيح ابن خزيمة 251-250/3» معام السنن266/3, السنن الكبرى للبيهقي 215/4ء فتح الباري 
148/4. 

(3) صحيح ابن خزهة 251-250/3. 

(4) فتح الباري 148-147/4. 


-382- 


في باب ما يذكر في الفخذ قال البخاري - رحمه الله -: 'وَيَرْوَى عَنْ ابن عباس 


وَجَرْهَدِ وَمُحَمَّد بْنِ جَحْش عَنْ النَّبِيّ #8: "الْفَحِذَ عَوْرَة"". وَقَالَ أتسٌ: حَسَرَّ الَبَنْ غ2 


(1) أما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي (ح 2796)» وأحمد(ح 2493 )» وعبد بن حميد(ح640)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (474/1)ء والحاكم(181/4)ء والبيهقي في السنن الكبرى(228/2) 
من طرق عن إسرائيل» عن أي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي 
عد قال:" الْفَخْذْ عَوْرَةُ ". واللفظ للترمذيء وإسناده ضعيفٌ ؛ لضعف أي يحيى القتات. انظر: 
التقريب 684. وفتح الباري لابن رجب 190/2. 
وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه أحمد (ح22494). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(ح929)» والطحاوي في شرح معاني الآثار(475/1): والحاكم (637/3)ء والبيهقي في السنن 
الكبرى(228/2) وغيرهم من طرق عَنِ الْعَلَاى عَنْ أي گثير مَؤْلَ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍء عَنْ مُحَمَدِ 
بْنِ جَحْشء حَتَن النّبِي که أن اللي 8 مَرَّ على مَعْمرٍ بِفِنَاءِ الْمَْحِدِ مُحْتَبِيًا گاثھًا عَنْ 
طرف فَخذهء فَقَالَ لَه النَّبَىُ 65:" خَمّرْ فَحِدَّكَ يَا مَعْمَرُ ؛ فَإِنَّ الْمَخْذ عَوْرَةُ ". 
وفيه أبو كثير مولى آل جحشء ويقال مولى ا ذكره ابن حبان في الثقات (570/5)» 
واختلف فيه رأي ابن حجر فقال في الفتح (479/1): "م أجد فيه تصريحاً بتعديلٍ ". ووثقه في 
التقريب (668)ء والأقرب أنه مجهول» وقد ناقش جماعة من الأنمة في تجهيل أي كثيرء وبناءً 
عليه فقد ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث كالطحاوي في شرح معاني الآثار 1 والبيهقي في 
السنن الكبرى 228/2ء وابن الملقن في البدر المنير 148/4وقال ابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق 110/2: "إسناده صالح". وقد اختُلفٌ عليه كما بسط ذلك الدارقطني في العلل14/14. 
ويُنظر: الجوهر النقى 228/2. 
وأما حديث جرهد فد أخرجه أبو داود (ح4014), والترمذي (ح2795)» وأحمد (ح15926)» 
والطبراني في المعجم الكبير(2144-2143).: وأبو نعيم في الحلية (353/1) وغيرهم من طرق عن 
مالك» عن أبي التّضرء عن زُرْعَةَ ُن عَبْدِ الرَحْمَن ايْنِ جَرْهَدِ عَنْ أبيه - قَالَ گان جره هدا 
من أَصْحَاب الضّفَّة - قَالَ جَلَسَ رَسُولُ الله غك عِنْدَنَا وََخذى مُنْكَشْفَةٌ فَقَالَ « أَمَا عَلمْتَ 
أن الْفَوِدَ عَوْرَة». واللفظ لأي داود. وقال الترمذي: "هذا حديثٌ حسثء ما أرى إسناده 
بمتصل". 
وأخرجه الحميدي (ح857). وابن أبي شيبة (118/9). والبخاري في التاريخ الكبير (249/2)» 
والطبراني في المعجم الكبير (2146) من طرق عن سفيان بن عيينةء عن أبي النضرء عن زرعة بن 
عبد الرحمنء عن جده به. 
وأخرجه الطبراني (2147)» والبيهقي في السنن الكبرى(228/2) من طريق سعيد بن أبي عروبة, 
عن الزهريء عن عبد الرحمن بن جرهدء عن أبيه به. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير(249-248/2). والطبراني في المعجم الكبير(2140)» وأحمد 
(15932) من طريق عبدالرحمن بن أب الزناد. عن أبيه» عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهدء 
عن جرهد جده بنحوه.وطلباً للاختصار أقول: الأقرب في هذا الحديث أنه ضعيف؛ وذلك للأمور 
التالية: 

- اضطرابه. أشار إليه البخاري ف التاريخ غ الكبير 249-248/2» وضعفه بذلك الدارقطني ف العلل 
3 ,هه وابن القطان 338/3, وابن التركماني في الجوهر النقي 228/2: وغيرهم. قال ابن حجر 
ف التغليق 209/2: "وأما حديث جرهد فإنه حديثٌ مضطرب جداً... 

- ع حب TER NESE E e aE‏ 
ف بيان الوهم والإيهام 2339/3 وابن التركماني ف الجوهر النقي 2 :؛: وابن حزم ف المحلى 
214-3. وفي تجهيل زرعة نظرء فقد روى عنه جماعة قتادة وأبو الزناد وسام أبو النضرء 
ووثقه النسائيء وذكره ابن حبان في الثقات 268/4.وانظر: تهذيب الكمال 2349/9 ميزان الاعتدال 
106/8. 
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سي او عع سان كم و ما ا م وي e‏ مهد E‏ ل قد ني ع ملم ل 


بُو مُوسَى: عَطَى النَبِن 4 رُكْبَتبْه حِينَ دَخَلَ عْثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ ئْنُ تابت: أَنْيَلَ الله 


عَلَى رَسُولهِ 8 وَفَخِدُهُ عَلَى فَخذي. فَتَقلَْ عَلَيّ حَنََى خِفْتُ أَنْ تَرْضّ فَخذي. حدّثنا 
يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ حذثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنْ عَلَيَةَ قَالَ حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْتِ عَنْ 
اش أن رَسُولَ الله 5 غَرَا خَيْبَ قَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صَاكَةً الْعَدَاةِ بِعَلّسء فَرَكبَ تبن 


عب 


الله يه وَرَكبَ أَبُو طَلْحَةَ وتا رَدِيفُ أى طلْحَةَ كَأَجْرَى نَبِنُ الله ع فى زُقَاق حَيَْ 


1 


وَإنَّ رُكُبتى لَتَمَسُ فَخِدَّ تَبَىّ الله غلك نم حَسَرَّ الإرارَ عَنْ فخذه حَنَّى لى أَنْظرُ إلى 
بيّاض فَخذ تبن الله 8..."" 

وهذا المثال محل كلام طويلٍ لكنني أنبّه إلى أهم القضايا فيه باختصار: 

أولاً: أن الإمام البخاري ذكر ثلاثة أحاديث في أن الفخذ عورةء تكلم على 
حديث واحد وهو حديث جرهد؛ ولعل ذلك لكونه أشهر هذه الأحاديث فهو عمدتهاء 
ولكثرة الكلام فيه. وقد شتع بعض المخالفين على الإمام البخاري كيف يسوق 
هذه الأحاديث بدون أسانيد”! ويجاب عن هذه الشبهة بأن يقال: تقرر أن البخاري 
التزم في كتابه الصحيح الصحة. وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً هذا أصل موضوعه. 
إلا أنه قد يذكر هذه المعلقات حتى لايخلو كتابه من الفوائد الفقهية التي يُعنى 
بهاء فهناك أحاديث ليست على شرطه. لكن الكثير من الفقهاء قد احتج بها وعمل 
بها بعض الصحابة والتابعين» فيذكرها معلقةً إشارةً إلى أنها ليست من أصل الكتابء 


(1) أخرجه البخاري (ح371)» ومسلم (ح1365). 
(2) انظر الرابط التالي: 
http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?p=929144‏ 
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ويمكن الاستفادة منها في الأحكام الفقهية") قال ابن حجر: "فالمقصود من هذا 
التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لهاء وال مذكور 
بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة» فجميع ذلك 
مترجمٌ به إلا أنها إذا اعتبرتَ بعضها مع بعضء واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون 
بعضها مع بعض منها مُفَسَّرٌ ومنها مُفَسّر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار ولكن 
المقصود بالذات هو الأصلء فافهم هذا فإنه مخلصٌ حسنْ يَندفع به اعتراض كثير عما 
أورده المؤلف من هذا القبيل. والله المموفق". 

ثانياً: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الإمام البخاري توصل إلى نتيجة واضحة في دفع 
الاختلاف بين هذه الأحاديث. ف "حديث أنس أسند" أي أقوى إسناداً وهذا يشمل كثرة 
الطرق وقوتها””, و"حديث جرهد أحوط" وهذا يعني أن الإمام البخاري يعتبر هذه 
الأحاديث الواردة في تغطية الفخذ ويؤيدها بالأخذ بالأحوط في الدينء فالقوة في الإسناد 
في حديث أنس قابلها الاحتياط في الدين ف الأحاديث الأخرىء لكن مرجح الاحتياط فاق 
عند الإمام البخاري؛ لأنه يُخرج الشخص من خلاف العلماء فيخرج بيقينٍ من الإثم.”) 

ثالثاً: الخروج من الاختلاف معتبرٌ عند الإمام البخاري. وهنا كان الخروج من 
الاختلاف بأخذ الأحوطء والأكثرون من أهل العلم على أن الفخذ من العورة”» كما أن 
هناك مرجحات أخرى لاشك أن الإمام البخاري تنبّه لهاء قال القرطبي (ت656ه): "وقد 
يترجّح الأخذ بحديث جَرْهَّد من وجه آخرء وهو: أن تلك الأحاديث قضايا معيّنة في 
أوقات وأحوالٍ مخصوصة. يتطرّق إليها من الاحتمال ما لا يتطرّق لحديث جرهد فإنه 
إعطاء حُكم كلَيّ وتقعيدٌ للقاعدة. فكان أولى بيان ذلك: أنْ تلك الوقائع تحتمل 


خصوصية النبي #5 بذلكء أو البقاء على البراءة الأصلية؛ إذ كان لم يحكم عليه في 


(1) انظر: هدي الساري 346.كتب السّنة دراسة توثيقية 89/1. 
)2( هدي الساري 19. 

(3) يُنظر: تحفة الأشراف 113/1., ال مسند الجامع 322-14/2. 
(4) ينظر: فتح الباري لابن رجب 189/2. 

(5) فتح الباري لابن رجب 196/2. 
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ذلك الوقت بشيء. ثم بعد ذلك حكم عليه: بأن الفخذ عورة. ويحتمل حديث أنس أن 
النبي عه لم يشعر بانكشافه هّمه بشأن فتح خيبر إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا 
يتوجه شيء منها على حديث جَرْهَد فكان أولى. ‏ والله أعلم "". ويلاحظ في هذا 
المسلك أن الإمام البخاري اعتبر تحقق الاختلاف الظاهري بين الأحاديث؛ إذ الأحاديث 
غير المختلفة لا يرجح بعضها على بعض لعدم الحاجة» كما اعتبر عدم إمكانية الجمع بين 
الأحاديث ال مختلفة ؛ لأنه بالجمع يمكن إعمالها كلهاء أمَا بالترجيح فلا بد من إهمال 
أحدها؛ ولذا أعرض عن هذا ا مسلك في باب صلاة الضصسكما تقدم. 

أوجه الترجيح عند الإمام البخاري: 

1. الترجيح بتقديم الحظر على الإباحة: وقد يُعبّر بتعبير آخر» وهو "الترجيح 
بالاحتياط". والإمام البخاري يدرك أن الأخذ بالاحتياط أحياناً يودي إلى صيانة النصوصء 
وعدم إهمال أحدهاء فعندما تشكل الأمور ولا تتمايز يكون الأخذ بالاحتياط طريقاً 
لدفع الاختلاف» وهو من المرجحات باعتبار المدلول» وهو أنْ يكون أحد الدليلين أقرب 
إلى الاحتياط فإنه أرجح”» وذلك خروجاً من الخلاف» ومن أمثلته عند الإمام البخاري 
ما تقدّم في"باب ما يُذكر في الفخذ"” فالإمام البخاري صرّح بكون حديث أنس أصح 
إسنادا ولم يخالف في ذلكء لكنه قدّم حديث جرهد. وذلك لأنّْ فيه حظراً عن كشف 
الفخذء والعمل به أحوط. 

2. الترجيح بتقديم الأصح على الصحيح: ومن أمثلته عند الإمام البخاري ما تقدّم 
في" باب الضَّائِم بُح جُنب". 

3. الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف: وله أمثلةٌ كثيرة عند الإمام البخاريء 
ومنها قوله: "باب قبول الهدية من المشركين". قال ابن حجر (ت852ه): "أي جواز 
ذلك وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية ا مشرك". 


(1) المفهم 138-137/4. 

(2) إرشاد الفحول 1137»الأشباه والنظائر للسبكي 110/1 الإحكام لابن حزم 2/6. الإحكام للآمدي 
324 الموافقات 253/2. 

(3) صحيح البخاري 163/3. 

(4) فتح الباري 230/5. 
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ا مبحث الثالث 
أصول فهم الحديث النبوي عند الإمام البخاري 


وق خلال ملف الحدية 


من المؤكد أهمية معرفة الأصول التي سار عليها الأمة لفهم السّئّة وتطلّبها في 
أعمالهم؛ لأنْ ذلك من شأنه أن يحافظ عليهاء وأن تُفهم فهماً صحيحاً وبالتالي إيقاف 
الشطط والخلل في كثير من القراءات المعاصرة في السّنّة النبويةء وكثيراً ما نرى نتائج 
مخالفة للشريعة ولا تمت إلى الحق بصلةء سببها القطيعة بين أصحابها وبين الأصول التي 
اعتمدها السلف الصالح لفهم النصوصء وقد ظهر من خلال نماذج من عمل الإمام 
البخاري في مختلف الحديث شيئاً من الأصول التي سار عليها الإمام لفهم الحديث 
النبوي» وفي هذا المبحث أذكر أهم ثلاثة من هذه الأصول مع شيءٍ من التعليق اليسير: 
1. جمع الأحاديث وضم بعضها إلى بعض: 

كان النبي #5 يُلقي الحديث في مجالس متعددة, وبالتالي فحديثه يُفسرٌ بعضه 
بعضاً ويُخصص بعضه بعضاً ويُقيّد بعضه بعضاً وينسخ بعضه بعضاً ولذا كان من 
أهم أصول فهم السَّنْةَ جمع الأحاديث المتعلقة موضوع معينء والنظر فيها ودراستها؛ 
لأنه بإغفال حديث مخصص أو مقيدٍ أو ناسخ فإنه من السهل أن يصل الباحث إلى 
نتيجة تنسف الحكم الشرعي الحقيقي وتهمله. 

قال ابن حزم (ت456ه): "والحديث والقرآن كلّه كاللفظة الواحدة فلا يُحكم 
بآية دون أخرىء ولا بحديث دون آخرء بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعضء إذ ليس بعض 
ذلك أولى بالاتباع من بعضء ومن قعل غير هذا فقد تحكم بلا دليل"". 

وقد من الله - سبحانه وتعالى ‏ على الإمام البخاري بمبدأ العلم: الفهم 


والحفظ”؛ ولذا نلاحظ حضور هذا الأصل بجلاءِ في تعامله مع الأحاديث, ففي كل 


)1( الإحكام لابن حزم (371/3). 
(2) قال ابن تيمية: "والعلم له مبداء وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ...". اقتضاء الصراط 
ا مستقيم.(399/1). 


-387- 


1 


مثال من الأمثلة المتقدمة ‏ لا سيما في مسلك الجمع والنسخ لم يأخذ حديثاً واحد 
ويجعل له الحكم دون غيره» وإنما أعمل نظره في الأحاديث كلهاء ومن أحسن الأمثلة: ما 
تقدّم في "تاب مَنْ كَفْرَ أَخَاهُ عير تأويلِ قَهُوَ كَمَا قَالَ". فإنْ قوله "بغير تأويل" لم يرد في 
حديث أبي هريرة وابن عمرء لكن ضمٌ إلى هذين الحديثين أحاديث أخرى تفيد هذا 
القيد المهم. 
2. العناية بقرائن الأحاديث: 
قد يعالج الإمام البخاري أحاديثء فلا يجعل نظره منصباً إلى متونها فقطء بل 
يحاول جلبَ قرائنَ أخرى تُفيدٌ في فهم الأحاديث والاطلاع على معاني دقيقة لهاء وقد 
كان عمل الإمام البخاري في الجمع بين الأحاديث ال مختلفة في صلاة الضحى مثالاً لإعمال 
كثير من هذه القرائنء ومنها: 
- النظر في أحاديث وفقه الراوي. فحديث ابن عمر جاء فيه نفي صلاة الضحى, 
فربط الإمام البخاري هذا الحديث براويه وهو ابن عمرء ثم استحضر له 
أحاديث أخرى في النهي عن التنفل في السفرء وبالتالي استخرج معنى يفيد في 
فهم هذه الأحاديث, والتوصل إلى الحكم الشرعي. 
- ومنها النظر في سياق الأحاديث وأسباب ورودهاء ورب سببٍ أو سياق معين 
أثر في حكم ما فالأحاديث التي جاءت بمشروعية صلاة الضحى كحديث 
عتبان» وحديث أبي هريرة واضحٌ من سياقها أنها كانت في المدينة. وهنا 
استخرج أيضاً معنى يفيد في فهم هذه الأحاديث, والتوصل إلى الحكم 
الشرعي. 
3. الاهتمام بدلالات الألفاظ وطْرقٍ الاستنباط: 
يُشترط لفهم الكتاب والسّنّةَ واستنباط الأحكام منهما معرفةٌ اللغة وقواعدهاء 


قال الشافعي (ت204ه): "وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السّئّة"". وقال ابن تيمية (ت 


(1) الرسالة 53. 
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8ه): "فمعرفة العربية التي خُوطبنا بها مما يُعين على أن تَفقةَ مراد الله ورسوله 
3 ل 

ودلالات الألفاظ وطرق الاستنباط هي مناط الاستنباط الدقيق للحكم الشرعي» 
قال الشاطبي: "الاعتناء با معاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم"”. وقال ابن 
تيمية في معرض ذكره لأسباب الخلاف: "اعتقاده ‏ أي المجتهد ‏ أن تلك الدلالة قد 
عارضها ما دل على أنها ليست مرادةً مثل معارضة العام بخاصء أو ا مطلق بمقيدء أو 
الأمر المطلق ها ينفي الوجوبء أو الحقيقة ها يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات» 


وهو بابٌ واسعٌ أيضاً؛ فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر 


.7 اك 


والعلم بها مما يدرأ كثيراً من التعارضات والإشكالات المتوهمة. وقد أدرك الإمام 
البخاري هذا الأمر» فاهتم بدلالات الألفاظ في حالات متعددة كحالات العموم 
والخصوص وحالات الإطلاق والتقييد والأخذ بظواهر النصوص. وللدلالة على ذلك 
نستحضر كل ما تقدّم من أمثلة. ومنها: فهمه لعموم النهي في حديث أبي برزة: 'وَكَانَ 
يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلََا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا...". وذلك لأن المفرد فيه (النوم ‏ الحديث) عرف ب 
"أل غير العهدية "» وهذه من صيغ العموم””". 

وفي باب المطلق والمقيّد: فهم أن الأحاديث المطلقة التي جاءت بأن من دعا أخاه 


بالكفر فهو كافر تُقيّد ها إذا كان غير متأولٍ أو جاهل بالحكم أو بحال امقول فيه. 


(1) مجموع الفتاوى 116/7. 
(2) الموافقات87/2. 

(3) مجموع الفتاوى246/20. 
(4) شرح مختصر الروضة 466/2. 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

ففي ختام هذا البحث المبارك» والذي تناول جوانب يسيرة من علم أصح کات 
بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ‏ يطيب لي أن أسجل أبرز النتائج والتوصيات» وهي 
كالتالي: 

1. أن الإمام البخاري كان ذا شخصية علمية فذق تجمع بين الحفظ والفهم, 
وهذان الأمران مكّناه من أن تكون له قدمٌ راسخةٌ في علم مختلف 
الحديث. 

2 كانت مادة هذا البحث تلك التراجم والأحاديث التي ساقها الإمام البخاري 
مع تعليقاته عليهاء وقد حوت تراجمه كنوزاً من النكات والمسائل الفقهية, 
كما أن تعليقاته على الأحاديث تتميز بالإيجاز والرصانة العلمية. 

3 من خلال اختياراته المتنوعة في جميع المسالك لدفع الاختلاف بين 
الأحاديث ظهر مدى العناية الفائقة لدى الإمام البخاري بمتون الأحاديث, 
كما ظهر أن له معايير في نقد المتون لا تقل عن معاييره في نقد الأسانيد. 
ومن أبرزها في هذا البحث إعلال الحديث مخالفته ما هو أصح منه. 

4. أنْ موضوع مختلف الحديث استغل استغلالاً سيئاً من قبل الطاعنين في 
صحيح الإمام البخاري. حيث اذعوا احتواء الصحيح على المتناقضات. 

5. أنْ أولئك الطاعنين في صحيح الإمام البخاري م بمارسوا النقد العلمي» بل 
كانوا ينطلقون من أرضيات وتصورات فَبْلية يدعمها شبهاتٌ لا تنبت مع 
التحقيق العلميء وأن لهم أساليب شتى في التغرير بالجهلة. والقدرة على 
المراوغة والتشغيب. 

6> من أعظم أخطاء هؤلاء الطاعنين عدم معرفتهم منهج الإمام البخاري 
في صحيحه. فهم لا يعرفون شرط الإمام البخاري في صحيحه. ولا منهجه 
في التراجم» ولا طريقته في تعليق الأحاديث. ولا يدركون الفوائد التي 


أرادها البخاري من تعليق الأحاديث, وتقطيعها وتكرارهاء وبالتالي فمن 
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الطبيعي وقوعهم في أخطاء شنيعة متتالية. 

أن من امسالك التي سلكها الإمام البخاري في دفع الاختلاف بين الأحاديث 
مسلك الجمع» وقد كان حريصاً على تقديمه ما وجد إلى ذلك سبيلا وقد 
اشترط له شروطاً كما أنَّ له وجوه عنده. وهي: الجمع ببيان اختلاف العام 
والخاص» واختلاف المطلق والمقيدء والجمع ببيان اختلاف الأحوالء والجمع 
ببيان التخيير واختلاف التنوع. 

أن من المسالك التي سلكها الإمام البخاري في دفع الاختلاف بين الأحاديث 
مسلك النسخ» وعند قيام دليله لايتوانى عن الأخذ به. كما أنه قد ضبطه 
بضوابط منها: العلم بالتاريخ» وقيام دليل النسخ» وعدم إمكان الجمع. 

قد لا هكن الجمع ولا يقوم دليل النسخ» ويكون بعض الأحاديث مقدماً في 
جوانب معينة إسنادية أومتنية» وحينئذ يلجأ الإمام البخاري إلى مسلك 


2 
- 


الترجيح» وله أوجة عنده كترجيح الحظر على الإباحة» والترجيح بتقديم 
الأصح على الصحيح. 

سار الإمام البخاري على أصولٍ مهمة في فهم الحديث النبويء وكان من 
أهمها في موضوع مختلف الحديث جمع الأحاديث وضم بعضها إلى بعضء 
والعناية بقرائن الأحاديث, والاهتمام بدلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. 

أن هذا الكتاب لا يزال يفيض بعطائه وذرَره» ولم تصرف له من الجهود ما 
تليق بمقامه وقدرهء ولذا فأوصي بضرورة طرح المواضيع التي تُعنى بدراسة 
جانب الفقه الحديثي في صحيح الإمام البخاريء كما أوصي بضرورة تبني 
مؤسسات علمية خدمة صحيح الإمام البخاري تحقيقاً ودراسة وشرحاً. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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البدر ا منير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. للإمام أي حفص 
عمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوى سنة 804ه. تحقيق: أسامة 
بن أحمد وجماعة. نشر دارالهجرة. الطبعة الأولى. 1425ه. 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. لابن القطان الفاسي المتوفى سنة 
8ه . تحقيق: د. الحسين آيت سعيد.دار طيبة. الطبعة الأولى. 1418ه. 

تأويل مختلف الحديث. للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوى سنة 276ه. 
تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر. المكتب الإسلامي ودار الإشراق. الطبعة 
الثانية 1419ه. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
المتوفى سنة 463ه. دار الكتب العلمية. 

التاريخ الكبير. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 
سنة 256ه مؤسسة الكتب الثقافية. 

التحرير في أصول الفقه. محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
الإسكندري. مطبوع مع شرحه التقرير والتحبير. لمحمد بن محمد بن أمير الحاج 
الحلبي. تحقيق:عبد الله عمر. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1419ه. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لأبي العلى محمد عبد الرحمن ال مباركفوي. 
دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1410ه. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ جمال الدين أي الحجاج يوسف المزي 
المتوق سنة 742ه. تحقيق:عبد الصمد شرف الدين. نشر المكتب الإسلاميء 
والدار القيّمة. الطبعة الثانية: 1403ه 1983م. 

التحقيق في أحاديث الخلاف. لأبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق: مسعد عبدالحميد 
محمد السعدني. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1415ه. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
1ه . تحقيق: نظر الفريابي. مكتبة الكوثر. الطبعة الرابعة. 1418ه. 

تدوين السنة» لإبراهيم فوزيء. نشر رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الثانيةء 
5مم. 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. لعبد اللطيف بن عبد الله البرزنجي. نشر 
دار الكتب العلمية. بيروت. 1417ه. 

التعارض والترجيح عند الأصوليين في الفقه الإسلامي» لمحمد بن إبراهيم 
الحفناويء دار الوفاء مصرء الطبعة الثانيةء 1408ه. 

التعارض في الحديث. للدكتور لطفي بن محمد الزغير. نشر دار العبيكان. الطبعة 
الأولى. 1428ه. 

تغليق التعليق. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى 
القزفي. المكتب الإسلامي ودار عمار. الطبعة الأولى. 1405ه. 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. للدكتور محمد أديب صالح. المكتب الإسلامي. 
الطبعة الرابعة. 1413ه. 

التقريب والتيسير ممعرفة سسن البشير النذير. للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى 
ابن شرف النووي المتوفى سنة676ه. تعليق: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية 
ودار الباز. الطبعة الأولى. 1407ه. 

تقريب التهذيب. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852ه. 
تحقيق: محمد عوامة.دار الرشيد. الطبعة الأولى. 1406ه. 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد. للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنباي المتوفى سنة 795ه. تحقيق: مشهور سلمان. دار ابن القيم ودار 
بن عفان. الطبعة الأولى. 1424ه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني المتوفى سنة 852ه. تحقيق: عبد الله هاشم هاني. المدينة 


المنورة. 1384ه. 
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التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر القرطبي المتوفى 463ه. تحقيق: مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير 
البكري. ا مغرب. الطبعة الأولى. 1387ه. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق: مصطفى أبو الغيظ عبد الحي عجيب. دار الوطن. الطبعة 
الأولى.1421ه. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي الحنبلي. تحقيق: أمن صالح شعبان. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولى. 

9ه 

تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني المتوى سنة 
2ه. عناية إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. نشر مؤسسة الرسالة. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ جمال الدين المزي المتوفى سنة 742ه. 
تحقيق: بشار عواد معروف.مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. 1413ه 

الثقات. للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354ه. مطبعة 
دائرة ال معارف العثمانية بالهند. 1393ه. تصوير: دار الفكر. 

الجامع ا لمسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَل وسننه وأيامه. لأبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة 256ه تحقيق محمد زهير 
بن ناصر الناصرء نشر دار طوق النجاةء الطبعة الأولى 1422ه. 

الجرح والتعديل. للإمام أي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 
7ه. مطبعة دائرة ال معارف العثمانية بالهند 1271ه. تصوير دار إحياء التراث 
العربي. 

جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثينء لزكريا أوزون» نشر رياض الريس 
للكتب والنشرء الطبعة الأولى 2004م. 

دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين. تأليف: سيد صالح عوض. دار 
الطباعة المحمدية بالقاهرة. الطبعة الأولى. 1400ه. 
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روضة الناظر وجُنَّة ا مناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
لأي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 ه. مكتبة المعارف. 
الرياض. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
المتوفق سنة 751ه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية. الطبعة السادسة والعشرون.1412ه 

سنن أبي داود.للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
ا متوفق سنة275ه. مراجعة وضبط: محمد محي الدين عبد الحميد. نشر المكتبة 
الإسلامية. استانبول تركيا. 

سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.نشر دار الفكر. بيروت. 

سنن الترمذي " الجامع الصحيح ". تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة التاريخ 
العربي. دار إحياء التراث العربي. 

سنن الدارقطني. للحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385ه. وبذيله 
التعليق المغني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.. دار إحياء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 1413ه. 

السنن الكبرى للإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303ه. تحقيق: 
عبدالغفار البنداري وسيد كسروي حسن. نشر دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى 1411ه. 

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. وفي ذيله الجوهر النقي لابن 
التركماني. إعداد: د.يوسف ال مرعشلي. تصوير دار المعرفة ببيروت. 1413ه. 

سنن النسائي(ا مجتبى). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. نشر مكتب ال مطبوعات 
الإسلامية بحلب. الطبعة الثانية 1406ه 

سير أعلام النبلاء. للحافظ الذهبي. تحقيق: جماعة مؤسسة الرسالة. الطبعة 
السادسة. 1409ه. 

شرح السّنئّة. للإمام الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516ه. تحقيق: زهير 


الشاويش وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية. 1403ه. 


-396- 


.52 


.53 


.54 


.55 


.56 


.57 


.58 


.59 


.60 


.61 


.62 


سيرة الإمام البخاريء للشيخ عبد السلام المباركفوري المتوفى سنة 1342ه نقله 
إلى العربية الدكتور عبدالعليم البستوي نشر دار عام الفوائد, الطبعة الأولى 
2ه 

شرح صحيح البخاري. لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال المتوفى سنة 449ه. 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد. 1423ه. 

شرح العمدة في الفقه. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. 
تحقيق: د. سعود صالح العطيشان. نشر مكتبة العبيكان بالرياض الطبعة الأولىء 
3ه 

شرح فتح القديرء لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام المتوفى سنة 681ه دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 

شرح معاني الآثار. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة 
1ه . تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سعيد جاد الحق. عام الكتب. 
الطبعة الأولى المنقحة والمرقمة والمفهرسة. 1414ه. 

شرح النووي على صحيح مسلم. للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي المتوفى سنة676ه. نشر دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثانية 
2ه 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثالثة. 1418ه 

صحيح ابن خزهة. تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية. 1412ه. 

صحيح البخاري بشرح الكرماني. دار إحياء التراث العربي ببيروت. الطبعة الثانية 
1ه 

صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث. الطبعة الأولى. 
2ه 

الضعفاء والمتروكين. لابن الجوزي. تحقيق: عبد الله القاضي. دار الكتب العلمية. 


الطبعة الأولى. 1406ه. 
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الطبقات الكبرى. للحافظ محمد بن سعد البصري المتوفى سنة 230ه. طبعة دار 
صادر.الطبعة الأولى. 1377ه. 

طرح التثريب في شرح التقريب. للحافظ أبي الفضل زين الدين العراقي المتوفى 
سنة 806 ه. ولولده الحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي المتوفق سنة 826ه. 
تحقيق: حمدي الدمرداش محمد. مكتبة نزار الباز. الطبعة الأولى. 1419ه. 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. للإمام الحافظ ابن العربي المالي. ال متوفى 
سنة 543ه. نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. الطبعة الأولى1415ه. 

العلل للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385ه. 
تحقيق: محمد بن صالح الدباسي. دار التدمرية. الطبعة الثانية. 1428ه. 

العلل لابن أبي حاتم الرازي. تحقيق: محمد محب الدين الخطيب. نشر دار 
المعرفة ببيروت. 1405ه. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لابن الجوزي. تحقيق: خليل ال ميس. دار 
الكتب العلمية. الطبعة الثانية. 1424ه. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية. للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني المتوفى سنة 385ه. تحقيق وتخريج: الدكتور محفوظ الرحمن زين 
الله السلفي. دار طيبة. الطبعة الأولى. 1405ه. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى 
سنة 855 ه. دار إحياء التراث. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر 
العسقلاني المتوق سنة 852ه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين 
الخطيب. نشر دار المعرفة ببيروت. 1379ه 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري. للحافظ ابن رجب الحنبالي. تحقيق: طارق 
ابن عوض الله بن محمد. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى. 1417ه. 
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الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني. كلاهما للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. دار الشهاب 
بالقاهرة. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي. للإمام محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي المتوفى سنة 902ه. تحقيق: الشيخ علي حسين علي. مكتبة السئّة. 
الطبعة الأولى. 1415ه. 

فهرسة ابن خير الاشبيليء لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي 
نت575ه تحقيق محمد فؤاد منصورء نشر دار الكتب العلمية. 1419هے 
بيروت. 

فهرس ابن عطيةء للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطيةء تحقيق: محمد أبو 
الأجفان» ومحمد الزاهيء نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية 
3مم. 

القبس شرح موطأ مالك بن أنس. للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
المتوفى سنة 543ه. تحقيق: أهن الأزهريء وعلاء الأزهري. دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولى. 1419ه. 

الكافي في فقه أهل المدينة. لأي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
المتوف سنة 463ه. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1407ه. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. 
تحقيق: د.علي البواب. دار الوطن. الطبعة الأولى 1418ه. 

الكفاية في علم الرواية. لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي. 
تحقيق: د.أحمد عمر هاشم. دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية. 1406ه. 

لسان العرب لابن منظور المصري. نشر دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى 1410ه. 
المجروحين من المحدثين.لأبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354ه. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. دار الصميعي. الطبعة الأولى 1420ه. 
المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 
6ه المطبعة المنيرية. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد. مجمع ال ملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1416ه. 

ا محلى. للإمام ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456ه. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
دار التراث. 

مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء. للدكتور أسامة خياط. نشر دار 
الفضيلة. الطبعة الأولى. 1421ه. 

ا مستدرك على الصحيحين. للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. دار 
المعرفة. بيروت. لبنان. 

مسند الإمام أحمد. تحقيق: جماعة من المحققين بإشراف: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التري وشعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 

مسند الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير المتوفى سنة 219ه. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية ببيروت ومكتبة المتنبي بالقاهرة. 
المصنف. للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211ه. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية. 1403ه. 
المصئف في الأحاديث والآثار. للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي المتوفى سنة 235ه. تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى. 1416ه 

المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء لحمد بن حمدي الصاعديء نشر 
الجامعة الإسلامية: المدينة ال منورة. الطبعة الأولى. 1423ه. 

معام السنن. للإمام أي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي. مات سنة 
8ه المكتبة العلمية. الطبعة الثانية. 1401ه. 

ا معلم بفوائد مسلم. للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر ال مازري المتوفى 
سنة 536ه. تقديم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر. نشر دار الغرب 
الإسلامي.بيروت لبنان. الطبعة الثانية1992م. 

المعجم الكبير. للطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة. 
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معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكر. الطبعة: 1399ه. 

معجم لغة الفقهاء. وضعه: د. محمد رواس قلعه جيء ود.حامد صادق قنيبي. 
دار النفائس ببيروت. الطبعة الثانية. 1408 ه. 

معرفة السنن والآثار. للبيهقي أحمد بن الحسين المتوفى سنة 458ه. تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي. دار الوعي مع دور أخرى. الطبعة الأولى. 1412ه. 

ا مغني. لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620ه. نشر دار 
الفكر ببيروت. الطبعة الأولى. 1405ه. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. محمد الشربيني الخطيب. نشر دار الفكر 
ببيروت. 

المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني المتوفى سنة 502ه. ضبط:محمد عيتاني. دار المعرفة. الطبعة الأولى. 
6ه 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي 
المتوق سنة 656ه. تحقيق: محيي الدين ديب مستو وجماعة. نشر دار ابن كثير. 
الطبعة الأولى. 1417ه. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن 
عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح المتوفى 643ه. تحقيق: صلاح 
عويضة. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1416ه. 

مناسبات تراجم البخاريء للشيخ بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 733ه 
تحقيق الأستاذ محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي. نشر دار السلفية بالهند. 
الطبعة الأولى. 1404ه 

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي. عبدالمجيد 
بن محمد السوسوه. دار الذخائر. الطبعة الثانية. 1417ه. 

ا منهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي. أبو عبد الله بدر الدين محمد 


بن إبراهيم بن جماعة. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1410ه. 
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المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود. للشيخ محمود محمد السبي. 
نشر المكتبة الإسلامية. 

منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية المتوى سنة 728ه. تحقيق: محمد رشاد سام. مطبعة 
جامعة الإمام. الطبعة الأولى. 1411ه 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق نور 
الدين عتر. مطبعة الصباح بدمشق. الطبعة الثالثة. 1421ه. 

نصب الراية تخريج أحاديث الهداية. لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 
المتوفى سنة 762ه. تحقيق: أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية.1416ه. 
النفح الشذي شرح جامع الترمذي. لابن سيد الناس اليعمري المتوفى سنة734ه. 
تحقيق: أبي جابر الأنصاري وآخرين. دار الصميعي. الرياض. الطبعة الأولى 
8ه . وهي المعتمدة في الإحالة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الشهير بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606ه. تحقيق: صلاح عويضة. دار 
لكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1418ه. 
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دوو الشناء ق العناية بالضحيخين 
- رواية - 


من القرن الرابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري 


بحث مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين المنعقد في الفترة من 14- 2010/7/15م 
بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 


إعداد 


صفية بنت إدريس فلاتة 
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دور النساء في العناية بالصحيحين - رواية - 


من القرن الرابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا, منْ يهده الله فلا مضل له, ومن يُصْللٌ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌ ثقاته ولا تموتَنْ إلا وأنتح مسلمون)'”. 

(يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب 
منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيباً)2. 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفز 
لكمْ ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً).'” 

ما بعد: فإِنَ أصحّ الكتب بعد كتاب الله - عر وجل - كتابا لإمامين الجليلين 
البخاري ومسلم؛ لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. 

وقد اهتم العلماء - رحمهم الله تعالى - بهذين الكتابين اهتماما كبيراء واعتنوا 
بهما عناية كبيرة فكرّسوا جهودهم لخدمتهما شرحاً متونهما ودراسةً لأسانيدهما فظهرت 
آثار هذه العناية على مر العصور. 

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة هجمات مغرضة شتها أعداء الإسلام حول هذين 
الكتابين؛ فأحببث أن أشارك ببحث وعنوانه: "دور النساء في العناية بالصحيحين 
- رواية - من القرن الرابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري"” استجابةً لرغبة 


القانمين على مؤتمر الانتصار للصحيحين, وإبرازاً لجهود النساء التي وجهت نحوهما 


(1) سورة آل عمران: (102 ). 
(3) سورة الأحزاب: (70 -71 ). 
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خلال تلك القرون خاصةً, وبياناً لدورهنّ في العناية بالحديث النبوي عامة, ودفاعاً عن 


الشريعة الإسلامية, ورداً لشبه المغرضين. 


وقد تناولت المؤلفات التالية. دراسة الموضوعات التي تخصّ ال مرأة بالنسبة 


لجهودها في العناية بالحديث النبويء ومن هذه المؤلفات: 


:1 


.2 


دور المرأة في خدمة الحديث ف القرون الثلاث الأولى لآمال حسين. 

تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة لعالية 
بنت عبد الله بالطو, أبرزت فيه جهود التابعيات في تحمّل الحديث 
النبوي الشريف وأدائه, مع التعريف بكل محدثة منهن, وحضر مروياتها 
في الكتب الستة وتخريجها. 

جهود المرأة في خدمة السَّئّة النبوية في القرن السادس الهجري للدكتور 
سعيد بن عبد الرحمن القرني, حيث أبرز فيه جهودها في العناية بالحديث 
النبوي في ذلك القرن من ثلاث جوانب: النساء المسندات, والنساء 
المحدثات اللاي أجزن غيرهن من العلماء في الحديث, وأخيراً المحدثات من 
النساء اللاتي حدّثن بجزء أو أكثر أو نسخة أو غير ذلك. ثم أنه أشار في 
مقدمة البحث إلى وجود بحث في جهود المرأة في الحديث النبوي في القرن 
السابع الهجري لباحثة من جامعة الشارقة. ونوقشت رسالتها في 
2007/10/24م 

جهود المرأة في رواية الحديث في القرن الثامن الهجري للدكتور صالح 
يوسف معتوق, تطرّق فيه لذكر نشاط المحدثات في هذا القرن. 

جهود المرأة في رواية الحديث في القرن التاسع الهجري لفريدة المطرفي. 
نساء من الأندلسء ونساء من التاريخ: لأحمد خليل جمعة, ذكر فيهما 
جهود المرأة في علوم مختلفة كالشعر والأدب, وهو مع ذلك لم يخل من 
ذكر من لهن نشاط في الحديث النبوي. 

جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث الشريف محمد عزوز. 

عناية النساء بالحديث النبوي حتى القرن الثالث عشر الهجريء لمشهور آل 


ا كوت موعن ف المعافاك اسان وعدن يدهن لقدفة 
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الصحيحين باختصار, وعنايتهنْ بكتب الحديث الأخرى بتوسّط وعدم 
إسهاب. 
9. مكانة المرأة العلمية في الساحة المكَيْة من القرنين (7 - 12 للهجرة) للمياء 
شافعي, تحدثت عن جهود المرأة الطبرية المكيّة في بحث مقدم إلى ندوة 
مكة عاصمة الثقافة الإسلامية عام 1426ه. 
0 جهود المرأة في نشر الحديث وعلومه. لحميد عفاف عبد الغفورء مقالة 
دورية تصدرها مجلة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. 
1. النساء المحدثات في العصر المملوي ودورهن في الحياة الأدبية والثقافية, د. 
أمينة محمد, تطرّقت فيه لجهود المحدثات في ذلك العصر على صورة 
جداول, أوضحت فيها أسماءهنٌ, ومكان تحديثهن. 
2. صفحات مشرقة من عناية المرأة بصحيح الإمام البخاري رواية وتدريساً 
محمد عزوز, ذكر في طيّاته سطوراً من عناية المحدثين بتعليم أهلهم, 
ومدى اهتمامهم بصحيح البخاري خاصة, ثم ذكر رواية المرأة عن المسندين 
ابن الزبيدي والحجار. 
هذا ما وقفتٌ عليه من ال موضوعات حول عناية المرأة بالحديث النبوي, والجديد 
الذي أقدّمه في بحثي هو الاقتصار بصفة خاصة على عناية النساء بالصحيحين رواية, 
والإشارة إلى جهودهن في الحديث النبوي بشكل عام. 
خطة البحث 

سأقدّم في هذا البحث دراسة حول عناية النساء بالصحيحين روايةً من القرن 
الرابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري, مستدركة ما م يذكره بعض من سبقني, 
وحاصرة من لهن عناية بصحيح البخاري أو مسلم. 

وقسّمتٌ البحث إلى مقدمة» وفصلين, وخاتمة, ثم ذيّلتٌ البحث بفهارس علمية 
وذلك كما يلي: 

الفصل الأول: يتناول ثلاثة مباحثء ال مبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمامين 

البخاري ومسلم. والمبحث الثاني: رواية الصحيحينء أهميتهاء وتطورها. وا ملبحث 
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الثالث: نبذة عن دؤر النساء في العناية بالحديث النبوي من القرن الرابع الهجري حتى 
القرن الثالث عشر الهجري, وأشرث فيه إلى منْ لهنْ عناية بالحديث النبوي بصفة عامة, 
لا على سبيل الحصر بل لبيان دورهن باختصار. 

الفصل الثاني: فتناولت فيه طبقات النساء اللات لهنّ رواية للصحيحين من القرن 
الرابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجريء وجعلته في مبحثينء المبحث الأول: 
طبقات من لهن رواية لصحيح الإمام البخاري. والمبحث الثاني: طبقات من لهِنْ رواية 
لصحيح الإمام مسلم. وانّبعتٌ المنهج الاستقرائي لتحديد طبقات من لهِنْ رواية 
للصحيحين» وحصرتهنْء مع بيان دورهن في العناية بهما بصفة خاصة, ورتبث النساء 
حسب القرون باعتبار سنة الوفاة, وفصّلتثُ من لهن رواية لصحيح الإمام البخاري عمّنْ 
لهنّ رواية لصحيح الإمام مسلم, مع جعل كل منهما في مبحث مستقل. واتبعتُ المنهج 
المتعارف عليه لدى الباحثين من نسبة الآيات إلى سورها, وتخريج الأحاديث النبوية, 


وتعريف البلدان وبعض الأعلام, وضبط ما يشكل من الأسماء والبلدان. 
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الفصل الأول 
ا مبحث الأول 


وبيان مكانة كتابيهما 


لقد حظي الإمامان الجليلان والعلمان البارزان ‏ البخاري ومسلم ‏ رحمها الله 


تعالى بمكانة عالية بين العامّة والخاصة من أهل العلم. وإليك نبذة مختصرة عنهما. 


أولاً: الإمام البخاري '") 

إمام زمانه, ونادرة عصره, شيخ الإسلام وإمام الحفاظ, أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرّدزبة الجعفي مولاهم البخاري. ولد في شوال سنة 
مائة وأربع وتسعين للهجرة, في بُخارى وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان. نشأ يتيما, 
ورحل مع أمّه وأخيه سنة مائتين وعشرء بعد أن سمع من شيوخ بلده وغيرها من البلاد 
التي حوت كبار المحدّثين في بلاد المسلمين, واستفاد من الشيوخ الذين هم محل الثقة 
والأمانة, ومنهم: محمد بن سلام البيكندي, الحميدي. حدّث عنه خلّق كثير منهم 
الترمذي, ومحمد بن نصر المروزي, وصالح جزرة, وابن خزيمة. كان رأساً في الذكاء, رأساً 
في العلم, ورأساً في الورع, متحرياً في النقد. واسع الاطلاع على العلل, حريصاً على 
الحديث. مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين. 

أما بالنسبة لكتابه فهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عه 
وسننه وأيامه, فصتفه لجمُع الصحيح من حديث رسول الله 8, لما سمعه من قول 
شيخه إسحاق بن راهويه "لو جمعتم كتاباً مختصراً من الصحيح من سنة رسول الله 
2#". ومكث في تصنيفه ستة عشرة سنة ببقاع متفرقة. وليس مقصوده الاقتصار على 
الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط والاستدلال لأبواب أرادها. وقد نال كتابه مكانة 


(1) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2 /2 -6 ). سير أعلام النبلاء للذهبي (8 /212-204). تذكرة الحفاظ 
للذهبي (556-555/2). هدي الساري لابن حجر ص (8). الإمام البخاري للندوي ص (62-37). مكانة 
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بين الكتب الستة فكان من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل -رحمه الله رحمة 
واسعة 
ثانياً: الإمام مسلم " 

إمام زمانه بعد الإمام البخاري -رحمه الله - الحافظ الحجّة الصادق أبو 
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.ولد سنة مائتين وأربع 
للهجرة, وأول سماعه سنة مائتين وتماني عشرة للهجرة. فأكثر عن يحيى بن يحيى 
القعنبي وأحمد بن حنبل وغيرهم, روى عنه الترمذي, وابن خزهة, وأبو عوانة» وخلق 
سواهم. أحد رجال الحديثء من أهل خراسان رحل منها رحلةً واسعةً, وصنّف تصانيف 
واسعة, كان متقدماً في معرفة الصحيح على مشايخ عصره: أي زرعة. وأي حاتم, ثقة 
من حفاظ الدنيا الأربعة. مات في شهر رجب سنة مائتين وإحدى وستين للهجرة 
بنيسابور. 

أما بالنسبة لكتابه فهو المسند الصحيح, ثاني كتاب في الأصحية بعد كتاب الإمام 
البخاري, جمع فيه أحاديث مسموعة, وصئفه إجابة لسؤال أحد تلاميذه, ولكثرة ما 
أل وقذف به إلى الناس من الكتب المملوءة بالضعاف والمناكير والواهيات, ومكث في 
تصنيفه خمس عشرة سنة جامعاً فيه طرق الحديث الواحد بأسانيدها المختلفة الألفاظ؛ 
ليسهل على الطالب نيل مراده, مع اعتنائه بألفاظ التحمّل والأداء, واعتنائه أيضاً بضبط 
ألفاظ الرواة. وبهذا امتاز كتاب الإمام مسلم, وكان متحرياً لما يضعه في كتابه. فكان 


يقول: "ما وضعثٌُ شيئاً في كتابي هذا المسند إل بحجة وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجّة". 


(1) مقدمة صحيح الإمام مسلم (1 /9-8 ). صيانة صحيح مسلم لأبي عمرو ابن الصلاح ص (55 ). السير 
(307-296/8). تذكرة الحفاظ (2 /590-588). مكانة الصحيحين ص (27, 94-90 ). 
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ا مبحث الثاني 
رواية الصحيحين أهميتها وتطورها 


من الكتب التي أعثُنيَ بروايتها قدهاً وحديثاً كتابا الإمامين البخاري ومسلم؛ نظراً 
مكانتهما العلمية بين كتب الحديث, فهناك روايات مشهورة للكتابين سنتناولها بالذكر - 
إوقاة انانف صل أن ف روا اال واا 
اراد برواية الصحيحين: 

هي الهيئة التي ينقل بها الصحيحين عن مصنفيهما بواسطة أحد تلاميذهما 
بطريقة من طرق الرواية'". 
أهمية رواية الصحيحين وتطورها: 

لقد رعّب المصطفى اكت في تبليغ العلم عنه إلى من بعده بقوله: "نضّر الله 
امرءَ سمع منًا شيئاً فبلّغه كما سمع, فربٌ مبلّغْ أوعى من سامع)”. ومن هنا حرص 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - بعلى تبليغ السّنّة لأنها أمانة الرسول اظ عندهم إلى 
الأجيال المتلاحقة من بعدهم ”. 

ولقد اقتفى أثر الصحابة التابعون, ومن تبعهم بإحسان, فبذلوا الأرواح والمهج 
من أجل حمل الحديث وروايته وتبليغه. 

و تعد رواية الصحيحين من الأهمية بمكان في المحافظة على السَّنَّة الصحيحة 


تحقيقاً لوعد الله تعالى: (إِنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون)*» وعلى بقاء 


(1) بحث تعدد روايات الكتاب الحديثي وأثره للدكتور محمد بازمولء ص (4 ). طرق التحمل هي: 
السماع من لفظ الشيخ, القراءة على الشيخ, الإجازة, المناولة, الكتابة, الوصية, الوجادة. مقذمة ابن 
الصلاح (1 /619 ). 

(2) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم (4 /3660()46). والترمذي في سننه, كتاب العلم (4 
/2657()394 )» كلاهما عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 
وهو متواتر. ينظر: دراسة حديث نضر الله للعباد ص(57 ). 

(3) السّنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص (56 ). 

(4) سورة الحجر آية (9). 
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تواترهما في الأمذة وصيانةً لنصوص أحاديثها وسلامتها, ثم هي من أهم الوسائل لنقل 
أصول أحكام الشريعة الإسلامية لهذه الأمة ووصل سلفها بخلفها. 

وكان لهذين الكتابين روايات قد اشتهرت, وف الأمصار تفرقت وانتشرت, وكان 
ابتداء ظهور رواية صحيح الإمام البخاري -رحمه الله خلال القرن الثالث الهجري 
حيث كانت رواية محمد بن يوسف بن مطر القَرَبري (ت320 ه) وسيلة المسلمين إلى 
رسول الله خب في كتاب البخاري وحبلهم المتين. سمع الصحيح من الإمام البخاري 
مرتين, وانفرد برواية الجامع الصحيح على كثرة رواته“, وهي التي اتصلت بالسماع إلى 
عصر الحافظ بن حجر العسقلاني وما قبله”, بل وإلى عصرنا هذا. 

فالإجازات المقرونة بالسماع مدارها على رواية القَرَبري”» وعنها تفرعت باقي 
الروايات لصحيح الإمام البخاري”». فكانت رواية أي سعيد بن عثمان ابن السكن (ت 
3 ه), ورواية أبي زيد المروزي (ت 371 ه), ورواية أي أحمد محمد بن محمد بن 
موسى الجرجاني (ت 373 ه), ورواية أبي إسحاق المستملي (ت 376 ه), ورواية أبي 
محمد السرخسي الحموي (ت 381 ه), ورواية أي الهيثم الكشميهني (ت 389 ه)ء 

ومن روايات صحيح البخاري من غير طريق القَرَبري: رواية إبراهيم بن معقل 
النسفي (ت295 ه), ورواية حماد بن شاكر (ت311 ه), ورواية منصور بن محمد 
النسفي (ت329 ه)”. ومن هذه الروايات تفرعت روايات أخرى لصحيح الإمام 
البخاري. ففي القرن الخامس الهجري كانت هناك رواية كريمة المروزية" 
(ت463 ه) عن الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري عن القَرَبِرِي وكثر رواة صحيح 
البخاري عنها. 


(1) إفادة النصيح بالتعريف بسند الجامع الصحيح لابن رُشيدء ص (10 ). التقييد لابن نقطة (1 /131 ). 

(2) هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر» ص (678 -679 ). 

(3) وقد نبه إلى ذلك د. محمد بازمول -حفظه الله - في بحثه تعدد روايات الكتاب الحديثي وأثره. ص 
(9). 

(4) إفادة النصيح ص (19 - 23 ). 

(5) المصدر السابق ص (19 -23 ), التقييد لابن نقطة (1 /314 ) (2 /258 -259 ). 

(6) حدثت بصحيح البخاري عن الكشميهني روكانت عامة تضبط كتابهاء سمع الصحيح منها جماعة. 
التقييد لابن نقطة (2 /324 ). 
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أما القرنين السابع والثامن الهجريين فاشتهرت فيهما رواية النساء عن مسندين 
كبيرين وهما: ابن الزبيدي''' (ت631ه), والحجّار” (ت 730ه) وَيُعدٌ إسناديهما من 
أعلى الأسانيد لصحيح الإمام البخاري في ذلك العصر, إذ بين الزبيدي والإمام البخاري 
أربع رجال: أبو الوقت (ت512 ه). وأبو ذر الهروي (ت 435ه), والداودي 
(ت 379 ه), والحموي (ت381 ه), والقَرَبري (320 ه), وبين الحجّار والإمام البخاري 
خمسة رجال هم: رجال إسناد الزبيدي'”. 

وأما القرون التي تلي القرن الثامن فقد اشتهرت فيها رواية النساء لصحيح الإمام 
البخاري عن عدد من المسندين كالبرهان بن صديق, وأبي بكر الحسن ال مراغي, وابن 
الرعبوب وغيرهم ممّن كانت النساء يأخذن عنهم صحيح الإمام البخاري, وسيظهر ذلك 
جلياً -إن شاء الله تعالى - في مبحث لاحق. 

وأما روايات صحيح الإمام مسلم فقد كان الرواة عنه قليلون جد وابتدأت 
بالظهور منذ القرن الثالث الهجري حيث كانت رواية أي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان (ت308 ه). 

قال ابن الصلاح: "هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل 
بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان, غير أنه يروى في بلاد 
المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي مسلم"”. 

وأمّا بالنسبة لرواية النساء لصحيح الإمام مسلم فقد اشتهرت عن مسند الشام 
أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي (ت 575 ه)”. وسيظهر ذلك -إن 


(1) أبو علي الحسن بن المبارك بن محمد بن يحيى بن الزبيدي» سمع الصحيح من أبي الوقت.السير(22 
/316 ). 

(2) أحمد بن أبي طالب أبو العبّاس (ت 730 ه). ا مصدر السابق (14 /443 ). 

(3) إفادة النصيح ص (25 -45 ), صفحات مشرقة من عناية النساء لصحيح البخاري ص(122). 

(4) بحث اختلاف الروايات وأثره في توثيق النصوص وضبطها للدكتور موفق عبد القادر ص (64 ). 

(5) صيانة صحيح مسلم ص (106 ). 

(6) ينظر الفصل الثاني من هذا البحث ص (25 -28 ). 
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جت لقال 


نبذة عن دور النساء في العناية بالحديث النبوي 


المتتبّع لكتب التراجم يجدها حافلة بصفحات مشرقة عن دؤر النساء في العناية 
بالحديث النبوي عبر القرون, والتي لم يخلّ قرن منها من نساء كانت لهن عناية 
بالحديث النبوي الشريف. وعلى ضوء دراسة طبقات من لهنْ عناية بالحديث من القرن 
الرابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجريء نجد تفاوتاً في نشاط النساء في العناية 
بالحديث النبوي من قرن لآخر, ففي القرن الرابع وحتى السادس للهجرةء نجد أن 
نشاطهنٌ قليلٌ بالنسبة ما سيأتي بعدها من القرون, حيث ازداد نشاطهنٌ بصورة كبيرة 
في القرن السابع وحتى القرن التاسع للهجرة., وأمًّا ما تلى ذلك من القرون فقد ضعفت 
فيها عناية النساء بالحديث النبوي. 
مظاهر عناية النساء بالحديث النبوي 

فمنهنْ من كانت تسمع الحديث, أو تحضره على كبار المحدثين, أو تكتبه, أو 
تقوم بتدريسه, وبعضهن من أجزن لكبار المحدثين كبنت محمد كمالية 880ه وابنة 
ظهيرة كمالية بنت علي بن عبد الكريم» فقد أجازتا للسخاوي'". ومنهنَ من كانت لها 
شغف بجمع الكتب النفيسة كعائشة بنت أحمد القرطبية”. وهناك من كانت تحفظ 
الأحاديث النبوية إضافةً لأسانيدها كشمس النساء من أهل القرن الثاني عشر الهجري , 
وكما كانت لهن عناية ببعض الكتب الحديثية سماعاً أو إجازة أو رواية كما سيأتي -بإذن 
الله تعالى - بيان ذلك في المبحث التالي. 

ومن النساء من ساهم في بناء المدارس ودور العلم, وأوقفنَ عليها الأوقاف الحسنة 
مما له أثر في تنشيط الحركة العلميةء ومنهنْ عصمة خاتون ابنة معين الدين زوجة 


صلاح الدين الأيوي» حيث بنثْ مدرسة بدمشق أوقفتها على الأحناف”. كما أقامت 


(1) أعلام المكيين للمعلمي (1 /117 ,185 ) . 

(2) نساء من الأندلس لأحمد خليل جمعة ص (301 ). 

(3) الأعلام من في تاريخ الهند من الأعلام لعبد الحي الحسيني (8 /1246 ). 

(4) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (1 /385 ), الحياة العلمية في دمشق في العصر الأيوبي لناصر 
الحازمي (1 /213 ). 
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زمرد خاتون بنت جاولي مدرسة خارج دمشق على القنوات بمحلة صنعاء الشام يعرف 
مكانها بتل الثعالب”", وكانت لها عناية بالحديث النبوي الشريف» حيث سمعت 
الحديث من أبي الحسن علي بن قيس, واستنسخت الكتب”. 

وممن كانت لها عناية بالعلم وأهله وعمارة منشأته ربيعة بنت خاتون بنت 
أيوب حيث بن مدرسة أوقفتها على الحنابلة بالصالحية, وأجرت عليها أوقافاً 
عظيمة.'” ومن النساء من اعتنى بهن أولياؤهن من كبار المحدثين فكان لها دور بارز في 
النهوض بالحركة العلمية. 

فهذا الإمام ابن سيد الناس اليعمري قد وجه بناته إلى الحياة العلمية وهن: أم 
الفتح» وأم الأملاك -مهجة وأم الحكم -عائشة., إذ نجد أن لديهنّ إجازات تقديرية 
من شيوخ الشام مع والدهم» مخطوطة بخط الإمام الحافظ أبي جعفر. وقف عليه 
والدهن أبو الفتح اليعمري”. 

ومن النساء من كنّ من أسر كبار المحدثين وكانت لهن عناية بالحديث النبوي 
كبنات الحافظ العراقي بركة وجويرية وزينب” , وبنات السبكي, وبنات ابن حجر 
العسقلاني حوراء وجويرية ولطيفة*» وزوجته أَنْس بنت عبد الكريم””, وبنت السبكي 
زينب سمعت الصحيح وحدّثت”, وبنات ابن فهد المكي خديجة وست قريش 
وزينب”””» وغيرهن. 

ومن النساء من كانت لهِنْ مشيخة. فذكر الدكتور يوسف ال مرعشلي في 


كتابه"“ أهم مشيخات النساء ابتداءً من القرن الخامس حتى القرن الرابع عشر 


(1) الدارس في تاريخ المدارس (1 /385 ). البداية والنهاية لابن كثير(12 /245 ). 

(2) الدارس في تاريخ المدارس (1 /385 ). 

(3) الحياة العلمية في دمشق في العصر الأيوبيء نفس ال مرجع السابقء (1 /213 ). 

(4) أبو الفتح اليعمري حياته دراسة وتحقيق الراوندي (1 /55 ). 

(5) نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص (101 ,103 ,114 ). 

(6) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (12 /12 ,18 ,122 ). 

(7) نساء من التاريخ ص (205 -215 ). 

(8) نظم العقيان ص (114 ). 

(9) أعلام المكيين (1 /170 ) ,الدرر الكمين بذيل العقد الثمين لابن فهد (2 /1463 -1466 ),(3 /1620 ). 
(10) معجم المعاجم والمشيخات (1 /47 -48 ). 


-415- 


الهجري, وأولها مشيخة تعرف بفوائد فاطمة بنت الحسن الدقاق 480 ه, ومشيخة 
شهدة 574 ه, ومشيخة سارة بنت العز ابن جماعة 855 ه, وإجازة أمة الله بيكم 
بنت عبد الغني الدهلوية 1357 ه , وغيرها من المشيخات. 

ومن النساء من كان لها عناية بالكتب الحديثية إما سماعاً, أو رواية, أو إجازة, أو 
حضوراً, ككتب الأجزاء الحديثية كجزء القزاز, وجزء حديث أبي يعلى, وكذا ما يلحق 
بكتب الأجزاء كالثقفيات”", والغيلانيات”. وكتب الفوائد كفوائد أبي مسلم الكاتب, 
وفوائد أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه, وكتب الأمالي كأمالي ابن صلة, وأمالي 
الصولي. وهناك موطأ مالك, السنن, وا لمعاجم, والمسانيد, والمشيخات كمشيخة ابن 
شاذان, ومشيخة ابن البخاري. وا مسلسلات كمسلسلات ابن شاذان, والحديث ال مسلسل 
بالأولية. وكتب الأربعين التساعيات, والأربعين العشاريات. وبعض النسخ كنسخة أبي 
مسهر, ونسخة أبي معاوية وبكار. وكتب الانتخاب كانتخاب عبد الغني المقدسي على 
السلفيء وغيرها من الكتب الحديثية. 

وفيما يلي بيان بأعلام النساء اللاي كان لهنْ دور بارز في العناية بالحديث النبوي 
الشريف حسب تسلسل القرون الزمنية الهجرية التالية: 
القرن الرابع الهجري 

فاطمة بنت عبد الرحمن بن أبي صالح الحراني 312 ه ولدت ببغداد, وأقدم بها 
إلى مصر وهي حدثة, سمعث من أبيها وغيره”. وأم القاضي أبي الحسين بن محمد 
المحاملي سمعث عن أبيها وعن إسماعيل ابن العباس الورّاق وغيرهما, حدّثت وكتب 
عنها الحديث”. 


(1) وهي عشرة أجزاء لأبي عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي (ت489 ه).الرسالة المستطرفة للكتاني (1 
/92(. 

(2) وهي أحد عشر جزأ تخريج الدارقطني من حديث أبي محمد بن عبد الله البغدادي (ت354 ه) 
الرسالة ا لمستطرفة (1 /92 ). 

(3) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي (14 /441 ). 

(4) تاريخ بغداد (14 /441 ). 
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القرن الخامس الهجري 

عائشة بنت حسن بن إبراهيم أم الفتح الأصبهانية الوركانية 466 ه فقد كتبت 
أمالي ابن منده عنها, وهي أول من سمع الحديث منها الإمام الذهبي'", وأما أم الفضل 
بيبي بنت عبد الصمد بن علي الهرنمية 477ه الشيخة ال مسندة المعمرة. فلها جزء في 
الحديث مشهور .”ا 
القرن السادس الهجري 

أم حبيبة ظونة بنت عبد العزيز بن موسى بن طاهر 506 ه أخذت عن أي عمر 
بن عبد البر وكتبت تواليفه. وأخذت أيضاً عن غيره, وسمع زوجها بقرائتها عليه”. 
وفاطمة بنت الحسين بن فضلوية الرازي البزار521ه أو فاطمة بنت محمد بن 
الحسين» وهي إحدى ثلاث نسوة سمع منهنْ ابن الجوزي, وسمعت أبا جعفر بن 
المسلمة, وأبا بكر الخطيب وغيرهما. 
القرن السابع الهجري 

قاظمة نت ستعل الخو دن مهكد حن سل 600:ه" ‏ وعفيقنة قت اخم 
الفارفانية 606 ه”» وعائشة بنت معمر بن الفاخر الأصبهانية 607ه". سمعن من 
فاطمة الجوزدانية ا لمعجمين الكبير والصغير للطبرانيء وعاتكة بنت الحافظ أبي العلاء 
الحسن بن أحمد الهمذاني الملقبة "آم أبيها" 609ه, قدمت بغداد مع أبيها فسكنت بها 


إل أن فاتك سحت كتاب الستن لأن ذاوة وخدثت ره جمهه”, 


(1) السير» (11 /150). 
(2) السير (11 /203 -204 ), ديوان الإسلام محمد بن عبد الرحمن بن غزي (209/1). 

(3) صلة الصلة لأي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير (5 /308 ). 

(4) مشيخة ابن الجوزي» ص 198, المجمع المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر العسقلاني (2 /119). 
(5) السير (12 /542 ). 

(6) التقييد لابن نقطة, (2 /326 ). السير (12 /580 ). 

(7) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى» (5 /25 ). 

(8) التقييد لابن نقطة (2 /325). ٠‏ 
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القرن الثامن الهجري 

ست الأهل بنت الناصح بهلوان بن سعد حلوان أم أحمد 703 ه سمعت الكثير 
من البهاء عبد الرحمن وتفرّدت بأجزاء, وتكاثر عليها المحدثون, وأكثر الذهبي عنها, 
وقرأ عليها الشيخ علم الدين كتاب الزهد للإمام أحمد'", وموفقية بنت أحمد بن عبد 


الوهاب بن عتيق 712 ه تفرّدت بسماع أجزاء, أخذ عنها ابن سيد الناس والواني 


وغير هنا 
القرن التاسع الهجري 


غزال بنت عبد الله القرقشندية مولاة الشيخ تقي الدين إسماعيل شيخ بيت 
المقدس 802 ه لقيها ابن حجر في بيت المقدس, فسمع عليها المسلسل بالأولية عن 
الميدومي””. وملكة بنت الشرف عبد الله بن العز إبراهيم بن عبدالله بن أي عمر 
المقدسية الصالحية 802 ه أحضرت عند الحجّار, وأسمعت على ابن الرضي, وزينب 
بنت الكمال, ولها إجازة من أبي محمد ابن عساكر, ويحيى بن سعد وغيرهما, وأجازت 
لابن حجر وم يلقها”. وأم الهنا ابنة محمد لها رواية في الحديث . 
القرن العاشر الهجري 

أسماء بتت كمال الدين موسى الضجاعي904 ه كانت من عامات النساء عاشت 
بمدينة زبيد” وقرأت القرآن الكريم والتفاسير وكتب الحديث”. وفاطمة بنت عبد 


الله بن الإمام ا مطهر بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان ابن يحيى 


(1) السير (14 /109 ). 
(2) السير نفس المرجع؛ (14 /342 ). 
(3) المعجم المؤسس (2 /361) . 
(4) المعجم اممؤسس (2 /571 ) ,ذيل التقييد ( 2 /394 ). 
(5) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (7 /50 ). 
(6) بفتح أوّله وكسر ثانيه, ثم ياء مثناه من تحت, مدينة مشهورة باليمن, أوجدت أيام االمأمون» معجم 
البلدان لياقوت (3 /131 ). 
(7) النور السافر عن أخبار القرن العاشرء للعيدروسيء ص (40 ). 
-418- 


(910 ه)» تزوجها الإمام شرف الدين قبل توليه الإمامة, فكانت تقرأ عليه جامع 
الأصول في علم الحديث . 
القرن الحادي عشر الهجري 

مباركة بنت عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبرية 1080 ه سمع منها 
الحديث المسلسل بالأولية, ومن أول كتاب زيادة الجامع الصغير للسيوطي إلى حديث 
أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً ومن آخره”. 
القرن الثاني عشر الهجري 

أمة الغفور الدهلوية بنت إسحاق الدهلوي, كانت لها اليد الطولى في الفقه 
والحديث, أخذث عن أبيها ولازمته, استفاد منها زوجها الشيخ عبد القيوم, وكان إذا 
استصعب عليه أمر من الفقه والحديث يدخل عليها ويستفيد منها. 

شمس النساء السهسوانية بنت أمير حسن ا محدث السهسواني 1138ه قرأت 
القرآن بالتجويد, ثم تعلمت العلوم, وقرأت النحو والصرف والتفسير ومشكاة المصابيح, 
كانت سريعة الإدراك قوية الحفظ تحفظ المتون والأسانيد“. 

لحاظ بنت بنت الشيخ صابر حسين السهسواني 1139 ه نشأت في نعمة أبيها 
وسافرت معه بهوبال, وتعلّمت أشياء ثقافية, ثم قرأت بلوغ المرام والسنن وبعض 
الصحاح على محمد بشير السهسواني. ^ 
القرن الثالث عشر الهجري 

فاطمة بنت شمس جهان الجركسية المدنية 1272ه, كانت فاضلةء أجازت عبد 


الحي الكتاني عن زوجها شيخ الإسلام عارف حكمت". 


(1) ملحق البدر الطالع لمحمد الصنعاني (2 /185 ). 
(2) أعلام المكيين (2 /642 ). 
(3) الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام (5 /461 ). 
(4) نفس المصدر السابقء (8 /1246 ). 
(5) الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلامء المصدر السابق (8 /1336 ). 
(6) فهرس الفهارس ومعجم المعاجم للكتاني (2 /724 ). 
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فاطمة بنت حمد الفْصّيلي الزبيري, ولدت ببغداد ونشأت بها, وقرأت على 
شيوخها, وأكثرت عن الشيخ إبراهيم بن جديد, وأخذت عنه علوم منها الحديث, وكان 
لها محبة في الحديث فسمعت كثيراً من المسلسلات, وقرأت شيئاً زائداً من كتب 
الحديث, وأجازها جمع من العلماء”". 

وهناك نساء من أهل القرن الرابع عشر الهجري كانت لهنّ عناية بالحديث 
النبوي, ومنهنٌ العلأمة المحدّثة الشيخة أم الأسرار أمة الله بنت عبد الغني بن أبي 
سعيد أحمد العمرية الدهلوية 1357 ه , وفاطمة بنت عبدالصمد الفلمباني» لها ثبت 
يسمى الفهارس القائمة بروايتها عن أبيها الشيخ عبد الصمد”, وفاطمة بنت الشيخ 
محمد يعقوب بن محمد أفضل المهاجرة المكية, قرأت على أبيها كثيراً من الكتب 
الحديثية”. 


(1) عناية النساء بالحديث النبوي» مشهور آل سلمان» ص (106 ), فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء 
أوائل القرن الثالث عشر والتوالي لعبد الستار البكري (2 /1278 ). 

(2) بلوغ الأماني في التعريف بشيوخ وأسانيد مسند العصرء الشيخ الفاداني ص (77 , 163 ,165 ). 

(3) فيض املك الوهاب (2 /1299 -1300 ). 
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الفصل الثاني 
من القرق االرا المخرى حي الفرن اكات عفر المجرى 


ا مبحث الأول 
طبقات النساء اللآ لهن رواية لصحيح الإمام البخاري 
من القرن الرابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري 


كان للنساء دوراً بارزاً في العناية بصحيح الإمام البخاري, فغالبيتهن ممن سمعنَ 
الصحيح على كبار المحدثين كابن الزبيدي والحجّار, أو منْ كبار المحدّثاث ككريمة 
المروزية, وست الوزراء'". وتختلف صور تحمَّلهن لصحيح البخاري, فمنهن من سمعته 
a‏ مدق ا SES‏ موي أن SERE SE‏ سيفة SE Sale‏ 
أجازهنْ العلماء وأجزن لغيرهنٌ من النساء والرجال, وطائفةٌ منهنّ حضرن أو أحضرنَ 
ممجالس صحيح الإمام البخاري» ومنهنْ من أسهمن في تدريسه أو قُرءَ عليهنٌ, وسيتبين 
ذلك -بإذن الله تعالد من خلال استعراض طبقاتهن. 
القرن الرابع الهجري 

- لم أقف على معلومات تفيد الموضوع في هذا القرن. 
القرن الخامس الهجري 

1. شريفة بنت أحمد بن علي القاري المروزية سمعت البخاري من 
0 يي القخاري : 

2. خديجة بنت عبد الله بن سعيد الشنتجيالي, سمعت مع أبيها من الشيخ 


أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي صحيح البخاري وغیره. 


(1) وزيرة بنت المنجا, مسندة الوقت, وروت الصحيح مرات (716 ه). السير (14 /359). 
(2) التقييد لابن نقطة (2 /325 ). 
(3) الصلة في تاريخ أنمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم لابن بشكوال (2 /657 ). 
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القرن السادس الهجري 

3. فاطمة بنت محمد بن أبي سعد بن الحسن بن علي بن البغدادي 539هف 
أول من درس صحيح البخاري, سمعت صحيح البخاري من سعيد بن أبي سعيد العيار , 
وهي امرأة صالحة سمّعها أبوها وعمّرت, حتى تفرّدت, حدّث عنها السمعاني وابن 
عساكر وغيرهما قال السمعاني: شيخة معمّرة مسندة””. 
القرن السابع الهجري 

4. خديجة بنت أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد 685 ه والدة فاطمة 
بنت حُسين الآمدية التي روت عن ابن الزبيدي, وهي أيضاً روت قدهاً في حياة ابن 
الود 

5. زينب بنت أحمد بن كامل بن العلم المقدسية 687 ه سمعت من ابن 
الزبيدي, وأجاز لها جماعة, وحدّث عنها ا مزي والبرزالي وغيرهم". 

6 هدية بنت عبد المجيد بن سعد المقدسي 699 ه روت البخاري عن ابن 


الزبيدي, وسمع منها جماعة . 


القرن الثامن الهجري 

7. خديجة بنت عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار 701 ه سمعت من ابن 
الزبيدي -صحيح البخاري - وسمعت أيضاً من غيره©. 

8. فاطمة بنت عبد الرحمن المقدسي 707 هى أجاز لها ابن الزبيدي وطائفة, 


2 3 “| وه )7( 
وحدبف مرْات . 


(1) أبو عثمان سعيد بن أبي سعيد الصوفي المعروف بالعيّار, ارتحل في سنة 378 ه فسمع صحيح 
البخاري بمرو, وحدّث عنه جماعة منهم فاطمة البغدادي, مات سنة 457ه السير ( 18 /86 ). 

(2) التقييد لابن نقطة (2 /232 ) , السير (12 /81 ). 

(3) معجم الشيوخ للذهبي (1 /225 ). 

(4) السير (14 /182) . 

(5) درة الحجّال في غرة أسماء الرجال لأ العباس أحمد. ص (442 ). 

)6( معجم شيوخ الذهبي (1 /229 -230 ). 

(7) نفس المصدر السابق (2 /106). 
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ف قاظية ينت عبد الرحمن بن عفرو القراء 317 هت دف مس موغاتها شن 
صحيح البخاري, وسمع منها الواني'' أحد عشر حديثاً من المائة التي خرجها ابن تيمية 
من صحيح البخاري, وسمع منها أيضاً غيره”. 

0. فاطمة بنت عبد الرحمن بن عمرو المرادي المقدسي الصالحية الحنبلية 717 
ه ذكرها الرحبي في وفياته فقال: "جاوزت التسعين» سمعتٌ من ابن الزبيدي حضوراً 
ميعادين من صحيح البخاريء وهما التاسع والعاشر من اثنين وعشرين ميعاداً أولهما 
باب الركاب والعَرْز للدابة» وآخرهما باب سنة اليمين, وحدثت بهما غير مرة, وسمع 
ا ا 

1. نفيسة بنت إبراهيم بن محمد بن المصفى بن عمر الحمصية القرنفلية آم 
المعاني 718 ه , سمعث من الحجّار صحيح البخاري بحمص» وحدّثتث. سمع منها 
البرهان الحلبي إبراهيم بن محمد بن خليل”. 

2. نخوة بنت زين الدين محمد بن عبد القاهر الحلبي 9ه تفرّدث برواية 
ا مستخرج على صحيح البخاري لأ نعيم الأصفهاني عن الحافظ يوسف بن خليل بعد 
أن نها عند 

3. ست الفقهاء بنت إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل 726 ه روت 
بالإجازة عن أبي طالب عبد اللطيف بن محمد القبيطي كتباً وغيرهاء ومن ذلك كتاب 
الأدب للبخاري خلا جزء منه”. 

4. زاهدة بنت إبراهيم بن محمود أم البركات سمعث الصحيح على ست 
لوتر 


(1) علي بن عمر الواني ,سمع من الكتب الحديثية, وسمع منه جماعة (ت 727 ه). ذيل التقييد في رواة 
السنن والمسانيد, للفاسيء (2 /204 ). 
(2) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء (4 /261 ). 
(3) الفاسى ذيل التقييد. نفس المصدر السابق (2 /386 -387 ). 
(4) الفاسيء ذيل التقييدء نفس المصدر السابق (2 /396 ). 
(5) الفاسيء ذيل التقييد (2 /396 ). الدرر الكامنة (6 /155 ). 
(6) الفاسيء نفس المصدر السابق» (2 /375 -376 ). 
(0 كرضمقها فق ا 
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5. فاطمة بنت إسماعيل بن إبراهيم 740 ه سمعث من الأخوين أحمد 
وخديجة ابني محمد بن سعد“ من آخر صحيح الإمام البخاري”. 

6. خديجة بنت إبراهيم بن الشهاب محمود بن سليمان بن فهد الحلبي 
0ه سمعث على الحجّار ووزيرة صحيح البخاري . 

7. فاطمة بنت أحمد بن قاسم الحرازي المكية 783 ه سمعث من جِدّها 
لأبيها رضي الدين الطبري الكتب الستة ‏ وصحيح الإمام البخاري منها ‏ وغيرها من 
الکن 

8. هبة بنت أحمد صَعْرى 787 ه أحضرت في صغرها على ست الوزراء صحيح 
البخاري, وحدّثت”. 

9. أسماء بنت العز الجمالي الاقرمني 790 ه سمعث قطعة من صحيح 
البخاري على الحجار, وسمعثٌ أيضاً المائة المنتقاة من صحيح البخاري انتقاء تقي الدين 
ابن تيمية, وحدّثت بالمائة المذكورة عن أي العباس الحجار بقراءة الشيخ صدر الدين 
اا 

0. أم أيمن بنت الحافظ أبي الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري سمعت على 
أحمد بن آي طالب الحجار ووزيرة بنت المنجا صحيح البخاري, وحدّثت بثلاثياته 
بقراءة عبد الرحمن بن عمر المدني, فسمعها الحافظ العراقي ونور الدين الهيثمي 


8 )7( )8( 
منزلها بالجيزة ` بمصر . 


(1) أبو زكريا سعد الدين يحيى بن محمد بن سعد, سمع من أول صحيح البخاري وآخره, وحدّث بجميع 
الصحيح (ت 721 ه). ذيل التقييد (2 /306 -307 ). 

(2) الدرر الكامنة, (4 /260 ). 

(3) الفاسى» نفس المصدر السابقء (2 /363 ). 

(4) الفاسيء ذيل التقييد المصدر السابقء (2 /383 -384 ). 

(5) إنباء الغمر بأنباء العمرء لابن حجرء (2 /185 ). 

(6) الفاسيء نفس المصدر السابقء (2 /358 ). 

(7) الجيزة بلدة غربي فسطاط مصرء معجم البلدان (2 /200 ). 

(8) الفاسيء نفس المصدر السابق» (2 /359 ). 
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1. فاطمة بنت محمد بن عبد الرحيم اللخمي 793 ه سمعت على الحجار 
ووزيرة صحيح البخاري”". 

2. زينب بنت خليل كيكلدي المقدسية 795 ه أم محمد بنت الحافظ صلاح 
الدين العلايء سمعت على أب العباس الحجار صحيح البخاري, وحدثت باممائة المنتقاة 
من صحيح البخاري انتقاء ابن تيمية بقراءة الياسوفي”. 

3. فاطمة بنت عبد الله عتيقة ا مجيز بن معبد الثقفية سمعت على الحجّار 


من قول البخاري في صحيحه باب مَنْ شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبين إلى آخر الصحيح”". 


القرن التاسع الهجري 

4 يتب ينت غثمان دن محمد بن الشنمسن. لَولوُ الدتعشقية الحلبية 800 هت 
أجازت لابن حجر من مروياتها ثلاثيات البخاري, ثم وجد سماعها لجميع صحيح 
البخاري على الحجّار”. 

5. زينب بنت أبي الحسن علي بن بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر ابن 
السبكي» سمعت الصحيح من عائشة بنت عبد الهادي”, وحدّثت”. 

6. آمنة بنت المؤيد أبي بكر بن العميد سمعت من أبي الوقت السجري” شيئاً 
من صحيح البخاري, وكتب عنها ابن فهد”. 

7. زينب بنت إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب المرشدي المي 


1 ه سمعث ثلاثيات البخاري من البرهان بن صديق ومن القاضي زين الدين أبي 
. (9) 
بكر بن الحسن المراغي . 


(1) ذيل التقييد (2 /392 ). 

(2) المصدر السابق (2 /359 ). 

(3) المصدر السابق (2 /392 ). 

(4) المصدر السابق (2 /370 ) , المجمع المؤسس (1 /596 ). 

(5) آخر من روى عن الحجّار صحيح البخاري ,وسمعت أيضاً صحيح مسلم على أبي العبّاس أحمد بن عبد 
الدائم (ت816 ه). المعجم المؤسس (2 /350). 

(6) نظم العقيان» ص (114 ). 

(7) عبد الأول بن عبد الله بن عيسى السجزيء سمع من الداودي الصحيح» وحدّث عن جماعةء وأجاز له 
جماعة منهم كرهة بنت عبد الوهاب القرشية. مات سنة (512 ه). السير (20 /306 ). 

(8) الدرر الكمين. (2 /1399 ). 

(9) نفس ال مصدر السابق (2 /1431 ). 
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8. عائشة بنت محمد بن إبراهيم بن أحمد بن آي بكر بن عبد الوهاب 
ا مرشدي 846 ه حضرت في الأولى على البرهان ابن صديق وسمعت منه من أول 
صحيح البخاري إلى كتاب الصيام, وحضرت على غيره أيضا . 

9. زينب بنت التقي محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن فهد 850 هف 
سمعت من نور الدين بن سلامة ا مجلس الأخير من صحيح البخاري وغيره من الكتب 
الحدشة. 

0. مؤنسة خاتون بنت محمد القرشي 851 ه المسندة, سمعث من والدها 
كثيراً من الكتب الحديثية, ومن العفيف الشاوري ثلاثيات البخاري وغيرها, وأجاز لها 
جماعة منهم فاطمة بنت أحمد قاسم الحرازي , وحدثت”. 

1. سارة بنت أحمد بن البدر محمد البعلي أحضرث في الثانية على ابن الزعبوب 
الصحيح, وأجاز لها, ماتت قريب الستين ونمانمائة . 

2. أم حبيبة بنت علي بن محمد بن عمر الفاكهي ال مالي 861 ه حضرت على 
أبي بكر بن الحسن المراغي مجموعة كتب حديثية منها ثلاثيات البخاري”. 

3. كمالية بنت نجم الدين محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن فهد الهاشمي 866 ه عمّة ابن فهد, سمعت من القاضي أي بكر ابن الحسن 
المراغي الصحيحين وغيرهما من الكتب الحديثية, ومن شهاب الدين أحمد بن موسى 
المتوليء ثلاثيات البخاري, وأجاز لها والدها وعائشة بنت عبد الهادي'”. 

4. زينب بنت إبراهيم بن محمد 879 ه حضرت ف الثالثة على التنوخي ختم 
الخازى". 


(1) نفس المصدر السابق (3 /1490 ). 
(2) الدرر الكمين (3 /1620 ). 

(3) تقدمت ترجمتها. 

(4) الدرر الكمين (3 /1553 -1554 ). 
(5) الضوء اللامع (12 /51). 

(6) الدرر الكمين (3 /1566 -1567 ). 
(7) الدرر الكمين» (3 /1538 -1540 ). 
(8) الضوء اللامع» (12 /39 ). 
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5. أنيس بنت عبد الكريم 886 ه قرأ عليها تلميذها العلامة ابن خضْر صحيح 
البخاري في رجب وشعبان من كل سنة» ومن بعده سبطها يوسف بن شاهين الكري, 
وكانت في يوم ختم صحيح البخاري تحتفل بأنواع الحلوى والفاكهة وغيرها". 

6. هبة الله” بنت عبد الله الحبشية 881 ه, مستولدة العلامة ابن فهد 
الهاشميء قدمَ بها مكة ولها من العمر نحو العشر سنين» فسمعت بها من جماعة عدة 
كتب حديثية ومنها صحيح الإمام البخاري سمعت غالبه من أحمد المرشدي . 

7. شريفة بنت محمد بن أحمد الحسني الفاسي المي 882 ه سمعت من أبي 
بكر بن الحسين المراغي المجلس الأخير من صحيح البخاري وغيره, وأجاز لها جماعة”. 

8. ست الأهل واسمها تقية بنت محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المي 
1ه حضرت بمكة على الشهاب أحمد بن إبراهيم المرشدي كُتب حديثية ومنها 
صحيح البخاري بفوت, وسمعث ثلاثيات البخاري من والدها, ومن حُسن بنت محمد 
الحافي, وأجاز لها جماعة من بلاد مختلفة وقد أجاز لها جُملة من النساء منهن سارة 
بنت عمر بن جماعة وغيرها”. 

9. سعيدة بنت إبراهيم بن أحمد بن محمد الزعبلي. حضرت في الرابعة على 
أبي بكر بن الحسين في رمضان سنة 14ء في صحيح البخاري الثلاثة المجالس©. 
القرن العاشر الهجري 

0. أم الخير الشيخة الأصلية المعمرة 902 ه وهي آخر من يروي من أصحاب 


الحجّار نزل أهل الأرض درجة في رواية البخاري موتها. 


(1) نساء من التاريخ» ص (211 ). 
(2) في الدرر الكمين (3 /1564 ) اسمها يهب الله بنت عبد الله. 

(3) معجم الشيوخ» لابن فهد. ص (408 ). الدرر الكمين (3 /1564 -1563 ). 
(4) الدرر الكمين (2 /1473 ). 

(5) الدرر الكمين (3 /1595 -1597 ). 

(6) المصدر السابق (3 /1599 -1600 ). 

(7) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة, للغزي (1 /164 ). 
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1. أسماء بنت الفقيه العلامة كمال الدين موسى الصجاعي 904 ه قرأت كتب 
الحديث وغيرها' , ولعل منها صحيح البخاري. 

2. خديجة بنت محمد العامري 935 ه أخذت عن جماعة, ومن مروياتها 
ضيح البخاري©. 
القرن الحادي عشر الهجري 

3. مباركة بنت عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبرية 1080 ه أجازها 
الشيخ الحصاري بجميع ما هو مثبت في الثبت. يقول أحد تلاميذها: سمعت عليها 
بقراءة شيخنا عيسى الثعالبي ثلاثيات البخاري من أوله إلى كتاب الإهان."* 
القرن الثاني عشر الهجري 

4. قريش بنت عبد القادر الطبري 1107 ه قرأ عليها تلميذها الشمس 
البديري الكتب الستة وغيرها ‏ وصحيح البخاري من الكتب الستة- إليها ينتهي كثير من 
سندات المشايخ”. 

5. شمس النساء السهسوانية بنت أمير حسن ال محدث السهسواني 1138ه 
ولدت بسهسوانء تعلمت بعض العلوم, وقرأت النحو والصرف والتفسير ثم الصحاح 
الستة على أبيها” . 

6. لحاظ بنت بنت الشيخ صابر حسين السهسواني 1139 ه ولدت ببلدة 
راميورء ونشأت في نعمت أبيها.ء وسافرت معه بهويال, وتعلمت أشياء. ثم قرأت بعض 
الصحاح على محمد بشير السهسواني, وغيرها”. ولعل صحيح البخاري أحد هذه 


الصحاح لاشتهار هذا الكتاب ولكؤن قرينتها شمس النساء قد قرأت الصحاح الستة. 


(1) النور السافر» ص (40 ). 

(2) الكواكب السائرةء (2 /141 ). 

(3) مكانة المرأة في الساحة العلمية, للدكتورة ياء شافعي» ص (203 ). 
(4) نفس المصدر السابق ص (199 ). 

(5) الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام (8 /1246 ). 

(6) نفس ال مصدر السابق (8 /1336 ). 
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7. ميمونة بنت أحمد بن محمد بن إبراهيم المفضل بن إبراهيم 1161 هف 
كثيرة المطالعة للكتب لاسيّما كتب الحديث وغيرها"» ولعل صحيح البخاري من هذه 
الكتب الحديثية. 
القرن الثالث عشر الهجري 

8. خديجة بنت عبد الوهاب بن علي بن عبد القادر الطبرية المكيّة, تلقث 
العلوم على والدها وغيره من علماء عصرها من الطبريين, وروى عنها صحيح البخاري 
عن الحصاري, أخذ عنها أبو الحسن الونائي واستجازهاء كما روى عنها الشيخ عمر ابن 


عبد الرسول الحنفي واستجاز منها بعض العلماء ,توفيت في أول القرن الثالث عشر”. 


(1) معجم اليمنيات» ص (186 ). 
(2) أعلام الممكيين (2 /638 ). 
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ا مبحث الثاني 
من القرق الراك المحري حت الفرن اقات عفر المجرئ 


كان للنساء دور بارزا في العناية بصحيح الإمام مسلم ابتداءً من القرن السادس 
الهجري, فما وقفتٌ عليه من كتب التراجم وجدثٌ أكثرهنٌ من سمعث صحيح الإمام 
مسلم عن مسند الشام أحمد بن عبد الدائم وحدّثت به, أو حضرته, أو أحضرت عليه, 
ومنهن من أخذته عن كبار ا محدّثين كأبي بكر الحسن المراغي, والمؤيد الطوسي, وجمال 
الدين بن محمود الحصيري وغيرهم. 
القرن الرابع الهجري 

لم أقف على معلومات تفيد الموضوع في هذا القرن. 
القرن الخامس الهجري 

لم أقف على معلومات تفيد الموضوع في هذا القرن. 
القرن السادس الهجري 

1. فاطمة بنت أبي الحسن علي بن المظفر بن الحسن بن زعبل 533 ه سمعث 
من أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي من الكتب ال مسموعة مثل الصحيح لممسلم 
5 الحجاج". 
القرن السابع الهجري 

2. فاطمة بنت عبد الرحمن بن غالب الأنصاري أم الفتح 613 ه قابلت مع 


(1) التحبير في المعجم الكبير للسمعاني (2 /256 ). 
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3. سيدة بنت موسى المارنية695ه حدثت بصحيح مسلم إجازة''', وأحضر عليها 


ابن حجر صحيح مسلم”. 


4. زينب بنت إبراهيم بن راجح المقدسية 660 ه سمعث من جِدّها شمس 
الدين» ومن ابن عبد الدائم””. 

5 زينب بنت عمر كندي البعلبكية أم الحاجة 699 ه روت بالإجازة عن المؤيد 
بن محمد الطوسي صحيح مسلم”, وقرأ عليها الذهبي إلى النكاح من صحيح مسلم , 
وسمع منها أحمد بن عبد الكريم البعلي صحيح مسلم”". 

6. زينب بنت إسماعيل الحَبّازء أسمعها والدها شيئاً كثيراً من ابن عبد الدائم”. 
القرن الثامن الهجري 

7 ست العرب بنت إبراهيم ابن قدامة 710 ه سمعث من ابن عبد الدائم””. 

8. فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البعلبكية 1ه سمعث من 


ابن الحصيري صحيح مسلم, وتفرّدت عنه, وحدّثت في أيام عبد الدائم . 


9. عائشة بنت حريز التدمرية 711 ه قال الذهبي في معجمه"": روت لنا عن 


إبراهيم بن خليل وابن عبد الدائم. 
0. عائشة بنت رزق الله البلادية 711 ه مُسئْة معمّرة, روث عن ابن عبد 


الدائم'”". 


(1) ذيل التقييد (2 /377 ). 
(2) معجم الشيوخ للذهبيء (1 /294 ). المعجم المؤسس (2 /25 ). 
(3) معجم شيوخ الذهبي (1 /246 ). 
(4) ذيل التقييده (2 /371 ). 
(5) السيرء (14 /119). 
(6) المعجم اممؤسس» (2 /596 ). 
(7) معجم الشيوخ, للذهبي» (1 /249 ). 
(8) معجم الشيوخ للذهبيء المصدر السابق» (1 /287 ). 
(9) السير (14 /336 ). ذيل التقييد (2 /384 -385 ). 
(10) معجم الشيوخ للذهبي, (2 /90). 
(11) معجم شيوخ الذهبي (2 /90). 
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1. عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن قدامة 716 ه سمعث على الشرف 


بن عبد الله صحيح مسلم'". 

2. عائشة بنت المسلم الصالحية 717 ه سمعث على أحمد بن عبد الدائم 
قطعة من صحيح مسلم, وحدّثت”. 

3. فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي 721 ه سمعث على 
الشيخ جمال الدين بن محمود الحصري صحيح مسلم, وتفردث عنه””. 

4 . خديجة بنت حازم بن عبد الغني بن حازم المقدسية 723 ه سمعث من 
ابن عبد الدائم وغيره'”. 

5. خديجة بنت نصر الله الصالحية 725 ه حضرث على أحمد بن عبد 
الدائم قطعة جيدة من صحيح مسلم . 

6. ست الفقهاء بنت إبراهيم الواسطية 726 ه سمعث من ابن عبد الدائم, 
وأجاز لها خلق كثير من بغداد“. 

7. عائشة بنت عبد الله بن عبد ال مؤمن الصوري 726 ه روت عن ابن عبد 
الدائم ”. 

8. زينب بنت عمر بن عباس بن عجرمة النحاب 728 ه سمعث على أحمد 
بن عبد الدائم صحيح مسلم'”. 

9. ابطن بنت عبد الله العجمية عتيقة التكريتي 729 ه سمعث شيئاً من 


صحيح مسلم على ابن عبد الدائم'”. 


(1) ذيل التقييد (2 /381 ). السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء لمحمد النجدي. ص(510). 
(2) ذيل التقييد (2 /381 -382 ). 

(3) معجم شيوخ الذهبي (2 /103). 

(4) نفس المصدر السابق (1 /226 ). 

(5) ذيل التقييد (2 /365 ). 

(6) معجم شيوخ الذهبي (1 /289 ). 

(7) نفس المصدر السابق (2 /91). 

(8) معجم شيوخ الذهبيء المصدر السابق (1 /254 ). ذيل التقييد (2 /370 ). 

(9) ذيل التقييد (2 /359 ). 
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0. أم أهن بنت الحافظ أي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 
9ه سمعث شيئاً من صحيح مسلم على أحمد بن عبد الدائم'". 

1. فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن المقدسي 729 ه سمعث على أحمد بن 
عبد الدائم صحيح مسلم”. 

2. فاطمة بنت عبيد الله بن أحمد 732 ه سمعث على أحمد بن عبد 
الدائم صحيح مسلم بقراءة أبيها. 

3. عائشة بنت محمد بن مسلم الحرانية 736 ه سمعها أخوها في الخامسة 
وما بعدها من طائفة منهم محمد بن عبد الهادي المقدسي فسمعث عليه صحيح 
مسلم وعلى ابن عبد الدائم(4). 

4. حبيبة بنت أي بكر عبد الرحمن بن محمد المقدسية 733 ه روت عن ابن 
عبد الدائم وغيره'”. 

5. سارة بنت العز عمر بن أحمد بن عمر المقدسية الصالحية 734 ه سمعت 
على ابن الدائم صحيح مسلم. 

6. فاطمة بنت عبد الدائم بن أحمد بن عبد الدائم المقدسية 734 ه سمعت 
على جدها أحمد بن عبد الدائم صحيح مسلم' , وسمع منها الواني جزء صحيح 

(8) 

مسلم”. 
7. ست العرب بنت علي بن عبد الرحمن المقدسية 734 ه سمع منها الواني 


جزء صحيح ملع . 


(1) تقدمت ترجمتها. 
(2) معجم شيوخ الذهبي (2 /107 -108 ). ذيل التقييد (2 /385 ). 
(3) معجم الشيوخ (2 /111 ). ذيل التقييد (2 /386 ). 
(4) ذيل التقييدء نفس المصدر السابق (2 /382 ). شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (113/6 ). 
(5) معجم شيوخ الذهبي (1 /219 ). 
(6) ذيل التقييد (2 /371 ). 
(7) نفس المصدر السابق (2 /386 ). 
(8) الدرر الكامنة (4 /261 ). 
(9) معجم شيوخ الذهبي (1 /287 ). 
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8. زينب بنت عبد الرحمن بن قدامة المقدسية 739 ه سمعت على ابن عبد 
الدائم قطعة من صحيح مسلم." 

9 زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحمن المقدسية الصالحية مسندة الدنيا 
0ه سمعث من أحمد عبد الدائم من كتاب الأسماء والصفات في صحيح مسلم إلى 
آخر الكتاب2. 

0. فاطمة بنت عبد الرحمن الدّباهي740 ه روث عن ابن عبد الدائم'”. 


1. صفية بنت أحمد بن أحمد بن عبد الله المقدسية الصالحية 741 ه 


سمعت على حمل بن عبد الدائم صحيح مسلم”. 


2. نارنج بنت عبد الله مولاة مفلح مولى التكريتي 741 ه سمعث على ابن 


عبد الدائم صحيح مسلم . 
3. ست العرب بنت السيف علي بن عبد الله المقدسية 743 ه حضرت على 


ابن عبد الدائم صحيح مسلم . 
4. زينب بنت محمد بن أحمد بن عبيد المقدسي الصالحي سمعث على ابن 


الدائم صحيح مسلم. 
5. فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله بن قدامة المقدسي 747 ه سمعث من 


ابن عبد الدائم”. 


6. نفيسة بنت إبراهيم بن سام بن ركاب 749 ه سمعث صحيح مسلم من 


ابن عبد الدائم'”. 


(1) نفس المصدر السابق (1 /252 ). ذيل التقييد (2 /370 ). 
(2) ذيل التقييد (2 /367 ). 
(3) معجم شيوخ الذهبي (2 /110). 
(4) معجم شيوخ التاج السبكي ص (698 ). ذيل التقييد (2 /379 ). 
(5) ذيل التقييد (2 /395 ). 
(6) نفس المصدر السابق (2 /374 ). 
(7) نفس المصدر السابق (2 /371 ). 
(8) معجم شيوخ التاج السبكي ص (706 ). 
(9) معجم شيوخ الذهبي (2 /356 ). 
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7. ست العرب بنت محمد بن الفخر علي 767 ه سمعثٌ وهي حاضرة على 
جدّها الفخر بعض من الكتب الحديثية ومنها صحيح مسلم'". 

8. جويرية بنت أحمد بن الحسين الهكاري 783 ه سمعث على الشريف 
موسى الموسوي صحيح مسلم . 

9. فاطمة بنت أحمد بن قاسم 783 ه سمعث من جدّها لأبيها رضي الدين 
الطبري الكتب الستة””. 


القرن التاسع الهجري 

0. عائشة بنت عبد الهادي بن عبد المجيد المقدسية 816 ه سمعث من 
الحجّار كتب حديثية ومنها صحيح مسلم”". 

1. كمالية بنت نجم الدين محمد بن أبي الخير بن محمد بن فهد 866 ه 
سمعث من المراغي الصحيحين . 

2. يهب اللة بنت عبد الله الحبشية مستولدة ابن فهد 881 ه سمعث من 
القاضي تقي الدين صحيح مسلم. 

3. هبة الله بنت عبد الله الحبشية 881 ه سمعث من النور بن سلامة, 
ومحمد بن أبي بكر المرشدي, وتقي الدين الفاسي صحيح مسلم. 

4. سعيدة بنت إبراهيم بن أحمد بن محمد الزعباي» حضرت في الرابعة على 


أي بكر بن الحسن المراغي في رمضان بعض صحيح مسلم وغير ذلك“ . 


(1) ذيل التقييد (2 /375 ). 
(2) نفس ال مصدر السابق (2 /362 ). جهود المرأة في رواية الحديث القرن الثامنء لصالح معتوق» ص (308 ). 
(3) تقدمت ترجمتها 
(4) ذيل التقييده (2 /381 ). 
(5) تقدمت ترجمتها. 
(6) تقدمت ترجمتها. 
(7) معجم الشيوخ لابن فهد. ص (408 ). 
(8) تقدمت ترجمتها. 
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القرن العاشر الهجري 

5. أسماء بنت كمال الدين موسى الضجاعي 904ه, كانت من عاللمات النساء 
بمدينة زبيد, وقرأت القرآن الكريم, والتفاسير, وكتب الحديث'", ولعل صحيح الإمام 
مسلم من هذه الكتب الحديثية لكونه من الكتب ذات الأهمية. 
القرن الحادي عشر الهجري 

لم أقف على نساء لهن عناية بصحيح الإمام مسلم في هذا القرن. 
القرن الان غر 

6. قريش بنت عبد القادر بن محمد الطبرية المكيّة 1107 ه قرأ عليها في بيتها 
طرفاً من الكتب الستة ”> وصحيح مسلم منها. 

7. شمس النساء السهسوانية بنت أمير حسن ال محدث السهسواني 1138ه 
ؤُلدت بسهسوان, وتعلمت بعض العلوم, وقرأت النحو والصرف والتفسير ثم الصحاح 
الستة على أدنها"”. 

8. لحاظ بنت الشيخ صابر حسين السهسواني 1139 ه ولدت ببلدة راميور 
ونشأت في نعمة أبيها, وسافرث معه بهويال, وتعلّمث أشياء, ثم قرأت بعض الصحاح 
على محمد بشير السهسواني. 

9. ميمونة بنت أحمد بن محمد بن إبراهيم المفضل بن إبراهيم 1161 هف 
كثيرة المطالعة في الكتب لاسيّما كتب الحديث وغيرهاء ولعل صحيح مسلم من هذه 
الكتب الحديثية©. 
القرن الثالث عشر الهجري 

لم أقف على نساء لهن عناية بصحيح الإمام مسلم في هذا القرن. 


(1) تقدمت ترجمتها. 
(2) تقدمت ترجمتها. 
(3) تقدمت ترجمتها. 
(4) تقدمت ترجمتها. 
(5) تقدمت ترجمتها. 
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الخامة 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده, وصلى الله وسلم وبارك 


عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد: من هذه الرحلة العلمية في ساحة تراجم النساء؛ لبيان ورهن في العناية 


.1 


أهمية رواية الصحيحين, وتطوّرها عبر القرون, حفاظاً على السَّنّة النبوية, 
واستمراراً لتواترها. 

تفاوتَ عددُ رواة الصحيحين, فرواية صحيح البخاري أكثر انتشاراً واشتهارا, 
ورواية صحيح مسلم أقل عدداً وانتشاراً. 

إن عناية النساء بالحديث النبوي كانت كبيرة جداً في القرن السابع والثامن 
والتاسع» فبلغ عدد النساء اللاتي لهنّ عناية بالحديث بشكل تقريبي حسب 
ما وقفتٌ عليه من كتب التراجم في القرن السابع (73 سيدة), وفي القرن 
الثامن (317 سيدة), وف القرن التاسع (60 سيدة). 

عدم وجود نساء لهن عناية بالصحيحين في القرنين الرابع والخامس الهجريين, 
وكثرة وجودهن في القرنيين السابع والثامن الهجريينء وندرتهن في القرن 
التاسع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري. 

بلغ عدد من روى صحيح الإمام البخاري من النساء (49سيدة). سوى ما 
ذكره بعض من سبقني, والراويات لصحيح الإمام مسلم (49سيدة), مع تنوّع 
ضور تحمل المناء الضحيسية: 

إن غالبية النساء أكثرْنَ من رواية صحيح الإمام البخاري عن المسندين ابن 
الزبيدي والحجّار, أَمّا روايتهنّ لصحيح الإمام مسلم فأغلبها كانت عن أحمد 
بن عبد الدائم. 

هناك مسندين كبار روين عنهن النساء الصحيحين غير هؤلاء الثلاث وهم 
بالنسبة لصحيح البخاري: البرهان بن صديق, أحمد المرشديء الحسن 
المراغي, ابن الزعبوب, نور الدين سيف وغيرهم. أما بالنسبة لصحيح مسلم 
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وأخيراً أوصي مواصلة دراسة جهود النساء في العناية بالحديث النبوي عامة, 
وبصحيحي البخاري ومسلم خاصة. 


وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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المصادر وال مراجع 


الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر وبهجة السامع 
والنواظرء لعبد الحي بن فخر الدين الحسيني» 1341 ه , دار ابن حزم, 
ط الأولى. 1420 ه. 

إفادة النصيح بالتعريف بسند الجامع الصحيح. للمحدّث ابن زشيدء 721ه, 
د. محمد الحبيب ابن الخوجة. 

إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجرء 852 ه, دار الكتب العلمية, 
ط الثانية. 1406 ه, عبد ال معيد خان. 

البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء, مكتبة دار المعارفء بيروت. 
بلوغ الأماني في التعريف بشيوخ وأسانيد مسند العصرء الشيخ محمد ياسين 
الفاداني المكي. جمع محمد مختار الدين زين العابدين الفلمباني, دار قتيبة, ط 
الأولىء 1408 ه 

تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد علي الخطيب البغدادي 463 ه , دار الفكر. 
التحبير في المعجم الكبير للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني 
2 هر دار الكتب العلمية ,ط الأولى. 1418 ه. 

تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي» 748 ه, دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى. 
التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد لأبي بكر محمد بن عبد الغني الشهير 
بابن نقطة» 629 ه, دار الحديث, بيروت» 1407 ه 

التقيبد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» للحافظ العراقي» 
6 هى دار البشائر الإسلامية, الطبعة الثانية» 1429 ه تحقيق د. أسامة عبد 
الله خياط. 

جهود المرأة في رواية الحديث القرن الثامن» للدكتور صالح يوسف معتوق, دار 
البشائر الإسلامية. ط الأولى» 1418 ه. 

الحياة العلمية في دمشق في العصر الأيوبيء لناصر الحازمي, جامعة أم القرى, 


ط الأولى. 1430 ه. 
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الدارس في تاريخ ال مدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» 978 هف 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1410ه ط الأولى» تحقيق إبراهيم شمس الدين. 
دراسة حديث نضّْر الله امرءً سمع مقالتيء لعبد المحسن العبّاد, المدينة المنورة 
1 هه 

درة الحجّال في غرة أسمال الرجالء لأبي العباس أحمد. 1025 ه , دار الكتب 
العلمية, ط الأولى.» 1423 ه , تحقيق مصطفى عبد القادر. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجرء 852 ه مجلس دار 
ال معارف. صيدا آباد. 1392 ه, ط الثالثة, تحقيق محمد المعيد. 

الدرر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لعمر بن فهد الهاشمي 
المي. 885 ه, دار الخضر, ط الأولى. 1421 ه, تحقيق أ. د. عبد الملك بن 
دهيش. 

ديوان الإسلامء محمد بن عبد الرحمن بن الغزي. 1167 ه, دار الكتب العلمية, 
بيروت, ط الأولى» 1411 ه, تحقيق: سيد كسروي حسن. 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد. لأبي الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي, 
2 هد 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء للشيخ محمد بن عبد الله بن حميد. 
5ه مكتبة الإمام أحمد, ط الأولى. 1409 ه. 

سنن أبو داود» دار ابن حزم, ط الأولى» 1418ه, تعليق عزت الدّعاس. 

سنن الترمذي, دار الغرب الإسلامي, ط الأولى» 1996م» تحقيق د. بشار عواد. 
سير أعلام النبلاءء للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 748 ه مكتبة 
الصفا, ط الأولى» 1424 ه. 

شذرات الذهث في أخبار من ذَّهبْء لابن العماد الحنبلي. 1089ه, دار إحياء 
التراث العربي. 

صحيح مسلم بن الحجاج, دار الحديث» القاهرة, ط الأولى» 1418ه تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي 

صفحات مشرقة من عناية المرأة بصحيح الإمام البخاري رواية وتدريساً لمحمد 


بن عزوز, دار ابن حزم, ط الأولى. 1423ه. 


-440- 


27 


.28 


29 


.30 


.31 


.32 


33 


.34 


35 


36 


37 


.38 


.39 


.40 


.41 


صلة الصلةء لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي. 708 ه, 
تحقيق د. عبد السلام الهراس وغيره» 1416ه. 

الصلة في تاريخ الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم, لأبي القاسم 
خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال» 578 ه مكتبة الخانجيء القاهرة, ط 
الثانية. 1414ه 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقّطء لعثمان 
بن عبد الرحمن الشهرزوري أبو عمروء ( 643ه). دار الغرب الإسلاميء بيروت» 
8 ه لط الثانية. تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي, دار الحياةء بيروت. 

عناية النساء بالحديث النبويء لمشهور آل سلمان, دار عفان, ط الثالثة» 1417ه. 
فهرس الفهارس ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتء لعبد الحي الكتاني, دار 
الغرب الإسلامي, ط الثانيةء 1402ه. 

فيض ال ملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار 
البكري, مكتبة الأسدي, ط الأوللى» 1429ه, تحقيق: عبدالملك بن دهيش. 
الكواكب السائرة بأعيان الممائة العاشرة لنجم الدين محمد الغزي 1061 ه. 

مجلة الدرعية, العدد الثامن» 1420ه. 

المجمع المؤسس للمعجم المفهرسء لابن حجر العسقلاني» 852 ه دار المعرفة, 
بيروت» ط الأولى» 1415ه تحقيق: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظانء لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي, دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة, ط 1413ه. 

مشيخة ابن الجوزيء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزيء 
7ه دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط الثانية. 1400ه تحقيق: محمد 
محفوظ. 

معجم البلدان لياقوت الحموي, دار الكتب» بيروت. 

معجم الشيوخ» لعمر بن فهد الهاشمي» 885ه دار اليمامة. تحقيق: محمد 
الزاهي. 

معجم الكبير معجم الشيوخ» للذهبي, مكتبة الصديق, تحقيق: الدكتور محمد 
الحبيب الهيلة. 
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معجم المعاجم والمشيخاتء ليوسف المرعشلي, مكتبة الرشد. ط الثانيةء 1426ه. 
معجم النساء اليمنيات» لعبد الله محمد الحبشي, دار الحكمة اليمانية, 
ط الأولىء 1409ه. 

معجم شيوخ التاج السبكي» 771ه دار الكتب العلميةء بيروت» تحقيق: الدكتور 
محمد بن الحسن. 

مكانة الصحيحينء للدكتور خليل أحمد خاطر, المطبعة العربية الحديثة. ط الأولى» 
2ه 

ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن محمد بن يحيى 
الصنعاني,دار المعرفة بيروت. 

نساء من الأندلس» لأحمد خليل جمعة, دار اليمامة. ط الأولى. 1421ه. 

نساء من التاريخ لأحمد خليل جمعة, دار اليمامة» ط الثانيةء 1420ه. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيء دار الكتب 
العلمية, بيروت. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لمحي الدين عبد القادر بن الشيخ ابن عبد 
الله العيدروسي, المكتبة العربية» بغداد. مطبعة الفرات» 1353ه. 

هدي الساري مقدمة فتح الباريء للإمام ابن حجر العسقلاني» 852ه دار الكتب 


العلميةء بيروت, ط الثالثة. 1421ه. 
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رواية الصحيحين لعَمْر السيدة عائشة عند زواجها بالنبى يل بين صدق الحقيقة وافتراء 


اث کک“ 
2 


بحث مقدم مؤتمر الانتصار للصحيحين ال منعقد ف الفترة 
من 14- 2010/7/15م 


بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 


إعداد 


د. محمد رمضان أبو بكر محمود 
أستاذ مساعد بجامعة الأزهر مصر وجامعة حائل بالسعودية 
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رواية الصحيحين لعَمْرٍ السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 05 


بين صدق الحقيقة وافتراء المشككين 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم هدىّ للمتقين» وبعث رسوله محمدا 5 
هادياً للعالمين» والصلاة والسلام على من أوضح بسئّته معام الدين» وبيّن بسيرته طريق 
الراشدينء وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين. وعلى من اقتفى آثارهم وتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» جعلّنا الله منهم» آمين» وبعد: 

فإنْ السّنّة النبوية المطهرة تنال من هجوم أعداء الإسلام في الداخل والخارج 
القسط الوافر والنصيب الأكبر» وذلك ما يعلمونه عنها من كونها منارة الإسلامء وترجمان 
القرآن» والبيان الشافي المفصّل لشريعة الرحمن. وقد ترز الهجوم في الآونة الأخيرة على 
الصحيحين (صحيح البخاري ومسلم). وذلك لما لهما من أثر عظيم في حفظ السَّنّة 
وجمع أصح رواياتها في كتاب واحدء ورلا لهما من مكانة سامية عند ال مسلمين جميعاً 
فقد تلقّتهما الأمة بالقبول» وصارا عندها أصح الكتب وأوثقها بعد كتاب الله كك 

ومن أحاديث الصحيحين التي حاول أعداء الإسلام من المستشرقين وال منصّرين في 
الآونة الأخيرة استغلالها في الهجوم على شخصية النبي 5 وتشويه صورته الكريمة أمام 
العالم. حديث زواجه 5 بالسيدة عائشة - رضي الله عنها - وهي في التاسعة من 
عمرها. حيث ادعوا أن هذا الزواج شيء مشينء وانتهاك للطفولة البريئة المتمثلة في 
شخصية السيدة عائشة. وأنه لا يوجد دافع وراء مثل هذا الزواج من رجل في الرابعة 
والخمسين من طفلة في التاسعة سوى المتعة الجسدية. وصاروا يقيسون السيدة عائشة 
على بنات التاسعة اليوم في المجتمعات ا معاصرة. 

وانطلى هذا الباطل - للأسف الشديد - على نفر من ال مؤرخين والباحثين 
ا مسلمينء وزاد من تصديقهم له عوامل أخرى من مثل تقدههم العقل على الشرع. 
وافتتانهم باممواثيق الدولية لحقوق المرأة والطفلء ومحاولاتهم المستمرة التوفيق بينها 
وبين الإسلام حتى لا يتهم الإسلام بالتخلف من وجهة نظرهم» وقي نفس الوقت ما يقع 


-445- 


أحياناً من تزويج بعض الآباء بناتهم الصغيرات من غير الأكفاء طلباً للمال أو ا منصب 
والجاه. فصار هؤلاء المؤرخون والكاتبون يبحثون عن أية شبهات يرذون بها رواية 
الصحيحين في عمْر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي ي ويشككون العامة والخاصة في 
صحتهاء بل صار بعضهم يضرب بها المثل على التشكيك في الصحيحين عامة. 

وبدأوا يشيعون أن السيدة عائشة عند زواجها بالنبي - ويد كانت في الرابعة 
عشرة أو الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمرها على أكثر تقدير 
وصلوا إليه» وليست في التاسعة كما هو مروي في الصحيحين. 

وقد دفعني حبّي للنبي 5 وسنّته بوجه عام» وللصحيحين بوجه خاص أن أقوم 
بتتبّع هذه الشبهات التي يشاغبون بها على هذه الرواية المباركة وجمعها؛ لكي أضعها في 
محك البحث العلمي أمام رواية الصحيحينء فكان هذا البحث الذي عنونت له ب: 
"رواية الصحيحين لعَمْر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 5 بين صدق الحقيقة وافتراء 
هدف البحث 

يهدف البحث الذي بين أيدينا إلى الإجابة على سؤال كبير مفاده: هل أثرت هذه 
الشبهات التي وردت على رواية الصحيحين في شأن عمْر السيدة عائشة عند زواجها من 
النبي 5 في صدقها وصحتها؟ ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية حول كل شبهة من 
الشبهات على حدة على النحو التالي: 
تساؤلات الدراسة 

1. ما أصل كل شبهة من هذه الشبهات؟ 

2. هل تستطيع هذه الشبهات أن تقوم على ساق لتضعف أو توهن من رواية 

الصحيحين؟ 
3. هل يوجد تعارض بين الشبهات التى أثاروها من الصحيحين مع هذه الرواية 
التي معنا؟ 


4. هل مصادر هذه الشبهات تتساوق مع قيمة الصحيحين ومكانتهما العلمية؟ 
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منهج البحث 

يعتمد هذا البحث في أسسه الرئيسية على ال منهج الجدلي ذلك "المنهج الذي 
يحدد طريقة التناظر والتحاور ف الجماعات العلميةء أو ف المناقشات العلمية على 
اختلافها" ۳ ۰ ۰ 

والمقصود من استعمال هذا ا منهج في بحثي هذا دعوة أصحاب الشبهات حول 
رواية الصحيحين إلى الرجوع إلى الحقء والتخلي عن اللجاجة والعناد في موقفهم من 
هذه الرواية التي بلغت أعلى درجات الصحّة سنداً ومتناً لاتفاق صاحبيْ الصحيحين 
عليها. كما أمَرَنا رب العرّة في القرآن الكريم حين قال:! اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة 
وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَحْسَنُ ) سورة النحلء الآية125. 
طريقة البحث 

من خلال المنهج السابق سلك الباحث الطريق التالي في بحثه. والتي تتلخص في 
النقاط الآتية: 

1. عرض كل الروايات الواردة في الصحيحين لعمر السيدة عائشة حين زواجها 

2. استنباط بعض الأسباب الدافعة إلى معارضة رواية الصحيحين لهذه الشبهات. 

3. التنويه بذكر أصحاب الشبهات ودوافعهم الظاهرة من خلال كتاباتهم. 

4. عرض كل شبهة على حدة, والرد عليها بعد نهايتها مباشرة. 

5. الرجوع إلى مصدر الشبهة» وبيان الأصل الذي بُنيت عليه» ثمّ مهاجمتها بذكر 

بطلانهاء وذلك من خلال هدم هذا الأصل من المصادر الإسلامية الأصيلة. 

6 الإشارة إلى أسباب ذيوع هذه الشبهات في عصرنا الحاضر. 
الدراسات السابقة 

م أعثر على دراسة سابقة توافرت على رواية الصحيحين لعمُر السيدة عائشة 


عند زواجها بالنبي 5 وما يدور حولها من افتراءات وشبهات» وإنما قد يتعرض أحد 
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الباحثين لهذه القضية في ثنايا بحثه كما فعل الباحث: محمود سليمان على في أطروحته 
للماجستير والتي هي بعنوان "أم المؤمنين عائشة ومروياتها في التفسير من الكتب الستة 
وتفسير الطبري"". حيث ذكر شبهات الأستاذ العقّاد الثلاثة حول عمُر السيدة عائشة 
وقام بالرد عليها. 

هناك بعض المقالات المتناثرة والمحاضرات الصوتية لبعض الباحثين والدعاة على 
شبكة المعلومات الدولية حول الرد على بعض هذه الشبهات. لكنّ أحداً منها م 
يستوعب جميع الشبهات» فضلاً عن أن معظم الردود ليست علمية موثقةء وبعضها 
خطة البحث 

جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي: 

المقدمة: وتشتمل على هدف البحث. ومنهجه. وطريقته» والدراسات السابقة, 
وخطة البحث. 

المبحث الأول: صدق الحقيقة في عمْر السيدة عائشة عند زواجها من النبي 

ا مبحث الثاني: شبهات المشككين في رواية الصحيحين لعمْر السيدة عائشة عند 
زواجها بالنبي 5 والرد عليها. 

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته. 

وف الختام» أسأل الله كَبْكَ أن أكون بهذا البحث المتواضع ممّن يخدمون سنّة 
الحبيب محمد 4 وأن يكون فاتحة خير ليعينني في الدفاع عنها والذبٌ عن مقام النبي 
5 وأن ينفع به قارءه ومؤلفه» وكڵ من ينظر فيه» ويرزقهم به شفاعة الحبيب وه يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلآ من قى الله بقلب سليم. 


1 - رسالة ماجستير بقسم الكتاب والسنّة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرىء المملكة العربية 
السعودية. 1410ه. 
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ا مبحث الأول 


صدق الحقيقة في عمُر السيدة عائشة 


عند زواجها بالنبي ٤‏ 


وردت رواية عمْر السيدة عائشة- رضي الله عنها عند زواجها بالنبي - #5 _ 


في أصح كتب السِّنْة في صحيحي البخاري ومسلم» وذلك على النحو الآي: 


أولاً: في صحيح البخاري 

روى الإمام البخاري عمرَ السيدة عائشة- رضي الله عنها ‏ عند زواجها بالنبي - 
5 في خمسة مواضع من صحيحه وهي: 

1. كتاب المناقب - باب تزويج النبي بب عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله : حدّثني فروة بن أبي المغراء حدّثنا علي 
بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني النبي 5 
وأنا بنت ست سنينء فقدمنا المدينة, فنزلنا في بني الحارث بن خزرج» فوعكت”؛ 
فتمزق شعري» فو !' جميمة“) فأتتني آمي أم رومان» وإني لفي أرجوحة ”> ومعي 
صواحب لي فصرخث بي» فأتيتها لا أدري ما تريد بي» فأخذث بيدي حتى أوقفتني 


على باب الدار - وإني لأنهج” حتى سكن بعض نفسي ‏ ثم أخذث شيئاً من ماء 


1 - عبرت عن رواية الصحيحين بصدق الحقيقة» وما يضادها بالافتراء والتشكيك؛ لأن هذا ما يعتقده كل 
مسلم فاهم لدينه في الصحيحينء ومع هذا اليقين بصدق رواية الصحيحين فإني لن أغفل ذكر شبهة 
وقفْت عليها اعترضّ بها أحد على هذه الروايةء وسأقوم - بمشيئة الله تعالى- بعرض شبهاتهم بصورة 
واضحة على حسب ما تقضيه الأمانة العلمية. 

2 - وعكت: أي أممت بها الحمى. النهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزريء ج5 ص 453 طبعة المكتبة 
العلمية, بيروت. 1979م. 

3 - وفى: وف الشيء ووفى إذا تم وكمل. النهاية في غريب الأثر. ج 5> ص 469. 

4 - جميمة: تصغير جمة وهي: ما سقط على المنكبين من الشعر. النهايةء 1 /814. 

5 - أرجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويجلس عليه» سمى بذلك لتحركه ومجيئه 
وذهابه. النهاية في غريب الأثرء 2 / 487. 

6 - النهج بالتحريك: الربو وتواتر النفس من شدة الحركة أو فعل متعب. النهاية في غريب الأثر 5 / 281. 
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فمسحث به وجهي ورأسيء ثم أدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن 
على الخير والبركة وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأنيء فلم يرعني إلا 
رسول الله 5 ضحىء فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين."" 

2 وفي نفس الكتاب والباب بإسناد آخر قال - أيضاً ‏ حدثني عبيد ابن 
إسماعيل حدّثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: "توفيت خديجة قبل مخرج النبي 
د إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست 
سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. "0 

3. كتاب النكاح - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى [واللآني م يَحضَنَ]) 
فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. 

قال - رحمه الله حدّثنا محمد بن يوسف حدّثنا سفيان عن هشام عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي 4 تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه 
وهي بنت تسع ومكنت ده ا 90 

4. وفي كتاب النكاح - أيضاً ‏ باب تزويج الأب ابنته من الإمام وقال عمر خطب 
النبي 5 حفصة فأنكحته. 

قال: حدّثنا معلى بن أسد حدّثنا وهيب عن هشام بن عروة عن عائشة أن النبي 
5 تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. وقال هشام وأنبئت 
أنها كانت عنده تسع سنین "4 

5. وي نفس الكتاب ‏ باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين. 

قال الإمام البخاري حدّثنا قبيصة بن عقبة حدّثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن 
عروة: تزوج النبي 4 عائشة وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ومكثت 


كاله 
عله 0 


1 - ج 3 ص 1063 ح/ 3894, طبعة دار ابن كثير -اليمامة - بيروت ط/ ثالثة 1987م 
2 - نفس الجزء والصفحة. ح / 3896. 

3 - ج 4 ص 1430 ح / 5133. 

4 - نفس الجزء والصفحة ح /5134. 

4 - ج4 ص 1435 ح / 5158. 
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ثانياً: في صحيح الإمام مسلم 

روى الإمام مسلم في صحيحه عمر السيدة عائشة- رضي الله عنها ‏ عند 
زواجها بالنبي وي في كتاب النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة بعدة أسانيد على 
النحو التالي:'"' 

1 قال حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدّثنا أبو أسامة. وحدّثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة قال وجدت في كتابي عن أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 
"تزوجني رسول الله 5 لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا 
ا مدينة.ء فوعكت شهراً فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان» وأنا على أرجوحة» ومعي 
صواحبي» فصرخت بيء فأتيتهاء وما أدرى ما تريد بي فأخذت بيديء فأوقفتني على 
الباب. فقلت هه هه. حتى ذهب لَقَسي» فأدخلتني بيت فإذا نسوة من الأنصار فقلن 
على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني. فلم 
يرعني إلا ورسول الله ب ضحى فأسلمنني إليه." 

2 وقال حدّثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام ابن عروةء وحدّثنا 
ابن نمير ‏ واللفظ له حدّثنا عبدة ‏ هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: "تزوجني النبي 5 وأنا بنت ست سنينء وبنى بي وأنا بنت تسع سنين." 

3 وقال حدّثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة: "أن النبى 5 تزوجها وهی بنت سبع سنين» وزفت إليه وهى بنت 
تسع سنينء ولعبها معهاء ومات عنها وهی بنت ثمان عشرة". 

4- وقال حدّثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو 
كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "تزوجها رسول الله 5 وهى بنت ستء وبنى 
بها وهى بنت تسع: ومات عنها وهی بنت ماني عشرة". 

فهذه الروايات التسع في الصحيحين تجمع على أن النبي 4 تزوج السيدة عائشة 


- أي عقد عليها ‏ وهي في السادسة من عمرهاء وبنى بها - أي دخل بها - وهي في 


1 - صحيح مسلمء بترتيب محمد فؤاد عبد الباقى, ج2 ص 1038 ج / 1422 طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
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التاسعة من عمرهاء ما عدا رواية الزهري عن عروة عن عائشة في صحيح مسلم بلفظ 
سبع. وقد أجاب الإمام النووي عن هذا الاختلاف في هذه الرواية فأحسن وأجاد حين 
قال: "وأمًا قولها في رواية تزوجني وأنا بنت سبج» وفي أكثر الروايات بنت ست» فالجمع 
بينهما أنه كان لها ست وكسرء ففي رواية اقتصرت على السنينء وفي رواية عدّت السنة 
التي دخلت فيها والله أعلم"." 

وتبعه الإمام ابن القيم في هذا التوفيق بين الروايتين فقال: "وليس شيء من هذا 
مختلف» فإن عقده 5 عليها كان وقد استكملت ست سنين ودخلت في السابعة 
وبناؤه بها كان لتسع سنين من مولدهاء فعبر عن العقد بالتزويج وكان لست سنين» وعبر 
عن البناء بها بالتزويج وكان لتسع. فالروايتان حق".*^ 

وليس كون السيدة عائشة كانت في السادسة وأشهر حين عقد عليها النبي َك 
وكانت في التاسعة من عمرها حين دخل بها مروي في الصحيحين فقط - وإن كانا كافيين 
في ذلك ولكنه مروي في جميع كتب السنن والمسانيد والمعاجم مما لو استقصينا كل 
هذه الروايات وذكرناها لطال بنا المقام. 

ولصدق هذا الأمر وحقيقته لم يختلف حوله الفقهاء والعلماء في جميع القرون 
السابقة» والدليل على هذا ما قاله الإمام ابن كثير - رحمه الله -: "وقوله" تزوجها 
وهي ابنة ست سنينء وبنى بهاء وهي ابنة تسع سنين" مما لاخلاف فيه بين الناس» وقد 
ثبت في الصحاح وغيرها" ^ 

ومع تلقي الأمة جميعاً لرواية الصحيحين وغيرهما في عمْر السيدة عائشة عند 
زواجها بالنبي َي بالرضا والقبول طوال القرون السابقة» خرج علينا في زماننا هذا من 
بني جلدتناء وممن يدينون بالإسلام من يطعن في صحة هذه الرواية» ويجتهد في جمع 
الشبهات من هنا وهناك لردّها ومعارضتهاء وكأنّ الأمّة جميعاً بعلمائها وفقهاءها نامت 
عن هذه الرواية طوال هذه القرون ليكتشفوا هم خطأها اليوم! وللرد على هؤلاء يأتي 
المبحث الآق: 


1 - ا منهاج» شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ج 9»> ص207, طبعة دار إحياء التراث العري» بيروت» الطبعة 
الثانية. 1392ه. 

2- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. ج6. ص 111 طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية, 
5ھ 

3 - السيرة النبويةء ج 2> ص 141ء طبعة الحلبي» ط 1964 م. 
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ا مبحث الثاني 
شبهات المشككين في رواية الصحيحين 
لعمر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 5 والرد عليها 


استوقف عمْر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 5 بعضاً من المؤرخين والباحثين 
في العصر الحديث» ونظروا إلى الروايات التي وردت في الصحيحين وغيرهماء والتي تنص 
على أن النبي 25 عقد عليها وهي في السادسة وعدة أشهر من عمرهاء وبنى بها وهي 
في التاسعة من عمرهاء نظرة استنكار وردء وذلك لعدة أسباب: 

1. إتباعهم للمستشرقين وأعداء الإسلام في أن هذا الأمر لا يقبله العقل في زماننا 
هذا لأنّ بنت التاسعة أو العاشرة اليوم تعد طفلة فكيف تطيق الزواج؟ وكيف دخل بها 
النبي 5 وهي في هذه السن الصغيرة والطفولة البريئة» فالعقل عندهم هو الفصل 
وليس الشرع. 

2. اجتياح العام اليوم موجة المطالبة بحقوق المرأة والطفل في المواثيق الدولية 
وا منظمات الإنسانية حتى أصبحت هذه المواثيق مثابة ورقة ضغط على الحكومات 
والدول التي لا تطبّق مفهوم الغرب في حرية المرأة والطفلء لذا يريد هؤلاء الباحثون أنْ 
يؤكّدوا أنْ الإسلام يتماثى مع هذه المواثيق» ولو على حساب النصوص الشرعية. 

3. استغلال قلّة قليلة من المسلمين لهذه الروايات الصحيحة استغلالاً سيئاً في 
تزويج بناتهم الصغيرات من كبار السنء خاصة الأثرياء منهم» فبدل أن يقوم هؤلاء 
الباحثون بدورهم في توضيح كيفية تنزيل الرواية والحكم الشرعي على الواقع الحالي» 
مع بيان اختلاف الزمانء وتغيّر الدوافع وراء الزواج» ذهبوا يردّون الروايات الصحيحة 
لسوء تطبيق المسلمين لهاء وكأن الدين هو الذي يجب أن يتغير للواقع وليس العكس 
ولو طبّقنا هذا على كثير من الأحكام الشرعية لضاع الإسلام وم يبق منه إلا إسمه. 

وتختلف أهداف هؤلاء الطاعنين في رواية الصحيحين لعمُر السيدة عائشة عند 
زواجها بالنبي 5 ؛ فبعضهم يهدف إلى إبطال شبهات المستشرقين حول النبي 5 فقطء 
ويأتي على رأسهم الأستاذ العقاد - رحمه الله - في كتابه ( الصذيقة بنت الصدّيق ) 
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حيث يقول بعد أن رجح أن السيدة عائشة كانت ما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة 
عند الزواج: "ذلك هو التقدير الراجح الذي ينفي ما تقوّله المستشرقون على النبي 
بصدد زواجه بعائشة في سن الطفولة الباكرة. وكل تقدير غير ذلك فهو تقدير 
00 

وبعضهم يدفعه إلى ذلك تنقية التراث والتاريخ الإسلامي مما يسميها (أباطيل 
وخرافات لايقبلها العقل)» ويأتي على رأس هؤلاء المؤرخ الدكتور حسين مؤنس في كتابه 
(تنقية أصول التاريخ الإسلامي)» حيث يقول: "لقد أثبتنا نحن جماعة من مؤرخي 
الإسلام - أنْ عائشة عندما تزوجت رسول الله كان عمرها تسعة عشر عام وهذا هو 
ا معقول ال مقبول".*» وتبعه والدكتور إبراهيم علي شعوط في كتابه: (أباطيل يجب أن 
تمحى من التاريخ). وبعضهم يهدف إلى سن قوانين» ووضع عقوبات لتزويج القاصرات» 
ويآتي على رأس هؤلاء الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد -عضو جمعية حقوق 
الإنسان السعودية ‏ في عدة مقالات نشرتها في صحيفة ( المدينة السعودية).!” 

وبعضهم يظن بذلك أنه ينتصر للسيدة عائشة. ويبين الحقيقة التي غابت عن 
المسلمين طوال هذه القرونء ويأتي على رأس هؤلاء الدكتور عبد المنعم الحفني في 
موسوعته: "أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر"“. والدكتورة جواهر سرور باسلوم في 
رسالتها الماجستير بعنوان: "دراسة لحياة أم ا مؤمنين عائشة على ضوء الكتاب والسْنّة" > 
وبعض الدعاة الذين انساقوا وراء هؤلاء. 

وأخيراً تهدف قلّة من هؤلاء الباحثين إلى الطعن في كتب التراث عامة والصحيحين 
خاصة من خلال رذ رواية عمُر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي كلك ومثل 


هؤلاء الصحفي إسلام بحيري©, ومن أده وافتخر به من التيار العلماني 2 مصرء 


1- عباس محمود العقّاد. الصدّيقة بنت الصدّيق. ص49 طبعة نهضة مصر. ط4 2005م. 

2 - د. حسين مؤنسء تنقية أصول التاريخ الإسلامي» ص5 - 6»: طبعة دار الرشاد بالقاهرة. ط 1, 1997م. 

3 - صحيفة المدينة السعودية بتاريخ 2010/3/2م- و3/9 /2010م 

4 - د. عبد المنعم الحفنيء أم ا مؤمنين عائشة بنت أبي بكر» ص115 - 116 طبعة مكتبة مدبولي بالقاهرة, 
ط 1» 2003م. 

5 - د. جواهر سرور باسلوم» رسالة ماجستير بعنوان: "دراسة لحياة أم ا مؤمنين عائشة على ضوء الكتاب 
والسئّة". ص30 وما بعدهاء كلية الشريعة» الدراسات العليا الشرعيةء جامعة أم القرى, 1402ه. 

6 إسلام بحيري» صحفي شاب حاصل على الماجستير من بريطانيا في تجديد مناهج الفكر الإسلامي» ويعمل 
رئيس مركز الدراسات الإسلامية بجريدة اليوم السابع الالكترونية www.facebook.com‏ 
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حيث نشر هذا الصحفي مقالاً مطولاً في (جريدة اليوم السابع الاليكترونية ) وهو 
عبارة عن دراسة تاريخية حديثة اعى فيها أن عمر السيدة عائشة عندما تزوجها النبي 
يْدُ كان ثمانية عشر عاماً ثم عقب في آخر هذه الدراسة قائلاً: "فلا يجب أن نجل 
البخاري ومسلم أكثر مما نجل الرسول الكريم» فلنا أن نقبل ما رفضوهء وأن نرفض ما 
قبلوه» فالإسلام ليس حكراً على الفقهاء وا محدّثين ولا على زمانهم فقطء لذا فإننا 
نستطيع وبكل أريحية أن نستدرك على كل كتب الحديث والفقه والسيرة والتفسير وأن 
ننقدها ونرفض الكثير مما جاء بها من أوهام وخرافات لا تنتهي» فهذه الكتب في النهاية 
محض تراث بشري لا يجب ولا ينبغي أن يصبغ بالقدسية أو الإلهية أبد فنحن وأهل 
التراث في البشرية على درجة سواءء لا يفضل أحدنا الآخر» فصواب أعمالهم لأنفسهم 
والأخطاء تقع علينا. 

ومما لا شك فيه أنْ كڵ هؤلاء جميعاً لي يصلوا إلى تحقيق أهدافهم قاموا بجمع 
شبهات حول رواية الصحيحينء واعتبروا هذه الشبهات أدلّة تهدم وتطعن في رواية 
الصحيحين وكتب السّئّة جميعاً في كؤن عمر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 5 
تسعة أعوام وبضعة أشهر. 

وقد تتبّعتُ هذه الشبهات التي ذكروها جميعاً فبلغث ثلاث عشرة شبهة 
سأعرضها - بمشيئة الله تعالى - واحدة تلو الأخرى دون التركيز على قائليها لأنهم 
جميعاً ينقلونها عن بعضهم البعض» وبعضهم يضيف على من سبقه شبهة أو اثنتين... 
وهكذا. وسوف أرذ على الشبهة بعدها مباشرةء لكي يقف القارئ على إبطال شبهاتهم 
شبهة بعد الأخرىء فينجلي الحق» وينبلج الصبح لذي عينين» وذلك على النحو التالي: 
الشبهة الأولى: قول السيدة عائشة "م أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين" 

من الشبهات التي يستند إليها هؤلاء الرافضون لرواية الصحيحين ما أخرجه 
البخاري نفسه في باب (جوار أبي بكر في عهد النبي) أن السيدة عائشة قالت: «م أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين وم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي 


1 - جريدة اليوم السابع» الخميس 2008/10/16م. 
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النهار بكرة وعشية» فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قِبَلَ الحبشة.... 
الخدنت 0 

واستدلالهم على هذا النحو: السيدة عائشة تقول: إنها لم تعقل أبويها إلا وهما 
يدينان الدين» وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكَرَتء وتقول إن النبي وف كان يأتي بيتهم 
كل يوم» وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات» والمؤكد أن هجرة الحبشة ‏ 
إجماعاً بين كتب التاريخ ‏ كانت في العام الخامس من بدء البعثة النبوية فلو صدقنا 
رواية الإمام البخاري أن عائشة ولدت في العام الرابع من بدء الدعوة, فهذا يعني أنها 
كانت رضيعة عند هجرة الحبشة» فكيف يتفق ذلك مع جملة (م أعقل أبوي). وكلمة 
أعقل لا تحتاج توضيحاً. 

والرد على هذه الشبهة على هذا النحو: 

1. الهجرة إلى الحبشة حدثت مرتين - كما هو معلوم من كتب السيرة - ا مرة 
الأولى في بداية السنة الخامسة من البعثة عند اشتداد الإيذاء على النبي ونه والصحابة 
في مكة. ثم عاد المهاجرون الأوائل - وكان عددهم قليلاً ‏ إلى مكة بعد إسلام حمزة 
وعمر - رضي الله عنهما ‏ فلمًا أعلنت قريش مقاطعة النبي 5 وبني هاشم ومن 
آمنء ودخلوا جميعاً في شعب أي طالب خرج الصحابة مرةً ثانية إلى الحبشةء وذلك ما 
بين العام السادس والتاسع من البعثة. وعددهم اثنان وثمانون رجلاً وتماني عشرة امرأة, 
وهذه الهجرة الثانية للحبشة ^ 

والسؤال هنا متى خرج أبو بكر مهاجراً إلى الحبشة؟ 

والإجابة على ذلك من خلال كتب السيرة أنه خرج بعد الهجرة الثانية في أواخر 
السنوات الثلاث للمقاطعة الظالمة من قريش للنبي 5 والمؤمنين وبني هاشم» أي في 
أواخر السنة الثامنة وأوائل السنة التاسعة. 


1 - صحيح البخاري ك/ الكفالة ب/ جوار أبي بكر في عهد النبي ي وعقده 3 / 96 ح / 2297. 
دار صادرء بيروت» د.ت. 
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والدليل على ذلك: أنْ ابن إسحاق في السيرة ذكر عقب خروج أبي بكر وفاة أبي 
طالب» ووفاة أبي طالب كانت في السنة التاسعة من البعثة ا معروفة بعام الحزن عند 
كتاب السيرة والتاريخ." 

وذكر السهيلي والشامي خبر نقض صحيفة المقاطعة عقب خروج أبي بكر ونقض 
الصحيفة كان في العام التاسع من البعثة ”> وهو يؤيد ما ذكرناه. 

وجزم بهذا صاحب السيرة الحلبية فقال: (ومما أوذى به أبو بكر الصديق ذه ما 
روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يلا ابتلى المسلمون بأذى المشركين أي 
وحصروا بني هاشم والمطلب في شعب أبي طالب. وأذن ب لأصحابه في الهجرة إلى 
الحبشة» وهي الهجرة الثانية خرج أبو بكر ظيه مهاجراً نحو أرض الحبشة). 

وقال الإمام ابن كثير عن زمن خروج أني بكر: (كلّ هذه القصص ذكرها ابن 
إسحق معترضاً بها بين تعاقد قريش على بنى هاشم وبنى المطلبء وكتابتهم عليهم 
الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم في الشعبء وبين نقض الصحيفة وما كان من أمرهاء 
وهی امور عناسية ليذ الوق“ 

نستنتج من هذا أن معظم كتب السيرة تؤكد خروج أبي بكر بعد الهجرة الثانية 
إلى الحبشة» وفي أواخر سنين ا مقاطعة الظالمة أي في السنة الثامنة أو التاسعة» ومن ثم 
تكون السيدة عائشة في ذلك الوقت في الرابعة أو الخامسة من عمرهاء وهذا يتناسب 
تماماً مع حديثها في صحيح البخاري وقولها "م أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين". 
ويتناسب مع كونها متذكرة للزيارات التي كان يأتي فيها رسول الله #5 إلى بيتهم غدوةً 
وعشياً خاصة إذا علمنا أنها تفوق أقرانها في حدّة الذكاء وقوّة الذاكرةء وصفاء الذهن. 


1 - سيرة ابن هشام» 2 /219, طبعة دار الجيلء بيروت» 1411ه 
2 - الروضء الأنف للسهيلي. 2 /158. السيرة الشاميةء 413/2» طبعة ال مجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالقاهرة. 1997م. 
3 - السيرة الحلبية» 484/1 طبعة دار ال معرفة, بيروت. 1400ه. 
4 - السيرة النبوية» 2/ 66 - 67» مرجع سابق. 
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2. قول السيدة عائشة "م أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين" يؤيد أنها ولدت 
بعد البعثة وليس قبلهاء لأنّ معناها أنها فتحت عينيها على الحياة فوجدت أبويها 
مسلمين» ما كونها لدت قبل البعثة بأربع سنوات - كما يزعم هؤلاء - فهذا يتناف مع 
هذه الجملة لأنْ معنى ذلك أنها أدركتهما على الشرك. 

3. رواية السيدة عائشة لحديث خروج أبي بكر مهاجراً نحو الحبشة» وأمثاله من 
الأحاديث كحديث الهجرة وحديث بدء الوحي مما يسميه علماء الحديث (مرسل 
الصحابي) أي مما سمعته من أبيها أو أمها أو أحد من الصحابة فروته عنهم» وكؤن هذا 
الصحابي الذي روت عنه غير معلوم لا يضر؛ لأنّ الصحابة كلهم عدول في النتقل عن 
رسول الله 5 كما هو مقطوع به في القرآن والسّنّة. 

يقول ابن الصلاح في مقدمته: ثم إِنَا م نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في 
أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه (ابن عباس) وغيره من أحداث الصحابة عن 
رسول الله نك وم يسمعوه منه؛ لأنّ ذلك في حكم الموصول المسند لأنْ روايتهم عن 
الصحابة» والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول."' 


الشبهة الثانية: كنت جارية ألعب عند نزول سورة القمر 

يحاول هؤلاء أن ينقضوا رواية الصحيحين ا أخرجه البخاري - أيضاً في باب 
قوله تعالى: (بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر). عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل 
على محمد بمكة. وإني جارية ألعب [بَل السَاعَةٌ مَؤْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ]»* 
ويقولون: " المعلوم بلا خلاف أن سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحي» 
فلو صدقنا رواية البخاري تكون (عائشة) إِمّا أنها لم تولد أو أنها رضيعة حديثة الولادة 
عند نزول السورةء ولكنّ (عائشة) تقول (كنت جارية ألعب) أي أنها طفلة تلعب. 
فكيف تكون م تولد بعد؟ 


1- مقدمة ابن الصلاح» 1 / 31 طبعة مكتبة الفارالي» ط1ء 1984 م. 
2 - صحيح البخاري» ك/ التفسير ب/ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 6 / 144 ح/ 4876. 
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الرد على هذه الشبهة: 

بُنيت هذه الشبهة على أن نزول سورة القمر كان في العام الرابع من البعثة, 
وأوهم مدعيها القارئ بأنّ هذا الأمر من الأمور المسلمة الذي ليس فيها خلافء ولا 
أدري من أين أتى هؤلاء بهذا المعلوم الذي ليس فيه خلاف ! ولكي تقف - أخي 
القارئ - على افترائهم في هذا أقول لك الآق: 

1. عند الرجوع إلى كتب التفسير وأسباب النزول نرى أن جمهور المفسرين 
مجمعون على نزول سورة القمر بأكملها" هة دون تحديد لأي عام نزلت فيه خلال 
الفترة المكيّة. 

قال صاحب الدر المنثور: "مكيّة وآياتها خمس وخمسون. أخرج النحاس عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة القمر مكة. وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت مكة سورة اقتربت الساعة. وأخرج ابن مردويه عن 
ان الور د 

2 ذكر المفسرون بعض الروايات في سبب نزول سورة القمر تشير إلى أنْ هذه 
المعجزة كانت قبيل الهجرة من هذه الروايات ما ذكره الإمام مجاهد عن أبي معمر عن 
ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي بب إلى المدينة. شفة 
على أبي قبيس» وشقَةَ على السويداء فقالوا: سحر القمرء فنزلت سورة القمرء بقوله 
تعالى في بداية السورة: (افْتَرَبَت السَّاعَةٌ وَانشَق الْقَمَزْ)”. 

وما رواه الإمام الطبري - بسنده - عن عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 


قوله: [اقتَربَتِ السَاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَرْ. وَِنْ يروا آية يُعرضوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسَكَمرٌ 1 قال: 


1 - شد عن هذا الإجماع مقاتل بن سليمان وتبعه الزمخشري حيث استثنيا منها الآية رقم (45) في رواية, 
وفي رواية ثلاث آيات (44- 45 - 46)» فقالا: نزلت يوم بدرء والصحيح رأي الجمهور لأنْ الرسول وَل 
أعاد قراءتها يوم بدر. التحرير والتنويرء 27 /165» طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 1997 
م. الكشاف للزمخشريء 651/5» طبعة مكتبة العبيكان. ط1ء 1998م. 

2 - الدر المنثور للإمام السيوطي» 669/7» طبعة مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. طبعة 
1 3م 

3 - تفسير الماوردي. 2409/5 طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» بدون تاريخ. 
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"قد مضى ذلكء كان قبل الهجرةء انشق القمر حتى رأوا شقيه. وروى العَوْفي. عن ابن 
عباس نحو هذا" 

3. قطع الشيخ سيد طنطاوي - رحمه الله في تفسيره بِأنْ نزول سورة القمر 
كان قبل الهجرة بخمس سنين أي في العام الثامن من البعثة. 

فقال: "وكان ذلك مكة قبل هجرته ب بنحو خمس سنين» وقد رأى هذا 
الانشقاق كنيد من الناس"* 

وهذا يؤيد رواية السيدة عائشة في صحيح البخاري أنها كانت جارية تلعب عند 
نزول السورة؛ لأنْ عمرها سيكون حينئذ أربع سنوات. 

4. عند الرجوع إلى كتب السيرة التي روت معجزة انشقاق القمر لا نرى إجماعاً 
بينها على زمن هذه المعجزة العظيمة في المرحلة المكّيّة للدعوةء فالإمام ابن كثير في 
سيرته يجعلها بعد معجزة الإسراء والمعراج أي في العام التاسع من البعثة بعد خروج 
النبي 5 من شعب أبي طالب بعد انتهاء المقاطعة الظللمة.” وهذا يؤكد ما ذكرته 
السيدة عائشة في رواية الإمام البخاري أنها كانت جارية تلعب عند نزول السورة؛ لأنها 
ستكون في الخامسة من عمرها. 

من خلال هذه الأدلّة يتأكّد أنْ نزول سورة القمر مم يُجمع العلماء على كونه في 
العام الرابع من البعثة بل قصارى القول ان هناك بعض كتب السيرة ذكرت ذلك قبل 
الهجرة إلى الحبشة» وخالفتها بعض الكتب الأخرى كسيرة ابن كثيرء وهو ما أميل إليه 
لأنْ القرآن الكريم ذكر تعنّت الكافرين وطلبهم الآيات في أواخر سورة الإسراء: 

قال تعالى: "وَقَانُوأْ ن نُؤْمِنَ لَك حَنّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ يَنبُوعاً أو تَكُونَ لَكَ 
جَنَةٌ من نَخيلٍ وَعِنَبٍ فَنْقَجْرَ الأنْهَارَ خلالها تَفْجيراً أو تُمْقِط السَّمَاء كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنا 
كسَفاً أو تأي بالله وَالْمَلآئكة قَبيلاً أو يَكُونَ لَك بَيْت من رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى في السَّماء 
ون ومن فبك جتن نترل غا كتاباً تقرؤة فل یخان رن هل كنت ا با و 


سورة الإسراء الآبات93-90 


1- تفسير الطبري» 22 / 569 طبعة مؤسسة الرسالةء ط1ء 1420 ه - 2000م. 
2 - الوسيطء 1/ 4019. 
3 - السيرة النبويةء 2 /113» مرجع سابق. 
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وهو ما يشير إلى أن معجزة انشقاق القمر كانت بعد رحلة الإسراء والمعراج. 
ومن ثم تتوافق روايات الصحيحين بعضها مع بعض؛ لأنّ السيدة عائشة كانت في 
الرابعة أو الخامسة من عمرها وهي جارية تلعب عند نزول سورة القمر في العام 
الثامن أو التاسع من البعثةء وتكون عندما عقد النبي عليها في العام العاشر أو الحادي 
عشر من البعثة قد جاوزت السادسة ودخلت في السابعة من عمرهاء ويكون الرسول وَل 
قد بنى بها في العام الأول من الهجرة وهي قد جاوزت التاسعة بقليل. 
الشبهة الثالثة: اشتراك السيدة عائشة في غزوة أحد 

من الشبهات التي برها هؤلاء الرافضون لرواية الصحيحين في سن السيدة 
عائشة عند زواجها بالنبي 5 ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من اشتراك 
السيدة عائشة في غزوة أحد. 

عن أنس ذه قال: "لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ب قال: ولقد رأيت 
عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لممشمّرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب» وقال 
غيره تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهاء ثم 
تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم"" 

في حين أن النبي #5 كما ذكر البخاري ومسلم أيضاً ‏ رذ من الصحابة ممن كان 
في مثل سنهاء أو أكبر منها مثل عبد الله بن عمر ورافع بن خديج وغيرهما من صغار 
الصحابة. 

عن نافع عن بن عمر قال: "عرضني رسول الله وله يوم أحد في القتالء وأنا ابن 
أربع عشرة سنةء فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني"”) 

وقالوا: هذا دليل على كونها عند غزوة أحد ف الخامسة عشرة من عمرهناء 


وغزوة أحد كانت في العام الثالث للهجرة أي بعد دخول النبي وَل بها بعامين. ومن ثم 


1 - صحيح البخاري» 4 / 33 وهذا لفظه. صحيح مسلمء 3 1443. 
2 - صحيح مسلم» 3 / 1490ء ح /1868. صحيح اليخاري» 3 / 177» ح / 2664. 
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تكون عند زواجها بالنبي ب في العام الثالث عشر من عمرهاء وليس العام التاسع أو 
العاشر كما في الصحيحين. 

ويأقٍ الرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي: 

1. لم يكن اشتراك السيدة عائشة في غزوة أحد من أجل أن تقاتل مع المقاتلة, 
وإنما خرجت مع النبي 5 من أجل سُقيا الماء للجيش» كما في الحديث الأول الذي 
استدل به هؤلاء وقد رد النبي 5 من رذ من صغار الصحابة من أجل اشتراكهم في 
القتاله كما هو واضح من حديث ابن عمر السابق:( عرضني رسول الله وَل يوم أحد 
في القتال). فالعبرة ليست فقط بالبلوغ عند الإجازة والرد في ال معركة. وإنما بالعمل 
المكلف به من يخرج» ومما يؤكد ذلك أذن النبي َء لبعض الصغار في الخروج للغزوات 
من أجل أعمال مساندة للقتال كإذنه لحارثة بن سراقة - وكان غلاماً صغيراً بالخروج 
يوم بدر لأجل النظارة." 

2 إن رد النبي ول لعبد الله بن عمر وأمثاله عن غزوة أحد من أجل كونهم م 
يبلغوا الحلم بعد. وليس من أجل السن بدليل قول عبد الله بن عمر في رواية "وم 
يرني بلغت". أمًا السيدة عائشة فقد كانت بالغة عند زواجها بالنبي يل ومن ثم 
خرجت بعد زواجها بسنتين في هذه الغزوة كما خرجت غيرها من النساء البالغات. 
الشبهة الرابعة: رواية السيدة عائشة أحاديث م تعاصرها 

يدعي هؤلاء المشككون في رواية الصحيحين: "أن هناك تناقضاً بين هذه الرواية 
وبين رواية السيدة عائشة لأحاديث كثيرة في الصحيحين لم تعاصرها. بل لم تكن موجودة 
على ظهر الأرض حين حدوثها كروايتها حديث صعود النبي 5 على جبل الصفا ودعوته 
ا مشركين للإسلام في بداية الدعوة الجهريةء وحديث بدء نزول الوحي على النبي 5 في 
غار حراء» وغيرها من الأحاديث". 


والرد على هذه الشبهة سهلء وذلك من خلال الآني: 


1 - صحيح البخاري» 20/4 6 /2809. 
طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت» ط 2 1993م» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
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1. إِنْ هذا النوع من الأحاديث التي يستشهدون بها على أن السيدة عائشة 
ولدت قبل البعثة هو مما يسميه العلماء بمرسل الصحابيء ومعناه: أن يروي الصحابي 
عن صحابي آخر حديثاً دون أن يذكر الصحابي الذي روى عنه. 

وعن معناه وحكمه يقول الإمام النووي: "وأمًا مرسل الصحابي: وهو روايته ما م 
يدركه» أو يحضره كقول عائشة ‏ رضي الله عنها : أول ما بُدىء به رسول الله 5 من 
الوحي الرؤيا الصالحة. فمذهب الشافعي والجماهير: أنه يحتجٌ به. وقال الأستاذ الإمام 
أبو إسحاق الاسفرائيني الشافعي: لا يحتجٌ به إلا أن يقول أنه لا يروى إلأعن صحابيء 
والصواب الأول" " 

قال الحافظ أبو علي الغساني: "ليس يعدّ مرسل الصحابي مرسلاً (أي: لا يأخذ 
حكم المرسل). فقد كان يأخذ بعضهم عن بعضء ويروي بعضهم عن بعضء وقال كان 
لعمر بن الخطاب جار من الأنصار يتناوب معه النزول إلى رسول الله 5 ينزل هو 
يوماً والآخر يوماً قال: فإذا نزلك جئتة بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وقال البراء "ما 
كل ما نحدثكم به عن رسول الله 5 سمعناه من رسول الله ب ولكن سمعناه 
وحدّثنا أصحابناء وکنا لا نكذُب.2 

2. إن السيدة عائشة ليست وحدها التي روت مثل هذه الأحاديث عن الصحابة 
ورفعتها للنبي 5 دون ذكْر من روث عنه فهناك عبد الله بن عباس 4ه وقد كان 
صغيراً حين وفاة النبي بي ومع ذلك روى أحاديث كثيرة لم يدركهاء وأيضاً أبو هريرة 
ذه وقد أسلم في فتح خيبر في العام السابع من الهجرة وروى أحاديث كثيرة من هذا 
النوع» وكذلك أنس ابن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهما من صغار الصحابة. 
الشبهة الخامسة: إذن البكرء وكيف يخالف قوله فعله؟ 

قال المدّعون برذ رواية الصحيحين في معرض شبهاتهم التي يستندون إليها: "أخرج 
البخاري في كتاب النكاح باب (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيّب إلا برضاها). قال 


2 - النكت على مقدمة ابن الصلاح» الزركشي» 1 / 503 طبعة أضواء السلف بالرياض» ط1ء 1419ه- 
8مم. 
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رسول الله #5: «لا تنكح البكر حتى تستأذنء قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها ؟ قال: 
أن تسكت». فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل عكسه؟ 

فالحديث الذي أورده البخاري عن سن أم المؤمنين عند زواجها ينسب إليها أنها 
قالت كنت ألعب بالبنات (بالعرائس)» وم يسألها أحد عن إذنها في الزواج من النبي 
5 وكيف يسألها وهي طفلة صغيرة جداً لا تعي معنى الزواج» وحتى موافقتها في 
هذه السن لا تنتج أثراً شرعياً لأنها موافقة من غير مكلّف. 

ثم يشنّع بعضهم على استنباط الفقهاء من زواج النبي 5 بالسيدة عائشة - 
رضي الله عنها - الحكم بجواز تزويج الأب لابنته الصغيرة قبل الدخول فيقولون: أمَا 
إبتناء الفقهاء وا محدثين وأولهم البخاري على هذا الحديث ( أي على حديث زواج النبي 
بالسيدة عائشة ) أوهاماً من الأحكام عن جواز تزويج الصغيرات. فهذه صفحة سوداء 
من صفحات التراث".''' ومن يقول بهذا لا يطعن في الصحيحين فقطء بل يطعن في 
جميع الفقهاء والمحدثين على مر العصورء وهذا مما يدفعنا لأن نطيل معهم قليلاً في 
دحض هذه الشبهة على النحو التالي: 

الرد على هذه الشبهة: 

م يخالف قول النبي 5 فعله كما يدعي هؤلاء المذّعون وذلك لعدّة أمور: 

1. البكر التي تستأذن في الحديث المذكور هي البكر البالغة, إذ لا معنى 
لاستئذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي سكوتها وسخطهاء وهي الصغيرة - كما 
ذكر الإمام ابن حجر“ 

قال أبو قرّة سألت مالكاً عن قوله ¥#: (والبكر تستأذن في نفسها). أيصيب هذا 
القول الأب؟ قال: لا م يعن الأب بهذا إنما عنى به غير الأب» قال ونكاح الأب جائز على 
الصغار من ولده ذكراً كان أو أنثى» ولا خيار لواحد منهم قبل البلوغ. قال ولا ينكح 
الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب ^ 


وقال الإمام ابن حزم لبيان اتفاق قول النبي كله مع فعله: 


1[ - هذا كلام الصحفى إسلام بحيري ف جريدة اليوم السابع. الخميس 2008/10/16م 
2- فتح الباري. 9 /193, طبعة دار ال معرفةء بيروت» 1379 ه 
3 - الاستذكارء 401-400/5ء طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 1421ه - 2000م. 
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"فإن قال قائل: فان هذا فعل منه 4 ولیس قولاً فمن أين خصصتم البكر دون 
الثيب» والصغيرة دون الكبيرةء وليس هذا من أصولكم قلنا: نعم» إنما اقتصرنا على 
الصغيرة البكر للخبر الذي رويناه من طريق مسلم» عن ابن عباس أن النبي 5 قال: 
"الثيّب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها". 
فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبرء وخرجت البكر البالغ به أيضاً 
لأنّ الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت» عن النبي ب "رفع القلم عن 
ثلاث: فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ" فخرج البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضاًء 
فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط" ”" 

2 ذكر الإمام البخاري قبل هذا الباب ببابين: "باب إنكاح الرجل ولده الصغار'» 
ليدلٌ على أنْ الصغير والصغيرة بالنسبة للأب لهما حكم خاصء. وهو جواز أن يزوجهما 
قبل البلوغ, وذلك بلا للأب من شفقة ظاهرة على أولاده دون غيره من الأولياء. 

3 إِنْ هذا الحكم لم يستنبطه الفقهاء والمحدثون من رواية الصحيحين لزواج 
النبي 5 بالسيدة عائشة فقطء وإنما استنبطوه - أيضاً - من عموم قوله تعالى في 
القرآن الكريم: "واللآني يَتَسْنَ مِنَّ الْمَحيض من نَسَائِكُمْ إن ازْتَبْثُمْ فع دهن كلانه أَشْهْرٍ 
اللاي لَمْ يَحِضْنَ". سورة الطلاق: الآية 4 

ولذا صذر الإمام البخاري الباب السابق في صحيحه بالآية الكرمة فقال: إنكاح 
الرجل ولده الصغار لقوله: (واللائى لَّمْ يَحِضْنَ) سورة الطلاقء الآية 4» فَجَعَلَ عِدَّتَهَا تلا 
أ 4 “oR‏ 


شهر قَبْلَ الْبُلُوغ. 


- 


-_ 


1 


ا 


وعلق المهلّب على ترجمة البخاري قائلاً: أجمع العلماء على أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لعموم الآية: (واللاق لم يحضن) سورة الطلاقء 


الآية 24 


1 - ال محلى. 9 / 460. طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بدون تاريخ. 
2- شرح ابن بطال» 247/7, طبعة مكتبة الرشد. ط2, السعودية, الرياض» 1423ه - 2003م. 
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4. إن الحكم بجواز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة قبل البلوغ مما أجمع عليه 
العلماءء وقد نقل الإجماع على ذلك عدذ كبيرٌ من أهل العلم حتى قال الإمام النووي 
"هو مما أجمع عليه المسلمون".'") 

5. أن تزويج الآباء لبناتهم الصغيرات يعود إلى حكمة جليلة وهي: "أن الكفء 
عزيز وجوده» وقد يكون هناك حاجة ماسة للصغيرة تقتضي تزويجها في وقت من 
الأوقات. كأن تكون في زمان أو مكان كثرت فيه الفتنء أو يكون والدها فقيراً معدماً أو 
عاجزاً عن الكسب» أو عن رعاية أسرته لأي سبب من الأسباب» فتحتاج الصغيرة إلى من 
يحفظها ويصونها وينفق عليهاء أو لدی أبيها مال كثير وقد نزل به مرض اللوت فيريد أن 
يحفظ ابنته. ويحفظ مالها بأن يختار لها الكفء التقي. 

ولذلك فإنه من المصلحة للصغيرة أن يعطى من لديه الحرص على مصلحتها 
والشفقة عليها كأبيها الحق في تزويجها من يرى أن مصلحتها في الزواج منه. وعدم 
تضييع وتفويت الكفء الذي لا يوجد في كل وقت» والذي يحصل لها غالباً بزواجها منه 
مصالح كثيرة في حاضرها ومستقبلها في دينها ومعيشتها وغير ذلك. 

ومن ثم فإنه يجب على الأب أن يتقي الله جل وأن يقوم بهذه الأمانة التي 
حمله الله إياها خير قيام» وأن يكون هدفه عند تزويج ابنته الصغيرة مراعاة مصالحها 
هي» وليست مصلحته هو لتتحقق هذه المصالح الكثيرة".” 

6. إن ما يثيره البعض حول هذا الحكم من كيفية زواج الصغيرة والدخول بهاء 
يعود إلى الجهل بالأحكام الشرعية؛ فالعلماء م يجيزوا الدخول بالصغيرة حال صغرهاء 
بل اشترطوا أن تصل إلى حد تطيق فيه النكاح» واستدلوا على هذا ببناء النبي 45 
بالسيدة عائشة بعد ثلاث سنوات من العقد عليها. 


1 - حى إجماع العلماء ابن المنذر في الإجماع. ص 103 طبعة مكتبة الفرقان بعجمان, ط1ء 1999م. 
والنووي في شرح صحيح مسلم» 9/ 206. والحافظ ابن حجر في فتح الباري. 12/ 319 وغيرهم الكثير. 
2 - ولاية تزويج الصغيرة. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» 258/33» بحث منشور ضمن مجلة 
البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالسعودية. 
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قال ابن بطال - رحمه الله : "إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا 
صلحن للوطء واحتملن الرجالء وأحوالهن تختلف فى ذلك على قدر خلقهن وطاقتهنء 
وكانت عائشة حين تزوج بها النبى 5 بنت ست سنينء وبنى بها بنت تع" 

وقد جعل الإمام أحمد - رحمه الله حد الدخول بالصغيرة تسع سنينء 
والصحيح ما عليه الجمهور أن ذلك يختلف باختلاف أحوالهن. 

قال النووي - رحمه الله -: "وأمًا وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها 
فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا فقال 
أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن. وهذا هو 
الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد. ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع., ولا 
الإذن فيمن لم تطقه. وقد بلغت تسعاً. قال الداودي: وكانت عائشة قد شبت شبابا 
حسنا رضي الله عنها". ^ 

7 إن إساءة بعض ضعاف النفوس من الآباء استعمال هذا الحق في حق بناتهن لا 
يدعونا إلى رذ الأحاديث الصحيحة الثابتةء فإذا انتشرت ظاهرة تزويج الآباء بناتهن قبل 
البلوغ من غير الكفء النادر في بلد ماء كان من حق ولي الأمر في هذه البلاد أن يتدخل 
لتقييد هذا المباح بوضع سن محددة لتزويج البنات. وهذا علاج ناجع لهذه الظاهرة 
بدلاً من الطعن في الأحاديث الصحيحة. 
الشبهة السادسة: عرض السيدة خولة بنت حكيم السيدة عائشة ليتزوجها رسول الله 4 

مما استدل به الأستاذ العقاد - رحمه الله - على رفع سن السيدة عائشة, 
ونقلها عنه من بعده» أنْ خولة بنت حكيم - رضي الله عنها ‏ عرضت البكر والثيّب 
- المتزوجة سابقاً - على النبي 45 فهل كانت تعرضهن على سبيل جاهزيتهن للزواج أم 
على أن إحداهما طفلة يجب أن ينتظر النبي 45 بلوغها النكاح. 


1 - شرح ابن بطال. 172/7- 173 اطرجع سابق. 
2 - شرح النووي على مسلم» 206/9 امرجع سابق. 
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المؤكد من سياق الحديث أنها تعرضها للزواج الحالي بدليل قولها: (إنْ شئت بكراً 
وإِنْ شئت ثيباً). ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة في ذاك الوقت طفلة في السادسة من 
عمرهاء وتعرضها (خولة) للزواج بقولها (بكراً).'"' 

والرد على هذه الشبهة من عذّة وجوه: 

الوجه الأول: أن أم المؤمنين لو كان قد اكتمل بلوغها بالفعل لما كان هناك داع 
إلى تأجيل البناء بها إلى السنة الأولى من الهجرةء بل لتمّ الأمر في حينه في مكة كما 
حدث مع آم المؤمنين سودةء إذ لا يوجد مانع من ذلك سوى حداثة سنّها. 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من وجود الخطبة أو العقد أن يتم البناء على الفور. 
وهذا من الأمور المتعارف عليها في القديم والحديث» ومن شواهد ذلك: خطبة مطعم 
بن عدي لها لابنه جبير. إذ أنه لم يتم في أمرها سوى العدة. 

الوجه الثالث: الذي يبدو من محاورة خولة لرسول الله ب أنها أرادت أن تجد 
مدخلاً إلى نفس النبي 5 للتحدث معه في هذا الشأن الخاص حين هابه الرجال» فلا 
مسوغ أن تحمل كلماتها معان لم تقصدها. وإذا كان ولا بد من ذكُر هذا الخاطر 
والتعويل عليه بأنه هو الدافع الأساسي» فقد رشحت خولة - رضي الله عنها - سودة 
بنت زمعة» وهي الثيب المجربة الخبيرة بشئون بيت الزوجية لتقوم برعاية بناته ئي 
وم تكتف باقتراح عائشة فحسب حتى يقال: لولا أنها في سن الخطبة والزواج لما 
دک 

الوجه الرابع: لعل السيدة خولة رأت عند السيدة عائشة علامات البلوغ المبكرة 
فرشحتها للزواج من النبي 5 وانتظر النبي ب هذه السنوات الثلاث لكي يكتمل 
بلوغها تماماً. 


1 - الصديقة بنت الصديق. ص 48 - 49. 

2- أم المؤمنين السيدة عائشة ومروياتها في التفسير» ص 29 - 30, بتصرف رسالة ماجستير للباحث 
محمود سليمان علي» قسم الكتاب والسّنة» كلية الدعوة وأصول الدينء جامعة أم القري سنة 
0ه 
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الشبهة السابعة: خطبة جبير بن مطعم للسيدة عائشة قبل الإسلام 

ذكر الأستاذ العقاد ‏ أيضاً ‏ في أدلته على عدم ترجيح رواية الصحيحين في 
تقدير سنّ السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 4 مسألة خطبتها لجبير بن مطعم., 
واستند إلى ذلك من جاء من بعده فقالوا: 

(إِنّ السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل خطبتها إلى النبي» وأنّ خطبة النبي كانت 
في نحو السنة العاشرة للدعوة. فإمًا أنْ تكون قد خطبت لجبير بن مطعم لأنها بلغت 
سن الخطبة» وهي قرابة التاسعة أو العاشرةء وبعيد جداً أن تنعقد الخطبة على هذا 
التقدير مع افتراق الدين بين الأسرتين. وإِمًا أن تكون قد وعدت لخطيبها وهي وليدة 
صغيرة كما يتفق ب أحياناً - ين الأسرةن اللتالفقك وحيكذ يكون أبو يكز مسلما عند 
ذلك ويستبعد جداً أن يعد بها فتى على دين الجاهلية قبل أن تتفق الأسرتان على 
الإسلامء فإذاً كان أبو بكر قد وعد بها هذا الموعد قبل إسلامه» معنى ذلك أنها ولدت 
قبيل الدعوةء وكانت تناهز العاشرة يوم جرى حديث زواجها وخطبها النبي #5)." 

وللرد على هذا الشبهة أقول: 

ينبن هذا الكلام على فرضية استحالة وجود مصاهرة بين ال مسلمين والمشركين في 
سنوات الدعوة الأولى حين كان المشركون يؤذون المسلمين الأوائل» وهذه الفرضية ليست 
صحيحة ومن ثم يتهدم كل ما بُني عليهاء والدليل على عدم صحتها ما يلي: 

1. تحريم المصاهرة بين المسلمين والمشركين م يحرّم إلا بعد الهجرة بسنوات 
غفذ فا تالت سنورة اة 

يقول الإمام ابن العربي: قال تعالى: "ولا تمسكوا بعصّم الكوافر". قال آهل 
التفسير: أمر الله كك من كان له زوجة مشركة أن يطلقهاء وقد كان الكفار يتزوجون 
المسلمات» والمسلمون يتزوجون اممشركات» ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرهاء 


فطلّق عمر بن الخطاب ذه حينئذ قريبة بنت أمية» وابنة جرول الخزاعي. ”ا 
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فعمر بن الخطاب كان إلى وقت نزول الآية متزوجاً من امرأتين من المشركين. 
وهو من هو في صلابته في الحق وشدته في تطبيق أحكام الإسلام. 

قال الإمام ابن كثير في تفسير آية الممتحنة السابقة (هذه الآية التي حرّمت 
ا مسلمات على المشركينء وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك اممؤمنة)." 

2. كان أبو العاص بن الربيع متزوجاً بالسيدة زينب بنت رسول الله» وكان 
مشركاً. وهاجرت السيدة زينب بعد بدرء وأسلم العاص بعد ذلكء وم يفرق الرسول 
بينهما”. وم يقل أحد كيف يصاهر الرسول ا مشركين في مكة. بل كانت ابنتاه السيدة 
رقية وأم كلثوم قد عقد عليهما ابنا آي لهب عتبة وعتيبة لولا أنْ أباهما أبا لهب أمرهما 
بطلاقهما. فمن أين القول: إن المصاهرة في ذلك الوقت كانت غير جائزة أو غير معقولة 
بين ا مسلمين والمشركين. 

من خلال هذين الدليلين يتبين أنه لا صحة البتة لنفي المصاهرة بين المسلمين 
والمشركين في سنوات الدعوة المكيّة. ومن ثم لا دليل على كؤن السيدة عائشة لدت 
قبل البعثة بسبب خطبتها لجبير بن مطعم» بل هذه الخطبة أحد الأدلة على كؤن 
السيدة عائشة كانت صالحة للخطبة قبل خطبة النبي كيد لها. 


الشبهة الثامنة: مقارنة سن السيدة عائشة بسن السيدة أسماء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنهما - 

يدّعي هؤلاء لي يُضعفوا رواية الصحيحين: (أن كل المصادر التاريخية” تقول 

إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بعشر سنوات» كما تروي ذات ال مصادر بلا اختلاف 

واحد بينهاء أن (أسماء) لدت قبل الهجرة للمدينة بسبعة وعشرين عاماً إذن يتأكد 


بذلك أن سن (عائشة) كان أربع سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة. ومؤدى 


1 تفسير ابن كثير. 8 / 93. طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2. 1999م. 
2 - زواج السيدة زينب - رضي الله عنها- بالعاص بن الربيع ثابت في الصحيحين» وروى أبو داود في سننه 
بسنده أن رسول الله #۶ رذها عليه بالنكاح الأول ج2 ص253, ح/ 2240ء وقال الألباني: صحيح. 
3 - هذه العبارة وأمثالها مما يفيد التعميم ليست من أسلويء وإنما هو من أسلوب هؤلاء ا مشككين خاصة 
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ذلك أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها 
أربع عشرة سنةء وأنه بنى بها بعد ثلاث سنوات وبضعة أشهرء أي في نهاية السئّة الأولى 
من الهجرة وبداية الثانية فيصبح عمرها آنذاك ثمانية عشرة سنة كاملة. وهي السن 
الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم (عائشة). 

الرد على هذه الشبهة: 

تنبني هذا الشبهة على أصل واحد وهو الفارق بين عمر السيدة عائشة والسيدة 
أسماء عشر سنين» ثم يتفرع عنه بعد ذلك حساب تاريخ ميلاد السيدة أسماء قبل 
الهجرة بسبع وعشرين عاماً ثم تاريخ وفاتها في سنة ثلاث وسبعين للهجرةء ثم عقد 
المقارنة بين عمريهما بناءً على القاعدة التي جعلوها من المسلّمات التاريخية وهي 
العشر سنوات ينتج في النهاية أن عمر السيدة عائشة كان عند الزواج حوالي ثمانية عشر 
عاماً. 

ومن ثم إذا انهدمت القاعدة التي بنؤ عليها ذلك انهدمت هذه الشبهة من 
أساسهاء وهاك ما يدل على أن هذا الفارق الزمني ليس من الأشياء المسلّمة الثابتة كما 
يدّعون: 

أولاً: ذكرَ كنيد من المؤرحين عتبد الترجمة للسيدة أسماء أنها كانت أسن مين 
السيدة عائشةء وم يحددوا الفارق العمري بينهماء من هؤلاء المؤرخين: (أبو نعيم في 
معرفة الصحابة - وابن عساكر في تاريخ دمشق - وابن الأثير في أسد الغابة). وهذه 
بعض النصوص الواردة في هذه الكتب: 

قال أبو نعيم: "كانت أخت عائشة لأبيهاء وكانت أسنّ من عائشة"."" 


( 


وقال ابن عساكر: "كانت أخت عائشة لأبيها وكانت أسنّ من عائشة لدت قبل 
التاريخ (أي قبل الهجرة) بسبع وعشرين سنة"* 

وقال ابن الأثير: "وكانت أسنْ من عائشة وهي أختها لأبيها وكان عَبْد الله بن 
أبي بكر أخا أَسْمَاء وشقيق عائشة".'” إذاً هذا الفارق لم يكن محل اتفاق بين االمؤرخين - 


كما يدّعون . 


1 - معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الاصبهاني» 398/22, طبعة دار الوطن للنشرء السعوديةء طبعة أولى» 1998م. 
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ثانياً: رأي الإمام الذهبي في السير أن الفارق بين عمر السيدة أسماء والسيدة 
عائشة يصل إلى بضع عشرة سنة فقال عند الترجمة للسيدة أسماء: "وكانت أَسنْ من 
عائشة ببضع عشرة سنة"'" والبضع - كما هو معلوم في اللغة من ثلاث إلى تسع. 
وبناءً على رأي الإمام الذهبي تكون السيدة عائشة تجاوزت التاسعة عند بناء النبي 5 
بهاء ويكون الفرق العمري بينها وبين السيدة أسماء حوالي ثماني عشرة سنة تقريباً وهو 
ما يتوافق مع الأحاديث الصحيحة. 

ثالثاً: معظم كتب التاريخ والتراجم التي ذكرت هذا الفارق الزمني بالتحديد 
(عشر سنوات) تستند إلى رواية واحدة ترجع إلى عبد الرحمن ابن أبي الزناد”». فماذا 
يقول علماء الحديث في عبد الرحمن من ناحية الجرح والتعديل؟ 

نقل ابن أبي حاتم الرازي وابن حجر العسقلاني عنه: "قال ابن محرز عن يحيى 
بن معين ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء. وقال معاوية بن صالح 
وغيره عن ابن معين ضعيف. وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه وهو دون 
الدراورديء وقال صالح بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث. وقال محمد بن عثمان 
عن ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفاً وقال النسائي لا يحتجٌ بحديثه",” فهذا رأي 
علماء الجرح والتعديل في ابن أبي الزناد فكيف نعتمد على تقديره في الفرق الزمني بين 
السيدة أسماء والسيدة عائشة؟ وإنما ذكرث ذلك لأنّْ هؤلاء الرافضين لرواية الصحيحين 
يتكلمون في هشام ابن عروة في حين أنهم يبنون شبهة من أكبر شبهاتهم على رواية عبد 
الرحمن أي الزناد. على الرغم مما قاله علماء الجرح والتعديل فيه! 

رابعاً: م يقطع عبد الرحمن بن أبي الزناد في كون الفارق العمري بين السيدة 


عائشة والسيدة أسماء عشر سنوات» والدليل على ذلك ما رواه ابن عبد البر في 


1 - سير أعلام النبلاء 2 / 288» طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت» ط 9, 1413ه ‏ 1993م. 
2 - الاستيعاب» ابن عبد البرء 1 /185» طبعة دار الأعلام بالأردن» ط1ء 2002م. 
3 - تهذيب التيهذيب. ابن حجر ترجمة رقم 256 ج 6- 157 طبعة دار الفكر بيروت. ط 1 
4 مم. وكذا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5 55 طبعة دار الكتب العلمية. بيروت. بدون 
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الاستيعاب بسنده عنه قال: "حدّثنا ابن أبي الزناد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر وكانت 
أكبر من عائشة بعشر سنين أو نحوها"." 

فكلمة (أو نحوها) توضح آنه غير جازم في هذا التحديد. وهذا يوهن متن الرواية 
بالإضافة إلى ضعف سندها لورودها عن عبد الرحمن ابن أي الزناد - كما سبق في 
النقطة السابقة_ 

خامساً: هناك اختلاف في تقدير سن السيدة أسماء عند وفاتهاء وم تجمع جميع 
المصادر على كؤنها بلغت مائة سنة. 

قال الذهبي: "قال ابن أبي الزناد: كانت أكبر من عائشة بعشر سنين. قلت (أي 
الإمام الذهبي): فعلى هذا يكون عمرها إحدى وتسعين سنة.""” 

وعلى تقدير الإمام الذهبي هذا سيتهدّم الشق الثاني التي استندت إليه الشبهة, 
وهو أن عمر السيدة أسماء حين الوفاة يصل إلى مائة سنة. 

نخلص من هذا أن لدينا رأيين في الفارق بين عمري السيدة عائشة والسيدة 
أسماء - رضي الله عنهما ‏ وكلا الرأيين يؤيدان صحة رواية الصحيحين في كون السيدة 
عائشة كانت في التاسعة من عمرها عندما بنى بها النبي ي ويتضح ذلك من خلال 
الجدولين الآتيين: 

الرأي الأول: أنها كانت أسن من عائشة دون تحديد كما قال أبو نعيم- وابن 
عساكر - وابن الأثيرء أو بينهما بضع عشرة سنة كما قال الإمام الذهبي. 

عند تاريخ عند الفارق 

الهجرة | وفاتها | الوفاة | بينهما 
قبل البعثة 100 


السيدة أسماء 7 سنة | 73ه 8 سنة 
ب14 سنة سنك 


الاسم ولادتها 


بعد البعثة 9 8ه على 
السيدة عائشة 7 سنة 
ب4 سنوات | سنوات خلاف 


1 - الاستيعاب. 1 / 185 مرجع سابق. 
2 - سير أعلام النبلاء» 3 / 380 مرجع سابق. 
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الرأي الثاني: أن بينهما عشر سنوات على فرض صحة رواية عبد الرحمن ابن أبي 
الزناد 
عند تاريخ عند 
الاسم ولادتها الفارق بينهما 

الهجرة | وفاتها الوفاة 

١‏ قبل البعثة 
السيدة أسماء 9 سنة 3ه 2 سنة | 10 سنوات 
ب6 سنوات 
السيدة بعد البعثة 9 8ه على 


عائشة و وات ١ ١‏ “حادق 


الشبهة التاسعة: حساب عمر السيدة عائشة مقارنةً بعمْر السيدة فاطمة الزهراء 
- رضي الله عنهما - 

يقولون في تكذيب رواية الصحيحين: "يذكر ابن حجر ف (الإصابة) أن السيدة 
فاطمة بنت النبي ؤلدت عام بناء الكعبة» والنبي 5 في الخامسة والثلاثين من عمره 
وأنها أسنّ - أكبر ‏ من عائشة بخمس سنوات» وعلى هذه الرواية نجد أن (ابن حجر) 
وهو شارح (البخارى). يكذب رواية (البخارى) ضمنياً؛ لأنه إن كانت (فاطمة) وُلدت 
والنبي في عمر الخامسة والثلاثين» فهذا يعني أن (عائشة) ؤلدت والنبي يبلغ الأربعينء 
وهو بدء نزول الوحى عليه» مما يعني أنْ عمْر (عائشة) عند الهجرة كان يساوي عدد 
سنوات الدعوة الإسلامية في مكة وهي ثلاث عشرة سنةء وليس تسع سنوات". 

وللرد على هذه الشبهة أقول: 

1. من نقل عن الإمام ابن حجر هذه الرواية لم يكن أميناً في نقلهء ونا أخذ منه 
ما يحلو له» وسكت عن الباقي» على طريقة من قرأ "ولا تقربوا الصلاة " وسكت دون 
أن يكمل الآية؛ لأنه يعلم علم اليقين أنه لو نقل النص حرفياً لبان خداعه للقارئء 
وإيهامه له بأنْ وقت ميلاد السيدة فاطمة ليس فيه سوى قول واحد. مع أن ابن حجر 
في نفس النص ذكر عدة أقوال في ذلك. ثم عقب عليهاء وهاك نص ابن حجر لنقف على 
حقيقة هؤلاء القوم» وكيف يتعاملون مع النصوص: 

يقول الإمام ابن حجر في الإصابة: "واختلف في سنّة مولدهاء فروى الواقدي عن 


طريق أبي جعفر الباقر قال: قال العباس ولدت فاطمة والكعبة تبنىء» والنبي 4 ابن 
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خمس وثلاثين سنة وبهذا جَْم المدائني. ونقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن 
سليمان بن جعفر الهاشمي أنها لدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي #5. وكان 
مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكث. وهي أسن من عائشة بنحو خمس سنين"." 
فقد ذكر ابن حجر في كلامه قولين للواقدي وأبي عمرء ثم عقب عليهما برأيه أنها 
ؤلدت قبل المبعث بقليلء فكيف يدّعون على ابن حجر أنه يكذب رواية الصحيحين؟ 

2 عند الرجوع إلى كتب التراجم للتحقق من وقت ميلاد السيدة فاطمة سنجد 
-على سبيل المثال- الإمام الذهبي في السير قال: "مولدها قبل المبعث بقليل" )> وم 
يذكر ابن عبد البر في (الاستيعاب) سوى رواية أنها لدت سنة إحدى وأربعين من مولد 
ال و 

فهذه الروايات تؤكد رواية الصحيحين في سن السيدة عائشة حين زواجها من 
النبي 5 ؛ لأن السيدة فاطمة كانت أكبر منها بخمس سنوات» وهي مولودة قبيل 
البعثة. والسيدة عائشة ؤُلدت بعد البعثة بأربع سنوات» فتكون السيدة عائشة عند 


الوحرة تاه التاسجة من عمرها. 


الشبهة العاشرة: السيدة عائشة أسلمت قبل الجهر بالدعوة كما في رواية ابن كثير 

ذكر ابن كثير في (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم: "ومن النساء: 
أسماء بنت أبى بكر وعائشة وهي صغيرةء فكان إسلام هؤلاء في ثلاث سنين ورسول الله 
يل يدعو في خفية, ثم أمر الله َك رسوله بإظهار الدعوة"." 

قالوا: هذه الرواية تدل على أن السيدة عائشة قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول 
الدعوة في عام الرابع من بدء البعثة النبوية» ومعنى ذلك أنها آمنت على الأقل في العام 
الثالث» فلو أن عائشة على حسب رواية (البخاري) ؤلدت في العام الرابع من بدء الوحيء 


فمعنى ذلك أنها م تكن على ظهر الأرض عند جهر النبي 5 بالدعوة في العام الرابع» 


2 - سير أعلام النبلاءء 2 / 119» مرجع سابق. 

3 - الاستيعاب, 12/2 مرجع سابق. 

4 - البداية والنهاية, 3/ 49 طبعة دار هجر للنشر والتوزيع. بدون تاريخ. 
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أو أنها كانت رضيعة: فكيف تكون من الذين أسلموا في ذلك الوقت؟ إِنْ هذا يناقض 
رواية الصحيحين. 

الرد على هذه الشبهة: 

1. الرواية المنسوبة للإمام ابن كثير في البداية والنهاية نقلّها عن الإمام محمد ابن 
إسحاق صاحب السيرة ونص كلام ابن إسحاق: "ثم أسلم ناسٌ من قبائل العرب منهم: 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أخو بني عدي بن كعب» وامرأته فاطمة بنت 
الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» أخت عمر بن الخطابء وأسماء بنت أي بكر. وعائشة 
بنت أبي بكر وهي صغيرة"" 

وعند الرجوع إلى سيرة ابن إسحاق نجد أنّْ ابن إسحاق م يذكر سنداً لهذا السرد 
عن أحد من الصحابة أو التابعينء إِنما أرسل الكلام من عنده» ويكفي هذا لتضعيف 
الرواية المنسوبة لابن إسحاق. 

2 لعل ابن إسحاق أو أحد رواة السيرة عنه وهم فذكرٌ اسم السيدة عائشة وهو 
يسرد أسماء من أسلم قدهاً والدليل على ذلك ما ذكره صاحب السيرة الشامية تعقيباً 
على كلام ابن إسحاق السابق حين قال: "قال في الزهر والعيون والدرر: وهو وهم م 
تكن عائشة ولدت بعد فكيف تسلم وكان مولدها سنة أربع من النبوة؟"“ 

3. قد تكون السيدة عائشة في ذلك الوقت رضيعة في المهد. وإنما تسب ابن 
إسحاق لها الإسلام لإسلام والديها؛ لأنْ الطفل في المهد ينشأ على الإسلامء ولا يغيره عن 
فطرته سوى والديه» وحيث أن أبويها كانا مسلمين. وهي صغيرة في المهد. فبطبيعة 
الحال ستكون مسلمة على دين والديها. 

كما قال رزیل انه کل مولود یولد على الفطرة فأبواه يهؤدانه أو ينضّرانه 


0 ¥ 0 11 3 
أو محسانه.... الخدم 


1 - السيرة النبوية لابن إسحاق» 1/ 46. سيرة ابن هشام» 2/ 92 طبعة دار الجيلء بيروت» سنة1411ه 
2 سبل الهدى والرشادء 2 / 308 مرجع سابق. 
3 - متفق عليه. صحيح البخاريء ك/ الجنائن ب/ إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه... 2 / 95 ح / 
5. صحيح مسلم» ك/ القدر» ب/ معنى كل مولود يولد على الفطرة. 4/ 1066ء ح/ 2658. 
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4. عند المقارنة العلمية بين رواية الصحيحين في سن السيدة عائشة» ورواية سيرة 
ابن إسحاق لو كانت ثابتة بالفعل من حيث قوة ال مصدرينء وثبوتهماء ومكانتهما عند 
العلماءء لا نجد وجهاً للمقارنة» وسنجد جميع العلماء يطرحون رواية سيرة ابن إسحاق 
ممخالفتها ما ورد في الصحيحين. 
الشبهة الحادية عشرة: قول الطبري كل أولاد أبي بكر ؤلدوا في الجاهلية 

يدّعون على الإمام الطبري أنه جزم بيقين في كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد أبى 
بكر كه قد ؤلدوا في الجاهلية.ء وبهذا تكون السيدة عائشة ؤلدت قبل البعثة فيكون 
عمرها عند الهجرة ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً. 

الرد على هذه الشبهة: 

1. لا أدري هل نسي هؤلاء الذين ينتسبون إلى البحث العلمي أنْ من شروطه: 
الأمانة في النقل خاصة عند نسبة الأقوال إلى قائليها - كما قال علماؤنا إذا كنت ناقلاً 
فالصحة وإن كنت مدعياً فالدليل. لكنه ليس النسيان إنما هو التزوير الممتعمّد ظناً منهم 
أن أحداً لن يبحث وراءهم. وهذا ما كان مع هذا الكلام المنسوب للإمام الطبريء 
والطبري منه براء. وإليك نص الإمام الطبري لتعلم ذلك: 

قال رحمه الله تحت عنوان: ذكر أسماء نساء أبي بكر الصديق ذ4ك: "حدّث 
علي بن محمد عمّن حدّثه ومن ذكرت من شيوخه قال: تزوج أبو بكر في الجاهلية 
قتيلة ووافقه على ذلك الواقدي والكلبي» فولدت له عبد الله وأسماء. وتزوج أيضاً في 
الجاهلية أم رومان فولدت له عبدالرحمن وعائشة فكل هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا 
من زوجتيه اللتين سميناهما في الجاهلية. وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميس وكانت 
قبله عند جعفر بن أبي طالب» فولدت له محمد بن أبي بكر. وتزوج أيضاً في الإسلام 
حبيبة بنت خارجة بن زيدء وكانت نسأ حين توفي أبو بكر فولدت له بعد وفاته جارية 
فقي أم كلش" 

وكما هو واضح من النص أنْ حديث الإمام الطبري كان يدور حول نساء أبي 


بكر . وذكر أنه تزوج امرأتين في الجاهلية, وامرأتين في الإسلام, وذكر أولاد 


1 - تاريخ الرسل وامملوك» 2/ 2351 دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1407ه 
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الزوجتين اللتين تزوجهما في الجاهلية وقال: "هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه 
اللتين سميناهما في الجاهلية". فهل هكن لعاقل أن يفهم من هذه العبارة أن أولاد أبي 
بكر ولدوا في الجاهلية. 

2 لو فرضنا جدلاً أن كلام الإمام الطبري في عبارته السابقة يوهم ذلك. فكيف 
يذكر الإمام نفسه في نفس النص أولاداً لسيدنا أبي بكر ؤلدوا في الإسلام وهما محمد وأم 
كلثوم؟ 

3. ثم انظر إلى هذه الألفاظ المضللة في كلام هؤلاء: " (الطبري) يجزم بيقين في 
كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبى بكر) قد ؤلدوا في الجاهلية." هكذا "يجزم بيقين"”, 
ثم " كل أولاد أبي بكر " فأين اليقين ؟؟» وأين كل الأولاد ؟؟. وقد ولد لسيدنا أبي بكر 
ثلاثة أولاد في الإسلام هما السيدة عائشة» ومحمد وأم كلثوم. 
الشبهة الثانية عشرة: سئة الأنوثة في حب المبالغة في صغر السن 

لجأ الأستاذ العقاد - رحمه الله -. ومن وافقه في هذا إلى تأويل رواية 
الصحيحين لعمْر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 5 بان هذا العمر الذي ذكرته 
السيدة عائشة هو من قبيل ما تحبه المرأة من الظهور بين أترابها بصغر سنهاء وسمى 
ذلك "سئّة الأنوثة الخالدة " واعتمد في ذلك على أمرين: 

1. أنها لم تكن تعرف سنّها الحقيقي لأنه لم يكن مدوناً في وثيقة. 

2 أنها كثيراً ما تحب وصف نفسها بالصغر مثل قولها وكنت جارية حديثة السن. 

وإليك نص كلامه: "أنها - أي السيدة عائشة - كانت تسمع تقديرات سنها ممن 
كان حولها لأنها لم تقرأها بداهة في وثيقة مكتوبة» فكان يعجبها على سنة الأنوثة 
الخالدة أن تأخذ بأصغرهاء وكانت هي كثيراً ما تدلّ بالصغر بين أترابها فلا تنسى إذا 
اقتضى الحديث ذلك أن تقول: وكنت يومئذ جارية حديثة السنء أو كنت يومئذ صغيرة 


لا أحفظ شيئاً من القرآنء إلى أشباه ذلك من أحاديثها في هذا المعنى"!'' 


1 - الصديقة بنت الصذّيق. ص 49. 


-478- 


ولعل ما دفع العقاد إلى هذا التأويل هو معرفته بورود رواية التسع في أصحّ 
كتب الحديث وهما صحيحي البخاري ومسلم» فأراد أن يجد لها تأويلاً إل أنّ هذا 
التأويل جاء متعسفاً ويُفهم منه عدم تصديقه بالروايةء وهذا ينتهي في النهاية إلى 
رذهاء والدليل على ذلك يظهر من خلال الرد على هذه الشبهة على النحو التالي: 

الرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا التأويل يخرج الكلام من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي 
دون داع يقتضيه سوى ما ذكرته سابقاً من التسليم للمستشرقين وأعداء الإسلام من 
استحالة الزواج في هذه السنْ قياساً على حال الفتيات في هذا السن اليوم. 

فإذا ثبت خطأ هذا القياس» فما الداعي إلى إخراج الكلام الصريح من المعنى 
الحقيقي إلى المعنى المجازي» ونحن نعلم أن حمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله 
على المجاز؟ 

الوجه الثاني: هل هناك من يهتم بمعرفة بسن المرء أكثر من المرء نفسه؟ 
والسيدة عائشة هنا هي التي تتحدث عن نفسهاء فهل يعلم العقاد أو غيره سنها أكثر 
منها؟ 

ثم إن حديثها عن عمرها لا بد أنْ يكون قد بلغ إخوتها الكبار أمثال عبد الرحمن 
وأسماء ‏ خاصة والراوي لحديثها ابن أختها عروة بن الزبير- فلو بالغت هي في تقدير 
سنها ألم تكن أسماء أو عبد الرحمن ليصححا لها ذلك» وهم ممن حضروا ولادتها ؟! 
فحيث أنهم سكتوا على هذا التقدير فهذا إقرار منهم بصحته. 

الوجه الثالث: كؤن عمْر السيدة عائشة م يكن مدوناً في وثيقة مثل أيامنا هذه 
هل يطعن في معرفتها بعمرها الصحيح؟ وماذا لو طبّقنا هذا على عمْر النبي كله 
ومراحل الدعوةء والغزوات» وكلّ أحداث السيرة النبوية» وهي كلها لم تكن مدوّنة في 
وثائق؟ 

إن العرب» وإِنْ كانوا أمة أميةً لم تنتشر في أوساطها الكتابةء لكنْ الله كك 
منحهم عوضاً عن ذلك قؤة الحافظة. وحدّة الذاكرة. فكانوا يسجّلون تواريخهم 
في ذاكرتهم وينقلونها لأبنائهم جيلاً بعد جيلء وكانوا يؤرّخون بالحوادث العظيمة التي 
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تقع في العام» فيسمّون هذا العام بعام الفيل أو عام الحزن أو غير ذلك. ومن هنا 
استطعنا معرفة عمّر رسول الله بي ومعرفة جميع تواريخ السيرة النبوية المطهّرة. 

الوجه الرابع: إِنْ الاستناد على قول السيدة عائشة في بعض الأحاديث أنها صغيرة 
السن للتدليل على أنها كانت من النساء اللاي يحببن الدلال بتصغير أنفسهنء قولٌ فيه 
إسراف ومجازفة كبيرة. والدليل على ذلك أن غير السيدة عائشة كان يصفها بذلكء» 
ويقرّها على حداثة ستهاء فهل مكن أن يفسّر هذا أيضاً على أنه دلال النساء؟ 

ومن ذلك ما ذكرته جاريتها بريرة عنها في حديث الإفك حين قالت: "لا أعتب 
عليها في شيء سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن 
فتأكله.""" وهذا كان في السنة السادسة من الهجرة بعد زواجها بحوالي أربع سنوات. 

وفي نفس قصة الإفك كان الرهط الذين يحملون هودجها على البعير لا يشعرون 
بوجودها فيه لخفتها وصغرهاء” 

وما نزلت آية التخيير أشار عليها النبي 5 مراجعة والديها مما يعلم من حداثة 
سنها. فهل هكن أن يكون كل هذا من باب سنة الأنوثة الخالدة: كما يدعي العقّاد؟ 

الوجه الخامس: إن السيدة عائشة لا تحتاج إلى أن تُظهر صغر سنها بتقدير غير 
صحيح» لأنها كانت أصغر نساء النبي يب على أي تقدير في ستهاء فلا تحتاج إلى دلال 
النساء اللاتي يتحدث عنهنٌ العقاد. 

من خلال هذه الأدلّة يظهر لنا ما في هذا التأويل من تعسّف وبطلان» ويكفي أن 
صاحبه يكذّب إنساناً في معرفته بعمره» ومعرفة أسرته ومن حوله بهذا العمر على الرغم 
من أنه لم ير ذلك الإنسانء وم يعاصره» وم يقم دليلاً صحيحاً على هذا التكذيب !!!! 


1 - متفق عليه. صحيح البخاري. ك/ الشهادات. ب/ إذا عدل رجل أحداً فقال لا نعلم إلا خيراً.. 3 / 168 
2 - االمرجعين السابقين نفس الكتاب والصفحة. 
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الشبهة الثالثة عشرة شبهة السند 

اذعى من يشكك في رواية الصحيحين في زواج النبي 5 بالسيدة عائشة بأنّ سند 
الرواية الوارد في مواضع من صحيح البخاري معلول وضعيف فقالوا: "جاء الحديث 
الذي ذكر فيه سن (أم ا مؤمنين) في صحيح البخاري بخمس طرق ترجع كلها إلى راو 
واحد وهو عروة الذي تفرّد بالحديث عن أم المؤمنين (عائشة). وتفرّد بروايته عنه ابنه 
(هشام)» وفي (هشام) تكمن المشكلةء حيث قال فيه ابن حجر في (هدي الساري) 
و(التهذيب): «وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان مالك لا يرضاه. بلغني أن 
مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق» قدم - جاء ‏ الكوفة ثلاث مرات» قدمة - مرة ‏ 
كان يقول: حدثنى أي» قال سمعت عائشةء وقدم - جاء ‏ الثانية فكان يقول: أخبرنى 
أبي عن عائشة» وقدم - جاء ‏ الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة». 

وا معنى: أن (هشام بن عروة) كان صدوقاً في ا مدينة المنورة» ثم با ذهب للعراق 
بدأ حفظه للحديث يسوء وبدأ يقول (عن) أي بدلاً من (سمعت أو حدثني)» وكلمة 
(سمعت) أو (حدثني) أقوى من قول الراوي (عن فلان)» والحديث في البخاري هكذا 
يقول فيه (هشام) عن (أبي) وليس (سمعت أو حدثني). وهو ما يؤيد الشك في سند 
الحديث. 

ثم أن الإمام (مالك) قال: "إن حديث (هشام) بالعراق لا يُقبل. فإذا طبّقنا هذا 
على الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنه مُحق» فالحديث م يروه راو واحد من 
المدينة بل كلهم عراقيون ما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق» بعد أنّْ ساء 
حفظه» ولا يُعقل أن يمكث (هشام) بال مدينة عمراً طويلاً ولا يذكر حديثاً مثل هذاء ولو 
مرة واحدة. لهذا فإننا لا نجد أيّ ذكر لعمُر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبي في 
كتاب (الموطأ) للإمام مالكء وهو الذي رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة, 
فكفى بهاتين العلتين للشك في سند الرواية في البخاري." 

وللرد على هذه الشبهة أقول: 

1. رواية سن السيدة عائشة عند زواجها بالنبي ي وردت في الصحيحين. فلماذا 
اقتصر هؤلاء على روايات الإمام البخاري دون روايات الإمام مسلم؟ 
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الجواب: لأنهم يعلمون يقيناً أنْ روايات الإمام مسلم فيها ما يدفع دعواهم 
الباطلة بالشك في سند الرواية حيث روى الإمام مسلم الرواية بثلاث طرق الأول: هو 
طريق الإمام البخاري والذي ينتهي عند هشام ابن عروة. والثاني: من رواية الزهري عن 
عروة دون أي ذكر لهشام. والثالث: من رواية الأسود عن عائشة دون ذكر لعروة 
وشام" 
ومن ثم إذا افترضنا - جدلاً - صحة ما اذعاه هؤلاء الممدّعون في طريق هشام بن 
عروة فماذا سيقولون عن طريقي الإمام مسلم الأخيرين للرواية» وهم - دائماً ما 
يقرنون في الطعن بين الصحيحين؟ 
2. ادعي هؤلاء تفرّد عروة بالرواية عن السيدة عائشةء وهذا كلام عار عن الصحة 
تماما ففي أحد أسانيد الإمام مسلم رواية الأسود بن يزيد عن عائشة. وليس الأسود 
فقط هو الذي تابع رواية عروة عن أم المؤمنين عائشة لهذا الحديث. ففي غير 
الصحيحين متابعات كثيرة منها: 
رواية أي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشةء وابن أبي مليكة عن عائشة وهما 
عند الفسان ق لسن 0 

- ورواية القاسم بن محمد وأبو عبيدةء وعبد الملك بن عمير عن عائشة» وهذه 
الروايات الثلاث في المعجم الكبير للطبراني. ورواية يحيي بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن عائشة في مسند أبي يعلى . 

فهذه المتابعات الكثيرة تؤكد صحة الرواية وتقويها. 

3. ادعوا كذلك تفرّد هشام بالرواية عن عروةء وهذا اذعاء باطل فها هو الإمام 
مسلم يروي الحديث بسنده عن الزهري عن عروة - والإمام الزهري من هو في مكانته 
وإمامته في السّئَّةَ -» وليس الإمام الزهري فقط هو الذي تابع رواية هشام عن 


1 - صحيح مسلم» 1039/2 ا مرجع سابق. 

2 - سنن النسائء (المجتبى» 6 / 131» طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط 2ء 1986م. سنن 
النسائي الكبرى» 3 / 279» طبعة مؤسسة الرسالةء ط1ء 2001م. 

3 - ا معجم الكبيرء 23 / 22- 29» طبعة مكتبة العلوم والحكم باموصلء ط2 1983م. 

4 - مسند أبي يعلى» 8 / 132» طبعة دار المأمون للتراث بدمشق, ط 1> 1984م. 
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عروة. بل تابعها أيضاً أبو الزناد (عبد الله بن ذكوان) عن عروة عند الإمام الطبراني في 
ا معجم الأوسط'". 

4. نأ إلى سند الإمام البخاري للرواية المذكورة حيث ادعى هؤلاء ضعف الرواية, 
وأداروا هذا الحكم على راو واحد من السند وهو هشام بن عروة - رحمه 
الله - فما موقف علماء الجرح والتعديل من هشام؟ 


2) 


5. قال ابن سعد في طبقاته عنه: ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة”. وقال أبو حاتم 
الرازي: ثقة إمام في الحديث”. وأورده ابن حبان في الثقات وقال عنه: كان متقناً ورعاً 
فاضلاً حافظاً“. ووصفه الإمام الذهبي فقال: الإمام الثقة شيخ الإسلام”. ويكفي هذا 
لبيان منزلة هشام بن عروة عند أئمة الحديث وعلمائه الأوائل. 

6 هشام بن عروة روى عنه كل الأنمة ما فيهم الإمام مالك في الموطأ. وخرج 
حديثه أنمة الكتب الستة. 

قال الإمام الذهبي عن حديثه: "وحديثه محتج به في "الموطأء والصحاح» 
وا 

ويكفي أن الإمامين البخاري ومسلم خرّجا له في الصحيحين فهذه شهادة بعدالته 
لا تدانيها شهادة أخرىء ولا يقبل بعدها طعن فيه إلا بدليل قاطع. 

قال ابن حجر: "ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو 
كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلتهء ولاسيّما ما انضاف إلى ذلك من 
إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معنى لمم يحصل لغير من 
خرج عنه في الصحيح» فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. 

وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا 


الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وف ضبطه 


1 - المعجم الأوسطء 7 / 94, طبعة دار الحرمين» القاهرةء 1415ه. 
2 - الطبقات الكبرىء 321/7, ا مرجع السابق. 
3 - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازيء 64/9: ترجمة 249, المرجع السابق. 
4 - الثقات» 5/ 2502 ترجمة 5940. طبعة دار الفكر. ط1ء 1975م. 
5 - سير أعلام النبلاءء 6 / 34» مرجع سابق. 
6 - ا مرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
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مطلقاً أو في ضبطه لخبر بعينه لأنَّ الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما 
يقدح ومنها ما لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي 
يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه" 

7 نقل هؤلاء كلاماً عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في طعن الإمام مالك 
في هشام بن عروة؛ ولأنهم أصحاب هوى في أنفسهم» فقد غلبهم هواهم على الأمانة في 
النقل؛ فحذفوا من نص كلام عبد الرحمن ما لا يوافق هواهم» وهو ثناء عبد الرحمن 
وتزكيته لهشام» وها هو النص كما أورده ابن حجر في تهذيب التهذيب: 

"قال ابن خراش كان مالك لا يرضاه. وكان هشام صدوقاً تدخل أخباره في 
الصحيح. بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق". فحذف هذا ال مدعي قول 
عبد الرحمن: "وكان هشام صدوقاً تدخل أخباره في الصحيح". 

8. ما أنكره الإمام مالك على هشام بن عروة هو أنه صار يروي عن أبيه عند 
قدومه للمرة الثالثة للكوفة بالعنعنة. فهل هذه العنعنة تقدح في صحّة الرواية؟ 

أقول: لاء لأن العلائي قال: "إِنْ الراوي الذي يطلق لفظة عن ما أن يكون م 
يُعرف بتدليس أو عرف به. فإِنْ لم يُعرف بتدليس وكان لقاؤه لشيخه ممكناً أو ثبت 
لقاؤه له. على اختلاف القولين لممسلم والبخاريء فلفظة عنْ محمولة على الاتصال وليس 
للانقطاع وجه. ولا للواسطة احتمال؛ لأنّ الظاهر سماعة لذلك من شيخه» والأصل 
السلامة من وصمة التدليس» فلا يقاس المرسل على هذا مع ظهور الفرق بينهما".'” 

وإذا طبّقّنا هذا على حال هشام بن عروة مع أبيه نجدٌ أنَّ ما ذكره العلا ينطبق 
تماماً عليه حيث لم يُعرف عنه تدليساً - كما قال العلائي نفسه في ترجمته”. وثبوت 
اللقيا مع أبيه لا ينازع فيه أحد» ومن ثم تحمل لفظة (عن) عنده على الاتصال لا على 
الانقطاع. وهذا ينفي تماماً عنه وصمة التدليس. 


1 - هدي الساريء مقدمة فتح الباريء 384/1 مرجع سابق. 
2 تهذيب التهذيب» 45/11 مرجع سابق. 
3 جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص 79 طبعة عاط الكتب» بيروت» ط2 1986م. 
4 - جامع التحصيل في أحكام المراسيلء نفس ال مرجع. ص 111. 
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ولذا عقّب الإمام الذهبي على ما نقله عبد الرحمن بن خراش عن مالك في شأن 
هشام وقدومه الكوفة وتساهله في الرواية مع أهلها بقوله: "الرجل حجة مطلقاً"."" 

9 قول هؤلاء. كل رواة الحديث عن هشام عراقيون كوفيّونء قولٌ إِنْ صحّ 
بالنسبة للصحيحين فلا يصح بالنسبة لباقي كتب السَئة. وقد بنؤا طعنهم على كلام 
الإمام مالك السابق في رواية الكوفيين عن هشام» فماذا سيقولون إن علموا أن هناك 
مدنيين ومكبّين وبصريين رووا هذا الحديث عن هشام - أيضاً - ومن ذلك: 

ما أخرجه الطبراني بسنده في معجمه الكبير عن عبد الرحمن بن أبي الاد عن 
هشّام بن عُرْوَةَ عن أبيه”» وعبد الرحمن مدني. 

وما أخرجه الطبراني كذلك بسنده في ا لمعجم الكبير عن سُفْيَانُ ابن عيينة. حدّثنا 
هشَامٌ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائشَة ”» وسفيان بن عيينة مي. 

وما أخرجه النسائي بسنده في سننه الكبرى عن جعفر بن سليمان عن هشام بن 
عروة عن أبيه”» وجعفر بن سليمان بصري وغيرهم. 

فهذه الروايات عن هشام من غير أهل الكوفة تؤكد أن كلام الإمام مالك عن 
تساهل هشام مع أهل الكوفة لا ينطبق على هذا الحديثء إِذْ رواه هشام لغيرهم من 
أهل المدينة ومكة والبصرة. 

0. كؤن حديث السيدة عائشة في شأن سنْها عند الزواج لم يروه الإمام مالك في 
موطئه لايطعن في صحته فكم من الأحاديث الصحيحة م ترو في الموطأ. والإمام مالك م 
يكن غرضه من تأليف الموطأ جمع الأحاديث الصحيحة حتى نقول إن الذي ليس فيه 
يحكم بضعفه. بل إن الموطأ فيه الصحيح والحسّن والضعيف. 

وبهذا يتبين لنا أن ضعف السند الذي تكلم عنه هؤلاء في رواية الصحيحين أمرٌ لا 
أساس له من الصحة» وأن رواية هشام بن عروة لهذا الحديث من أقوى الروايات 


وأصخُهاء كما قال ابن عبد البر في التمهيد: 


3 - امعجم الكبيرء امرجع السابق. 23 / 24. 
4 سنن النسائي الكبرى» 3 / 279» مرجع سابق. 
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"ورواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل والله أعلم".”" 
خلاصة ا مبحث 

نخلص من عرض هذه الشبهات التي أثارها هؤلاء المشككون في صحة رواية 
الصحيحين لعمر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي #5 والرد عليهاء أن هذه الشبهات 
اضمحلت وانمحتء وصارت لا تستطيع النهوض أمام صدق وثبوت رواية الصحيحينء 
وأنْ هذه الشبهات نتجث عند هؤلاء نتيجة غياب المقياس الشرعي عندهم للنصوص 
والوقائع» والتسليم لآراء ا ممستشرقين دون آراء السلّف. وعدم معرفة قيمة ومكانة 
المصادر الشرعية, والتسرّع في فهم النصوص وتأويلها دون الرجوع لأهل الذكر 
والتخصّص.ء وتصيّد الأدلة والشبهات التي تثبت وترجّح ما امتلأت به عقولهم وقلوبهم 
من آراء سابقة دون تجرد في البحث عن الحقيقة. لذا انطلقوا من شبهات ظنّوها 
مسلمات» لكن عند البحث والتدقيق كانت مجرّد آراء لم يسلّم يها الكثيرء وم تحظ 
بالإجماع كما توهموا. 

والذي كتب لهذه الآراء الطاعنة في رواية الصحيحين الذيوع والانتشار في واقعنا 
المعاصر أنْ رياح الواقع العالمي والداخلي للمسلمين كانت مواتية لها فانتشرت يومياً 
وبصورة متزايدة. فالعوطة الغربية تزيد كل يوم من وسائلها وضغوطها في فرض المنظور 
الغربي لحقوق المرأة والطفلء وأعداء الإسلام يصعّدون كل يوم من هجومهم على الإسلام 
ونبيّه» ويضعونهما في قفص الاتهام بالوحشية والإرهاب وانتهاك حقوق المرأة. 
والعلمانية ضربت جذورها في كثير من البلاد الإسلامية» وصار دعاة التمسك بالثوابت 
الإسلامية يوصفون بالظلاميين والانغلاقيين ودعاة الجمود والتحجّر وغدا الطعن في 
مصادر الإسلام وسيلة سريعة للشهرة الإعلامية وا مجتمعية. 

مع كل هذه الظروف وغيرها لا بد أن تجد مثل هذه الشبهات طريقها للبروز في 
الواقع الإسلامي. ومع كل ذلك فإِنّ سنّة الله كبك ماضية في إزهاق الباطل ودحضه 


والإبقاء على الحق ونصره. 


1 - التمهيد لابن عبد البر. 19/ 108: طبعة وزارة الأوقاف المغربية» بتحقيق: سعيد أحمد إعراب» سنة 
8م. 
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قال الله غ اما الرَبَد َيَذْهَبٌ جُفَاءَ وَأَمّا مَا يَنَقَعْ النَّسَ قَيَمْحُتْ في الأَرْض) 
سورة الرعد الآية 17. 
الخاتمة 

وبعد. فها قد وصلنا إلى ختام الحديث حول رواية الصحيحين لعمر السيدة 
عائشة عند زواجها بالنبي 5 وما ذاع من شبهات حول صختها وصدقها؛ لنجيب على 
السؤال الذي طرحناه في مقدمة البحث وهو: هل غيّرت هذه الشبهات التي عارضت 
رواية الصحيحين في شأن عمْر السيدة عائشة عند زواجها من النبي 5 من صدقها 
وصحتها؟ 

أقول: لقد وقفتَ - أيها القارئ الكريم - على حقيقة هذه الشبهات» وظهر لك 
تهافتها وتلاشيها واحدةً تلو الأخرى ومن ثم لا بد أن تكون قد وصلتَ معي إلى اليقين 
بأنْ الصذق والحق أن السيدة عائشة كانت في التاسعة من عمرها عند زواجها بالنبي 
يد كما في الصحيحينء وأنّ أيّ تقدير لعمرها يخالف هذه الرواية الصحيحة محض افتراء 
لا أساس له من الصحة. ومجرّد أوهام لا دليل عليها. أما عن النتائج التي هكن 
استخلاصها من خلال البحث فهي كثيرة اكتفي بذكر بعضها على النحو التالي: 

أولاً: إن معظم الشبهات التي يثيرها بعض المستغربين من المسلمين حول الإسلام 
مصدريه القرآن والسّنّة تنبع -غالباً من منبعين أساسينء الأول: عدم الوقوف عند 
نصوص القرآن والسّئّة. والثاني: تقديم العقل على النص. 

ثانياً: أن أعداء الإسلام لا يألوننا جهداً في التشكيك في قرآن ربّناء وسئّة نبيّناء ومن 
مشى ورائهم لن يزيدوهم إلا خبالاً كما أخبر الحقٌ بذلك في القرآن الكريم» وكما ظهر 
من تصديق بعض من الكتّاب ا مسلمين لهم في هذا الافتراء. 

ثالثاً: لا يوجد تعارض البثّة بين الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض كما زعم 
هؤلاء الذين عارضوا رواية الصحيحين بروايات في الصحيحين. وظهر عدم فهمهم .لغزى 
هذه الروايات وتلك. 

رابعاً: ثبت من البحث أن الجهل بترتيب المصادر الإسلامية يجعل من لا علم 
له يقدّم ما حقه التأخير ويؤؤخّر ما حقه التقديم. وهذا يخل إخلالاً كبيراً بالبحث 
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العلمي» وخيرٌ مثال على ذلك هؤلاء الذين عارضوا رواية الصحيحين بكتب السيرة 
والتاريخ والتراجم أو غيرها من الكتب التي لا تداني الصحيحين في المنزلة والثبوت. 

خامساً: أگد البحث أن لكل علم رجاله» ولكل فنَّ أهله. ومن لا يأخذ العلم من 
أهله يورد نفسه المزالق كما حدث مع هؤلاء الذين رموا سند الصحيحين بالضعف» وهم 
ليسوا من أهل الحديث ولا حتى من طلابه. 

أَمّا التوصيات التي أراها مناسبة من خلال دراسة البحث فهي كما يلي: 

أولاً: تقريب الصحيحين من أذهان العامة من خلال قراءتهما وشرحهما 
وتحفيظهما بشكل دائم ومستمر في القنوات الفضائية الإسلامية والإذاعات الإسلامية 
وا مساجدء. وحلقات العلم» وكل ما يساعد على انتشارهما بين الأمّةَ عامة والشباب 
خاصة ليفهموا من خلالهما القرآن الكريم» ويتحصنوا بهما من المكر المبين لأعداء الدين. 

ثانياً: التتبّع المستمر لكل ما يثيره المستغربون والعلمانيون من شبهات حول 
السَنّة عامة والصحيحين خاصة» والمسارعة إلى الرد عليها وإبطالهاء ونشر هذه الردود 
بكل وسيلة إعلامية ممكنة؛ لكي لا يَفتنوا بهذه الشبهات شباب الأمة. وبعض قليلي 
الثقافة الإسلامية فيها. 
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أولاً: 


.14 


امراجع 


كتاب الله العزيز (القرآن الكريم). 


: ال مراجع (مرتبة ألف ‏ باء). 


أحكام القرآن لابن العري» طبعة دار الكتب العلمية: بيروت» بدون تاريخ. 
الاستذكار لابن عبد البر القرطبي» طبعة دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة 
الأولى» 2000م. 

الاستيعاب لابن عبد البر» طبعة دار الأعلام بالأردن: الطبعة الأولىء 2002م. 

أسد الغابة لابن الأثير. طبعة دار الفكرء بيروت» د. ت. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الجيلء بيروت. الطبعة 
الأولى» 1412ه 

أَمّ المؤمنين السيدة عائشة ومرويّاتها في التفسير من الكتب الستة وتفسير الطبريء 
رسالة ماجستير للباحث محمود سليمان علي» بقسم الكتاب والسْنةء كلية الدعوة 
وأصول الدينء جامعة أم القرىء 1410ه. 

البداية والنهاية لابن كثير. طبعة دار هجر للنشر والتوزيع: بدون تاريخ. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري. طبعة دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة الأولى. 
7ه 

تاريخ دمشق لابن عساكر. طبعة دار الفكرء بيروت» 1991م. 

تفسير ابن كثير» طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية. 1999م. 

تفسير الطبري» طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» 1420ه ‏ 2000م. 
لتفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاويء طبعة دار ا معارف بالقاهرة. 

التمهيد لابن عبد البر. طبعة وزارة الأوقاف ال مغربية» بتحقيق: سعيد أحمد 
إعراب» 1988م. 

تنقية أصول التاريخ الإسلامي لحسين مؤنسء طبعة دار الرشاد بالقاهرةء الطبعة 


الأولى» 1997م. 
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.15 


.16 


17 


.18 


.19 


.20 


.21 


22 


.23 


.24 


.25 


.26 


27 


.28 


.29 


.30 


.31 


تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. طبعة دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 
4مم. 

الثقات لابن حبان» طبعة دار الفكرء الطبعة الأولى» 1975م. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي. طبعة عام الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانيةء 1986. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 
حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود. طبعة دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة 
الثانيةء 1415ه 

دراسة لحياة أم المؤمنين عائشة على ضوء الكتاب والسّنّة لجواهر سرور باسلوم 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرىء كلية الشريعة» الدراسات العليا الشرعية, 
2ه 

الروض الأنف للسهيلي. طبعة دار الفكرء بيروت» 1989م. 

سنن النسائي (المجتبى). طبعة مكتب ال مطبوعات الإسلامية بحلب» طبعة ثانية 
6مم. 

سنن النسائي الكبرى» طبعة مؤسسة الرسالة. طبعة أولى 2001م. 

سير أعلام النبلاء للذهبي» طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة التاسعة, 
3ه 1993م. 

سيرة ابن هشام» طبعة دار الجيل» بيروت» 1411ه. 

السيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي» طبعة دار المعرفة, بيروت 1400ه. 

السيرة الشامية» طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة, 1997م. 

السيرة النبوية لابن كثي. طبعة الحلبي» 1964م. 

شرح ابن بطال على صحيح البخاري» طبعة مكتبة الرشد. السعودية. الطبعة 
الثانيةء 2003م. 

صحيح ابن حبان» طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانيةء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 1993م. 

صحيح البخاري» طبعة دار ابن كثير. اليمامةء بيروت» الطبعة الثالثةء 1987م. 
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.32 


.33 


.34 


.35 


.36 


.7 


.38 


.39 


.40 


.41 


.42 


.43 


.44 


.45 


.46 


.47 


صحيح مسلم بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث العريء 
بيروت. 

الصذيقة بنت الصديق لعباس محمود العقاد. طبعة نهضة مصرء الطبعة الرابعة, 
5م. 

طبقات ابن سعد. طبعة دار صادرء بیروت» بدون تاريخ. 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني. طبعة دار ال معرفة, بيروت 1379ه 

امحلى لابن حزم الظاهري. طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون 
تاريخ. 

مسند أبي يعلى» طبعة دار المأمون للتراث بدمشق, الطبعة الأولى» 1984م. 

ا معجم الأوسط للطبراني» طبعة دار الحرمينء القاهرة. 1415ه. 

ا معجم الكبير للطبراني» طبعة مكتبة العلوم والحكم بال موصلء الطبعة الثانية 
3مم. 

معرفة الصحابة لأبي نعيم الاصبهاني» طبعة دار الوطن للنشر بالسعوديةء الطبعة 
الأولى» 1998م. 

مقدمة ابن الصلاح» طبعة مكتبة الفارابيء الطبعة الأولى» 1984م. 

مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدويء طبعة وكالة ال مطبوعات بالكويت» 
الطبعة الثالثةء 1977م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنوويء طبعة دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء الطبعة الثانيةء 1392ه. 

موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لعبد المنعم الحفني. طبعة مكتبة 
مدبولي بالقاهرةء الطبعة الأولىء 2003م. 

ميزان الاعتدال للذهبي» طبعة دار المعرفة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

النكث على مقدمة ابن الصلاح للزركشي» طبعة أضواء السلف بالرياضء الطبعة 
الأولى» 1998م. 

النهاية في غريب الأثر لأبي الأثير الجزري» طبعة المكتبة العلمية. بيروت, 


9م. 
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8. ولاية تزويج الصغيرة ‏ لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين ‏ بحث منشور ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعوديةء العدد 23. 
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أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق في صحيحه 


د. أحمد صنوبر 


: 8 
بحث مقدم موقر «الانتصار للصحيحين» 
ا منعقد فى الجامعة الأردنية, 


بتاريخ: 2010/7/15-14م 


-493- 


-494- 


أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج 


مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الكرام الطيبين 
الطاهرين وصحابته الأجلاء العاملين» وبعد: 

فهذا بحث في بيان الأسباب التي حملت الإمام البخاري على العدول عن التخريج 
للإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 45+ الملقّبٍ بالصادق. 

ولقد كان هذا الموضوع مثار إشكال طرحه كثير من الشيعة الإمامية والزيدية, 
وتبعهم بعض أهل السنّةء مؤدياً بهم إلى اتهام الإمام البخاري بعدم موالاة أهل البيت. 
وممالأة النواصبء والرضوخ لضغط الواقع والسلطات. 

فكان لا بذ من دراسة هذه القضية بالتفصيلء وبيان مدى مطابقة هذا الاتهام 
للواقع» ودراسة جميع الاحتمالات الدافعة للبخاري إلى عدم التخريج للصادق. ثم 
الاستدلال ما هو محتمل وطرح ما سواه. 

وتستحق مثل هذه القضية أن تفرد بالدراسة» إذ إن نتيجة هذا الاتهام للبخاري 
التشكيك في موضوعيته في اختيار الرجال» ومن ثم التعرض لصحيحه. وقد تقرر عند 
أهل السّئْة أنه أصح الكتب الحديثيةء فالتعرض له تعرض لأساس من الأسس الفكرية 
التي ينبني عليها الفكر السني» فلا بذ - والحالة هذه من التفصيل والتدقيق اممبني 
على الدراسة العلمية العميقة لنخلص إلى نتائج صحيحة. تظهر واقع القضية على ما 
هي عليه. وا كان كذلك فقد استعرضتٌ جميع الاحتمالات التي قد تذكر أسباباً حاملة 
للبخاري على ذلك» ثم درست کل احتمال بالتفصيلء فبيّنتُ ما يصلح أن يكون احتمالاً 
وما لا يصلح. 
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خطة البحث 
بناءَ على ما تمّ جمعه من المعلومات» فقد قام الباحث بتقسيم بحثه إلى المقدمة 
سالفة الذكر» ومطلبين» وخاتمة» وقائمة با مراجع» وهي جميعاً مرتبة كما يلي: 
المقدمة 
ا مطلب الأول: دعوى أن البخاري عدل عن الصادق لأسباب مذهبية. 
المطلب الثاني: دراسة الاحتمالات الدافعة للبخاري للعدول عن الصادق. 
اللعيال الأول: سات هة واس 
الاحتمال الثاني: أسباب حديثية صرفة: 
(1) أن البخاري م يحصّل طرقاً صحيحةً بينه وبين الصادق. 
(2) الرغبة في علو الإسناد. 
(3) انشغال الصادق بالفقه أكثر من الحديث. وقلّة الحاجة إلى رواياته. 
(4) وجود بعض المشكلات الإسنادية في روايات الصادق. 
الخاتمة. 


قائمة المصادر واطراجع. 
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المطلب الأول 
دعوى أن البخاري عدل عن الصادق 


لأسباب مذهبية 


اتهم كثير من الشيعة الإمامية وبعض الزيدية الإمام البخاري بالنصب ومعاداة 
أهل البيت لتخريجه روايات لعمران بن حطان الخارجي وحريز بن عثمان الناصبي 
وإعراضه عن الإمام جعفر الصادق» وجعلوا ذلك مطعناً في الإمام البخاري وصحيحه. 

ومن أشهر من قال ذلك من الإمامية: حسن الصدر (ت1354ه) في كتابه «نهاية 
الدراية» "> وفتح الله النمازي الأصفهاني المشهور بشيخ الشريعة (ت1339) في كتابه 
«القول الصراح في نقد الصحاح»”» وكثيرٌ من الإمامية ا معاصرين أمثال هاشم معروف 
في كتابه «دراسات في الحديث والمحدثين»”. ومحمد صادق النجمي في كتابه «أضواء 
على الصحيحين»“ وغيرهم. 

وأيّدهم بعض الزيدية في ذلك على تلطف في العبارةء فقد ذهب بعضهم إلى أن 
البخاري م يخرج للصادق مجاملة للنواصب المعادين لأهل البيتء المسيطرين على 
الحالة السياسية آنذاك. سواء في الخلافة الأموية أو العباسيةء ومنهم الدكتور المرتضى بن 


زيد المحطوري في كتابه «التشيع وأثره على الجرح والتعديل» ”> وغيره. 


(1) الإمام حسن الصدرء نهاية الدرايةء ص513. 

(2) إذ قال ص39:«عدم إخراج البخاري لحديثه (أي جعفر الصادق) اَي وعدم الاحتجاج به واعتقاد عدم 
قابليته -العياذ بالله- للإيداع في صحيحه السقيم» مع إخراجه مرويات كثير من الخوارج والنواصب 
والكذابين» والوضاعينء والاحتجاج بهم وإيداع أحاديثهم في كتابه» وإن كان كافياً في الدلالة على نصبه 
وضلالته وشقاءه» كالدلالة على ترجيح روايات هؤلاء الملاحدة الملاعين والعياذ بالله على رواياته اكلا 

(3) هاشم معروف» دراسات في الحديث والمحدثين.ء ص175-173. 

(4) محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين» ص112 وما بعدها. 

(5) د. المرتضى بن زيد المحطوريء التشيّع وأثره على الجرح والتعديل» ورد في الصفحة رقم 51 ما يلي: 
«غير أن التحامل عليهم -أي الشيعة- ديدن المحدثين أو بعضهم» ومجاملة النواصب ظاهر في 
عباراتهم نتيجة تأثرهم بالوضع السياسي في الدولة الأموية ثم العباسية... ثم نقل عن الذهبي نصا 
فيه تجنب البخاري للرافضة لتدينهم بالتقيةء قال بعده: 

وقد أحسن الإمام الذهبي بتسجيل شهادته في هذا امقام فإن الرافضة الذين تجنبهم البخاري رحمه الله 
أولهم: الإمام جعفر الصادق اكك وها هي ترجمته تشهد بظلم تلو ظلم لآل النبي الطاهر: ظلم 
ذبحهم وتشريدهم, وظلم سبهم وانتقاصهم» وجعل محبتهم قدحاً وجرحا». 
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وتبعهم بعض آهل السّئَة الذين تسربت إليهم بعض الآراء الشيعية. ولعل 
أبرزهم السيد محمد بن عقيل الحضرمي الباعلوي في كتابه «العتب الجميل على أهل 
الجرح والتعديل». حيث قال: «احتج الستة في صحاحهم بجعفر الصادق إلا البخاري 
فكأنه اغتر ا بلغه عن ابن سعد وابن عياش وابن القطان في حقّه على أنه احتج من 
قدمنا ذكرهم» أي بعض شياطين النواصب ومنافقيهم» وهنا يتحير العاقل ولا يدري بماذا 
يعتذر عن البخاري رحمه الله» وقد قيل في هذا ا معنى شعراً 


قضلية أشب هه بلمرزتة هذ البخاري إمام الففة 
بالصادق الصديق ما احتج في صحيحه واعتج بال مريئة 
ومثل عمران بن حطان أو مروان واب ن المخطتة 
مشكلة ذات عوار الى حييرة أرباب النهى ملجئه 
وحق بيت مَمَنَْهُ الورى مُغْذَةَ في الس يرو منطئة 
إن الإممَ الصادق المجتبى بفضل الآي أتت منبئنة 
أجل م زفي عصره رتة لم يقترف في عمره سيئة 
قلامةً من ظفر إبهامه تع دل مثل البخاري مائة 


وقد توهّم بعض إخواننا أحسن الله إلينا وإليهم أنْ عدم رواية البخاري في 
صحيحه عن جعفر الصادق كانت اتفاقية أو لعذر آخرء وغفلوا عمًا صرح به ابن تيمية 
الحراني في منهاجه من ارتياب البخاري في الصادق'". ومن عرف أن البخاري قد روى عن 
جعفر الصادق في تاريخه وعرف من هم الواسطة بين البخاري وجعفر لمم يتعب نفسه 
في التمخلات وإِنًا لله وإنا إليه راجعون»” . 


(1) هذا غير صحيح» فإن نص ابن تيمية ليس فيه ارتياب البخاري في شخص الصادق» بل في بعض حديثه. 
قال في «منهاج السّئّة» 390/7: "وبالجملة فهؤلاء الأمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيئا 
من قواعد الفقه لکن رووا عنه أحاديث كما رووا عن غيره. وأحاديث غيره أضعاف أحاديثه» وليس 
بين حديث الزهري وحديثه نسبة لا في القوة ولا في الكثرةء وقد استراب البخاري في بعض حديثه لما 
بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام فلم يخرج له» وم يكذب على أحد ما كذب على جعفر 
الصادق مع براءته". وفرق كبير بين الارتياب في الشخص والارتياب في بعض حديثه. وسيآتي تفصيل 
ذلك. 

(2) محمد بن عقيل» العتب الجميل. ص61-59. 
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فقوله شعراً: «قلامة من ظفر إبهامه تعدل مثل البخاري مئة» وما بعده. ظاهر 
في أنه يرى أن الإمام البخاري لا عذر له في عدم التخريج لجعفرء وأنّ سبب ذلك نوع 
نصب عند البخاريء فالبخاري -والحالة هذه متهم في موضوعيته وطريقة انتقائه 
للرواة ومن ثم ذكر الأحاديث الصحيحة. إذ الهوى أو الخوف من الدولة قد سيطر عليه 
ومن ثم فلا ثقة بانتقائه للرجال ولا بمروياته. 

فهذه الأقوال هي حاصل الاتهامات الموجهة إلى البخاري في صحيحه» وفي المطلب 
التالي تفصيلها وغيرها وبيان الصحيح من غيره. 
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ا مطلب الثاني 
تفصيل الاحتمالات الدافعة للبخاري 


للعدول عن الصادق 


أعرض هنا جميع الاحتمالات» ولو كنت أعلم أنها بعيدة ثم أناقشها الواح تلو 
الآخرء لأتبين الصحيح منهاء وقد وجدتها لا تخرج عن احتمالين رئيسينء فيهما تفصيل 
وتفريع: أما الأول فأسباب مذهبية وسياسية. وأما الثاني: فأسباب حديثية صرفة. 
الاحتمال الأول: أسباب مذهبية وسياسية 

وأعني بالأسباب المذهبية: أن البعض كما تقدم اتهم البخاري بالنضب» وأنه 
معرض عن آل البيت محاب لأعدائهم. وأعني بالأسباب السياسية: أن البخاري وقع 
تحت ضغط الدولة العباسية المعادية لآل البيت» فخاف منهم ومالأهم فأعرض عن 
الصادق» وقد تقدم بيان أصحاب هذه الأقوال. 

وأرى أن هذين الاحتمالين لا يستقيمان هنا للأسباب التالية: 

أولاً: إخراج البخاري لكثير من آل البيت في صحيحه. وأقربهم للصادق أبوه 
محمد الباقر» فقد أخرج له البخاري روايات متعددة بطرق مختلفة'', وأخرج كذلك 
لجدّه زين العابدين علي ابن الحسين بن أبي طالب 5ه ”» وكذا للحسين بن علي ابن أبي 


5 3 
طالب ضفن 0. 


(1) البخاري. الصحيح» (252 من طريق أي إسحق عنه» و255 من طريق مخول بن راشد عنه. و256 من 
طريق معمر بن يحيى عنه» و2296 من طريق عمرو بن دينار عنه و6586من طريق الزهري عنه) 
وغير ذلك. 

(2) البخاريء الصحيح» (926 1127ء 1588, 2035: 22038 2089ء وغير ذلك الكثير من طريق الزهري عنهء 
وم يخرج له من غير طريق الزهري إلا حديثين:6715 من طريق زيد بن أسلم عنه. و1563 من 
طريق شعبة عن الحكم عنه عن مروان بن الحكم في قصة تدل على تمسك علي رضي الله عنه 
بالسّنّة! 

(3) البخاريء الصحيح» (1127» 2089, 2375) وغير ذلك. 
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وممّن أخرج له البخاري من آل البيت: محمد بن عمرو ابن الحسن بن علي بن 
أي طالب #5 في مواضع عدة"". ومحمد ابن علي بن أي طالبء المشهور بابن الحنفية 
يه في مواضع عدّة كذلك”, وكذا الحسن بن محمد بن علي بن أي طالب ضيه . 

ثم إِنْ البخاري روى في فضائل آل البيت وفضائل الحسن والحسين الكثير. 

فلو تلبّس البخاري بأيّ نوع من النضُب أو عدم موالاة آل البيت الكرام لما روى 
عنهم وما ذكر فضائلهم وما أعلنها. 

وكذلك الحال لو أراد نفاقاً لبعض العباسيين في عداوتهم لأهل البيت. 

ثانياً: إخراج البخاري لبعض الشيعة» ومنهم من عُدَ في الغلاة وقد أحصيثٌ من 
اتهم بالتشيع ممن ذكرهم الحافظ في «مقدمة الفتح» فكان عددهم تسعة عشر راوياً 
وهو عدد ضخم إذا قورن بمن روى عنه البخاري ممن رمي بالنصب» إذ م يتجاوز العدد 
ستة رواة فقطء ول يَعْدٌ عد من اتهم برأي الخوارج على ثلاثة”». مما يدل دلالة 
واضحة أن البخاري لا يحمل موقفاً سلبياً تجاه آل البيت ومحبيهم من الشيعة, وإلاً 
لاستغنى عن روايات هؤلاء وأكثر من ذكر النواصب والخوارج! 

بل إن تراجم بعض هؤلاء الشيعة تظهر الغلو الواضح في التشيّع» وبعضهم من 
طبقة شيوخ البخاري مما يشي بأنْ مدار قبول الراوي عند الإمام البخاري: لا يتعلق 
بالاعتقادات ولا الأفكار. وهذه بعض أمثلة تفصيلية على هؤلاء الشيعة: 

(1) عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي الكوف» شيعي مفرط مغال. بل 
نُسب إلى الرفض» وعنده في التشيع حكايات عجيبة ثابتة عنه» ولعلّ أطرفها القصة 
الثابتة عنه التي ذكرها القاسم بن زكريا المطرز حيث قال: «وردت الكوفة فكتبت عن 
شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب. فلما فرغت دخلت إليه. وكان يمتحن من يسمع 
منه» فقال لي: من حفر البحر؟! فقلت: الله خلق البحر! قال: هو كذلك ولكن من 


حفره؟! قلت: يذكر الشيخ. فقال: حفره علي ابن أبي طالب! ثم قال: من أجراه؟ قلت: 


(1) البخاري الصحيح» (560 565 1946). 

(2) البخاريء الصحيح» ( 132 178ء 3112 3671) وغير ذلك. 
(3) البخاريء الصحيح (3007 4216ء 4274ء 4890) وغير ذلك. 
(4) ابن حجرء هدي الساري» ص 460-459. 
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الله مجري الأنهار ومنبع العيون. فقال: هو كذلك» ولكن من أجرى البحر؟! فقلت: 
يفيدني الشيخ. فقال: أجراه الحسين بن علي! 

قال: وكان عباد مكفوفاً ورأيت في داره سيفاً معلقاً وحجفة» فقلت: أيها الشيخ 
من هذا السيف؟! فقال لي: أعددته لأقاتل به مع المهدي! 

قال: فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه وعزمت على الخروج عن 
البلد دخلت عليه» فسألني فقال: من حفر البحر؟ فقلت: حفره معاوية وأجراه عمرو 
بن العاص!! ثم وثبت من بين يديه وجعلث أعدو. وجعل يصيح أدركوا الفاسق عدو 
الله فاقتلوه»”". 

ويظهر غلوه أيضا في ما قاله علي بن محمد المروزي: سئل صالح بن محمد عن 
عباد بن يعقوب الرواجبي فقال: كان يشتم عثمان. قال: وسمعت صالحاً يقول: سمعت 
عباد بن يعقوب يقول: الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة! قلت: ويلك وم؟! 
قال: لأنهما قاتلا علي ابن أبي طالب بعد أن بايعاه'". 

ومع هذا الغلوٌ يروي له البخاري حديثاً في الصحيح”» ويوثقه أبو حاتم ويقول 
فيه الحاكم: كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول: حدّثنا الثقة في روايته المتهم في رأيه 
عباد بن يعقوب””,. ويقول فيه الدارقطني: شيعي صدوقء وينتهي الذهبي إلى القول 
فيه: الشيخ العام الصدوق”, أمًا الحافظ فيقول: صدوق رافضي””. 

قلت: ولو كان نظر البخاري في الرواة منصبا على عقائدهم ومذاهبهم لأعرض 
غاية الإعراض عن عباد وأضرابه: إلا أنه مما كان ثقة قبله» ولو كان شيعيا محترقا مغالياء 
بل متهما بالرفضء فظاهر أن البخاري لا يرى التشيع ومحبة آل البيت بل والغلو فيها 
تهمة يوصَم بها الراوي ويُعرض عنه بسببهاء وظاهر كذلك أنَّ نوعاً من الحرية 


(1) المزيء تهذيب الكمالء 60/4. وقال الذهبي في السير 538/11: «إسنادها صحيح» وما أدري كيف 
تسمّحوا في الأخذ عمن هذا حالهء وإنما وثقوا بصدقه». 

(1) المزي» تهذيب الكمالء 60/4. 

(2) مقروناً بغيره البخاري الصحيح (7534). هدي الساري» ص412. 

(3)ابن حجر» هدي الساريء ص412. 

(4) الذهبىء» السيرء 536/11. 

(8) ن کار 61597 
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السياسية يتمتع به الرواة هن أمثال هذا من الجهر بهذه ال مذاهب والآراء من غير 
خوف وتوجّس.ء وكذا الحال في الراوي عنه البخاريء وإلاً لأعرض عنه. 

(2) خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم الكوفي: وهو كسابقه شيعي مغالء قال 
الجوزجاني: كان شتاما معلنا لسوء مذهبه. وقال الأعين: قلت له: عندك أحاديث في 
مناقب الصحابة؟ قال: قل: في المثالب أو ا ممثاقب يعني بالمثلثة لا بالنون”". 

وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطاء وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهماً 
بالتشته©. 

ومع كل هذا التشيّع المفرط فإنْ البخاري قبله في صحيحه وروى له عشرات 
الروايات» وبعضها في الأصول لا في المتابعات والشواهد . 

وقبله الأنمة أيضاً: ابن معين وابن أبي شيبة وأبو داود وابن عدي والعجلي 
وغیرهم» وتكلم في بعض رواياته بعضهم”". 

(3) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفيء أبو محمد الحافظ: وهو 
شيعي محترق كما قال أبو داود» بل قال يعقوب بن سفيان عنه: شيعي وإن قال قائل 
رافضي م أنكر عليه» وقال ابن قانع: كوف صالح يتشيع» وقال الساجي: صدوق كان 
يفرط في التشيّع. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يتشيّع. 

قال ابن معين: سمعثٌ عبيد الله بن موسى يقول:«ما كان أحدّ يشك في أنْ علياً 
أفضل من أبي بكر وعمر»”. 

ومن المنقول عنه غلؤه في بُغض معاوية به فقد قال ابن منده:«كان أحمد بن 


حنبل يدل الناس على عبيد الله وكان معروفاً بالرفضء لم يدع أحداً اسمه معاوية 


(1) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 101/3. 

)2( ابن حجرء هدي الساريء ص 400. 

(3) انظر أمثلة على رواياته في الصحيح (62. 199 215: 221) وغيرها الكثيرء ومن أمثلة أحاديثه الأصول 
(6502). 

(4) تهذيب التهذيب» 101/3. 

(5) نقله محقق «تهذيب الكمال» عن «سؤالات ابن محرز لابن معين» 168/19 

(6) قد يكون هذا في أول أمر الإمام أحمد. وإلا فالمعروف عنه أنه لم يرتضه ول يرو عنه في المسند البتةء 
والقصة الآتية تؤكد هذا. 
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يدخل داره» فقيل: دخل عليه معاوية بن صالح الأشعري» فقال: ما اسمك؟ قال: معاويةء 
قال: والله لا حدثتك. ولا حدثت قوماً أنت فيهم»"". 

وما رواه الخطيب في التاريخ بإسناده عن أبي زكريا غلام أحمد ابن أبي خيثمة 
قال: «كنت جالساً في مسجد الجامع بالرصافة مما يلي سويقة نصر عند بيت الزيت 
وكان أبو خيثمة يصلي صلواته هناك وكان يركع بين الظهر والعصرء وأبو زكريا يحيى بن 
معين قد صلى الظهر وطرح نفسه بإزاءه» فجاءه رسول أحمد بن حنبل فأوجز في صلاته 
وجلس فقال له: أخوك أبو عبد الله أحمد بن حنبل يقرأ عليك السلام ويقول لك: هو 
ذا تكثر الحديث عن عبيد الله بن موسى العبسيء وأنا وأنت سمعناه يتناول معاوية 
بن أبي سفيان وقد تركت الحديث عنه. 

قال فرفع يحيى بن معين رأسه وقال للرسول: اقرأ على أبي عبد الله السلام وقل 
له يحيى بن معين يقرأ عليك السلام. وقال لك: أنا وأنت سمعنا عبد الرزاق يتناول 
عثمان بن عفان فاترك الحديث عنه فان عثمان أفضل من معاوية»2. 

ومع غلوّه في التشيّع هذا فقد روى عنه البخاري عشرات الروايات”» وروى له 
مسلم والأربعة أيضاً وونّقه أكثر الأمة وحسّنوا حالهء ونّقه ابن سعد وابن معين وأبو 
حاتم والعجلي وابن عدي . 

(4) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي: كان شيعياً غالياً في التشيّع كما قال 
الدارقطني بل بالغ فقال: كان رافضي”» وقال فيه ابن معين: شيعي مفرطء وقال أبو 
حاتم: صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصّهم”» ونقل ابن معين قول المسعودي: ما 


ا 


رأيت أحداً أقول بقول الشيعة من عدي ابن ثابت”! 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاء 556/9. 

(2) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 427/14 أو 612/16 ط د. بشار. 

(3) البخاريء الصحيح (8 126» 127 354 520 865, 1139ء 1140ء 1915) وغير ذلك الكثير. 
(4) تهذيب التهذيب» 46/7. 

(5) سؤالات السلمي للدارقطني» ص16. 

(6) ابن حجرء تهذيب التهذیب» 149/7 

(7) سؤالات الدوري لابن معين» 10/4. 
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ومع هذا الغلقٌّ فقد روى عنه البخاري عشرات الروايات277, ووتّقه الأمة كلهم 
وقبلوه”. 
قلت: وهو صاحب حديث علي كرّم الله وجهه: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 


إنه لعهد النبي الأميّ 2 إلي: أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» أخرجه 
مسلم””. 

(5) فطر بن خليفة الكوفي: شيعي جلد بل قيل إنه خشبيء والخشبية فرقة من 
الرافضة» قال الساجي: صدوق ثقة ليس بمتقن كان أحمد ابن حنبل يقول: هو خشبي 
مفرطء وقال ابن أي خيثمة سمعت قطبة بن العلاء يقول: «تركت فطراً لأنه يروي 
أحاديث فيها إزراءً على عثمان»”. وقال الذهبي: شيعي جلد””» ومن المنقول عنه قوله 
في حب آل البيت: «ما يسرني أن مكان كل شعرة في جسدي ملك يسبح الله لحبّي 
أهل البيت»”» وقال أبو بكر بن عياش: «ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه»”. 

ومع هذا فقد روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً فيه بغیره» ووثقه أحمد 
ويحيى بن سعيد وابن معين والعجليء وقال أبو حاتم: صالح الحديث كان يحيى بن 
سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ويحدّث عنه. وقال النسائي: لا بأس به. وقال في موضع 
آخر: ثقة حافظ كيّسء وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه 
ويذكر أنه كان ثبتاً في الحديث ‏ . 


)1( البخاريء الصحيح»› (55 2767 1764) وغير ذلك الكثير. 
(2)تهذيب التهذيب» 149/7. 

)3( ف الصحيح» (78). 

(4) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 270/8. 

(5) الذهبىء الكاشف». 387/2. 

(6) الذهبيء السين 33/7. 

(7) ابن حجرء تهذيب التهذيب 270/8. 

)8( البخاريء الصحيح. (5991). 

(9) تهذيب التهذيب» 270/8. 
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فهؤلاء خمسة رواة أخرج لهم البخاري في صحيحه على تفاوت في عدد الأحاديث, 
لكنّ الجامع بينهم التشيّع والغلو فيه أحياناً وبعضهم من شيوخه فهو أدرى بهم» ومع 
ذلك قبلهم الإمام البخاريء وذكّرّهم في صحيحه وأخرج لهم» فصار متحتماً علينا أن 
نقول: إن مدار قبول الراوي عند البخاري: لا يتعلق به المذهب والاعتقاد. وإلا لو كان 
في نفسه شيء تجاه أهل البيت لأعرض عن هؤلاء المغالين على الأقل! 

ثالث توثيق البخاري النسبي لأبناء الصادق» فقد نقل في ترجمة محمد ابن 
جعفر الصادق. صاحب الثورة المعروفة على ال مأمون. قول إبراهيم ابن المنذر: «كان 
إسحاق أخوه أوثق منه وأقدم سئله'". 

فالبخاري يوثق أبناء الصادق» ويعتمدهم» مما يشير إلى أنْ نظرة العداء لأهل 
البيت منتفية» وأنْ ا مسألة خارجة عن الاعتقادات وال مذاهب وإلاً لذمٌ أبناءه وتكلم 
فيهم. 

ولهذا كله فإني أرى أن لا مدخل للاحتمال المذهبي والاحتمال السياسي في عدول 
البخاري عن الرواية عن الصادقء وإلاً لأعرض عن أبيه الباقر مثلاً وغيره من أهل البيت. 
ولأعرض عن الشيعة» وإذا كان الحال كذلك كان لا بذ من النظر في الاحتمالات الحديثية 


الصرفة. لعلها تتأقّ هنا. 


الاحتمال الثاني: أسباب حديثية صرفة 

وأعني به ما يتعلق بضبط الراوي وحفظه أو علوٌ الإسناد أو صحة الطريق 
الموصلة إلى الراوي وشبّْه ذلك مما لا يرتبط باعتقاد الرواي أو مذهبه أو تأثير السياسية 
والحكام. 


ويدخل في هذا الاحتمال جملة أمور: 


أولاً: أن البخاري لم يحضّل طريقاً صحيحاً بينه وبين الصادق 
من المعلوم أن سيّدنا الإمام جعفر الصادق ابتلي بجملة من الرواة عنه م 
يقبلهم أنئمة الحديث, ولعل هذا كان من الأسباب الداعية إلى الكلام في رواياته» وعدول 


البخاري عنها. وقد قال الساجي: «كان صدوقاً مأموناً إذا حدّث عنه الثقات فحديثه 


-506- 


مستقيم»""» ومعلوم أن كل راو حدث عنه الثقات: حديثه مستقيم» وإنما يذكر مثل 
هذا في حق الرواة إذا كثر عنهم الكذابون والضعفاء وال مختلقون» وما أكثر هؤلاء ممّن 
ادعوا الرواية عن الصادق! 

إلا أنني أستبعد هذا الاحتمال» فقد رجعت إلى «الأدب المفرد» لأرى الأحاديث 
التي خرّجها البخاري للصادق» فوجدت حديثينء هذا حالهما: 

أما الأول: فقد روى البخاري في «الأدب المفرد» (595 ) قال: حدّثنا موسى قال 
حدّثنا وهيب قال حدّثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال: «كان النبي 86 إذا كان جُنْباً 
يصب على رأسه ثلاث حفنات من ماء». 

قال الحسن بن محمد: أبا عبد الله إن شعري أكثر من ذاك! قال: وضرب جابر 
بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي كان شعر النبي 86 أكثر من شعرك وأطيب. 

قلت: موسى هو ابن إسماعيل» ووهيب هو ابن خالد. وقد روى البخاري عن 
موسى عن وهيب في الصحيح في مواضع كثيرة. منها (84) (86) (186) (677) 
(1085) (1428) وغير ذلكء ومر أن البخاري أخرج للباقر عن جابر أحاديث. فالإسناد 
على شرط الصحيح لولا سيدنا جعفر مما يعني أن البخاري حصل طرقاً صحيحةً إلى 
الصادق ولكنه عدل عنها. 

لكن قد يقال إنه عدل عنها لطلبه علو الإسناد وغيره. وهذا سيأي. 

وهذا الحديث نفسه قد أخرجه مسلم في صحيحه (329) عن محمد بن المثنى 
عن عبد الوهاب الثقفي عن جعفر به. 

وأما الحديث الثاني في الأدب المفرد ( 962 ) فقال: حدّثنا عبد العزيز بن عبد 
الله قال حدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر ابن عبد الله: «أنْ رسول 
الله مر في السوق داخلاً من بعض العالية والناس كنفيهء فمرٌّ بجدي أسكٌ ميت 
فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا 
بشيء وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟! قالوا: لا! قال ذلك لهم ثلاث فقالوا: لا 
والله لو كان حياً لكان عيباً فيه أنه أسك - والأسك الذي ليس له أذنان ‏ فكيف وهو 


ميت؟! قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 


(1) تهذيب التهذيب» 444/1. 
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قلت: وهذا السند ليس من شرطه في الصحيح» فإنه لم يرو لعبد العزيز بن عبد 
الله عن الدراوردي فيه فضلاً عن كونه م يرو للدراوردي إلا متابعة. 

وقد أخرجه مسلم (2957): حدّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حذثنا 
سليمان يعني ابن بلال عن جعفر به. 

وعبد الله بن مسلمة وسليمان بن بلال من رجال البخاري أيضاً وروى لهما 
بهذه الكيفية حديثاً واحداً (3325) لكنْ لعلّه لم يقع له حديثهما عن جعفر. والله 
تعالى أعلم. 

فالحاصل من هذين الحديثين: أن البخاري قد حصّل طريقاً صحيحة إلى الصادق 
-كما في الحديث الأول ولكنه عدل عنهاء فانتفى هذا الاحتمالء إلا أن ذلك لا ينفي 
وجود كذب كثير على الصادقء لاسيّما مع عظم مكانته بين المسلمين واعتقاد الإمامية 
فيه آنذاك» وقد أعلن ذلك إمام المسلمين وقاضيهم حفص بن غياث الحافظ الثقة تلميذ 
الصادق حين كان يروي عنه» وجاءه أمر الفضل بن الربيع" -حاجب هارون الرشيد_ 
بأن لا يحدث عن الصادق. فسأله ابنه عمر بن حفص بن غياث: «هذا أبو البختري 
ببغداد يحدث عن جعفر بن محمد بالأعاجيب ولا يُنهى؟ فقال: يا بني» أما من يكذب 
على جعفر بن محمد فلا يبالون به. وأما من يصدق على جعفر فلا يعجبهم»”. 

فالكذب على الصادق قديم في زمنه وبعد وفاته مباشرة. ومن كبار الكذابين 
المعروفين. وأكبر ظني أن إغضاء الدولة الطرف عن أبي البختري الكذاب لكونه 
من أعوانها وأنصارهاء فقد ولأه هارون الرشيد القضاء بعسكر المهدي””, وم يكن 
يستحي من الكذب على جعفر الصادق ومن ثم على رسول الله كه لأجلهم”! وم 
يغض الأنئمة الطرف عنه بل جاهروا بالإنكار عليه وتكذيبه» والقصة ال ماضية دالة على 


هذاء وله قصة أيضاً مع يحيى بن معين'”. هذا فضلاً عمًا تعرّض له أهل البيت من ظلم 


(1) انظر ترجمته في السير 109/10. 
(2) روى هذه القصة أبو حاتم الرازي عن عمر بن حفص بن غياث» انظر الجرح والتعديل 25/9. 
(3)الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. 626/15 (ط. د. بشار). 
(4) انظر بعض قصصه في ذلك عند الخطيب في التاريخ 627/15 628» 629. 
(5) انظرها عند الخطيب ف التاريخ 628/15. وقد وقع فيها بعض التصحيف في لسان الميزان 347/7 ط. 
مرعشالي. 
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على يد بعض العباسيين» فلعل بعض الخلفاء والأمراء كان يفرحهم أن تشيع عن الصادق 
أخبار مكذوبةء تنفر العلماء والعوام منه. والله تعالى أعلم. 
ثانيا: الرغبة في علو الإسناد 

لقد كان علوٌ الإسناد مطلباً مرغوباً فيه عند المحدثين والرواة. وتنافسهم في ذلك 
أشهر من أن يسطر هناء ومشهور أن الإمام البخاري م يخرّج لبعض كبار العلماء الأجلاء 
قصداً وأوضح مثال هنا أن البخاري م يخرّج عن الشافعي البثّة في صحيحه! 

قال الخطيب البغدادي:«سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن 
الشافعي في الجامع» وذكر أن بعض من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضعف أحاديث 
الشافعي» واعترض بإعراض البخاري عن روايته» ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما 
يعلمونه ليبيننه للناس؛ لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهالء وتركهم يعمهونء 
وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي» فأجبته ا فتح 
اكه 

والبخاري هذب ما في جامعه» غير أنه عدَّلّ عن كثير من الأصول إيثاراً للإيجازء 
قال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلثٌ في كتابي الجامع إلأّما صحّ 
وتركت من الصحاح لحال الطول. 

فترك البخاري الاحتجاج بالشافعيء إنما هو لا معنى يوجب ضعفه. لكن غني عنه 
ا هو أعلى منه. إذ أقدم شيوخ الشافعي مالكء والدراورديء وداود العطار, وابن عيينة. 
والبخاري لم يدرك الشافعي بل لقي من هو أسن منه. كعبيد الله بن موسىء وأبي 
عاصم ممن رووا عن التابعين» وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة, فلم ير أن يروي عن 
رجلء عن الشافعي» عن مالك. 

فإن قيل: فقد روى عن المسنديء عن معاوية بن عمروء عن الفزاري» عن مالك 
فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك» وهو في الموطأ فهذا ينقض 
عليك؟ 

قلنا: إنه م يرو حديثا نازلا وهو عنده عالء إلا معنى ما يجده في العاليء فأما أن 
يورد النازل» وهو عنده عالء لا معنى يختص به» ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف 
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وحديث الفزاري فيه بيان الخبرء وهو معدوم في غيره. وجوده الفزاري بتصريح 
السماع.... 

"والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيهاء وإِنا اعتبرنا روايات 
الشافعي التي ضمنها كتبهء فلم نجد فيها حديثاً واحداً على شرط البخاري أغرب به؛ ولا 
تفرد بمعنيّ فيه يشبه ما بيناه» ومثل ذلك القول في ترك مسلم إياه لإدراكه ما أدرك 
البخاري من ذلكء وأما أبو داود فأخرج في سننه للشافعي غير حديث, وأخرج له 
الترمذي وابن خزهة» وابن أبي حاتم" . 

فهذا نص حافظ عصره في بيان منهج البخاري وطلبه للعلو في الرواية» وأهم ما 
فيه أن عدول البخاري عن الرواية عن الشافعي لا تدل على ضعف فيه أبداً إنماهو 
طلب العلوء أشهى شيء عند ا محدثين والرواة! 

وما قاله الحافظ الخطيب البغدادي في البخاري والشافعي يثسق عموماً مع 
الصادقء والحديث السابق الذي رواه البخاري في «الأدب المفرد» (595) عن موسى عن 
وهيب عن جعفر عن أبيه عن جابرء إسناده نازل عند البخاريء إذ قد روى الحديث 
نفسه بإسناد أعلى من ذلك» ليس فيه بينه وبين الباقر إلا اثنان بدلاً من ثلاثة» كما هو 
الحال هنا. 

فقد أخرج البخاري الحديث المتقدم نفسه في صحيحه (256) فقال: «حذّثنا أبو 
نعيم قال حدّثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر بن عبد 
الله: وأتاني ابن عمّك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من 
الجنابة؟ فقلت: كان النبي # يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر 
جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي و أكثر منك شعرا». 

فظاهر أن طلب العلو يحتم اللجوء إلى هذه الرواية لا إلى رواية الأدب المفرد. 
لكن يُشكل على ذلك أنه أخرجه من طريق أخرى في صحيحه (255) فقال: «حذّثنا 
محمد بن بشار قال: حذثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن 


علي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي #5 يفرغ على رأسه ثلاثا». 


(1) نقله الحافظ الذهبي في السير (96-95/10) 
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ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه. فين البخاري وبيّنه 
أربعة رجال فالإسناد نازل بالمقارنة لما رواه في الأدب المفرد. ويزيد الإشكال قوة أن 
مخول بن راشد ليس له في البخاري إل هذا الموضعء كما قال الحافظ ابن حجر في شرح 
هذا الحديث”. 

والجواب عندي هنا هو جواب الحافظ الخطيب البغدادي المتقدم حين استشكل 
كلام نفسه ذاكراً بعض الروايات النازلة في البخاري فأجاب بأن البخاري لا يروي «حديثا 
نازلاً وهو عنده عالء إلا معنى ما يجده في العالي» فأما أن يورد النازل» وهو عنده عالء 
لا معنى يختص به» ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه؛ فهذا غير موجود قي 
الكتاب»» ثم ذكر جوابه الخاص عن تلك الروايةء وم يتبين لي جواب خاص عن رواية 
الصادق هذه. فالله تعالى أعلم. 


فيبقى هذا الاحتمال على الاحتمال! 


الثالث: انشغال الصادق بالفقه أكثر من الحديث وإيثاره العزلة على الخلطة. مع قلّة 

الحاجة إلى رواياته والاكتفاء بروايات كبار المحدثين من أقرانه من المشهور أن 

الإمام الصادق كان من فقهاء المدينة المنورةء وممن يقصد بالعلم فيهاء وظاهر 

أنه لمم ينشغل برواية الحديث وجمع طرقه والرحلة فيه على عادة أهل 
الحديث والرواية. 

وأوضح ما يؤيد هذا أنه لا يكاد يروي عن غير أبيه» ففي الكتب التسعة مجتمعة 

له (169) رواية (مع المكرر) يروي عن أبيه منها (163) رواية» ويروي عن عطاء بن أبي 

رباح ومحمد بن المنكدر رواية واحدة عند مسلم (899) (480)» وعن يزيد بن عبد 

الله بن قسيط (ت122ه) رواية واحدة مرسلة عند الدارمي (3225)» وعن الزهري 


”' وراويها عنه عبد الله بن ميمون القداح وهو متروك! 


رواية واحدة 2 مستل أحمد 
ورواية عن عبيد الله بن أبي رافع عند أحمد” وإن كنت منها على شك إذ المعروف 


أن الصادق يروي عن عبيد الله بواسطة الباقر. 


)1( ابن حجر فتح الباريء 367/1. 
(2) مسند الإمام أحمد 122/5. 
(3) مسند الإمام أحمد. 332/4. 
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فقصره الرواية -غالبا ‏ على أبيه تُظهر أنه قدم الفقه والعلم على الحديث 
وصناعته» وهو أمر معروف عند بعض العلماء بل جعله الإمام مالك مما تمدح به العام 
ویعظم» فقد اشتهرت مقولاته في باب تفضيل الفقه على الحديثء منها قوله لابني أخته 
أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: «أراكما تحبّان هذا الشأن وتطلبانه يعني الحديث» 
قالا: نعم» قال: «إن أحببتما أن تنتفعا وينفع الله بكما فأقلاً منه وتفقّها»””. 

وإذا كان الحال على ما وصفث فإِنْ همة طلاب الحديث والأسانيد لا بد أن 
تنصرف إلى غير الإمام الصادق ممن أكثر من جمع روايات أهل المدينة مع التخصص 
فيها والانصراف لهاء من أمثال: الزهري وأبي الزناد وعبيد الله بن عمر وغيرهم. 

ولعلّ مقولة سفيان: «كنا إذا رأينا طالباً للحديث يغشى ثلاثة ضحكنا منهء ربيعة, 
ومحمد بن أبي بكر بن حزم» وجعفر بن محمد لأنهم كانوا لا يُتقنون الحديث»”, 
متسقة مع ما ذكرت وبينت» ذلك أنني أفهم منها أن الحديث م يكن شغلهم الشاغلء 
فلم يعتنوا به عناية المكثرين من الحفاظ أمثال الزهري وأبي الزناد ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وهشام بن عروة. إذ كان الحديث وطرقه وجمعه وروايته والرحلة فيه: أكبر 
همهم ومنتهى رغباتهم» ولذا فإنه من المستغرب أن يّترك طلاب الحديث أهل الفنء 
ويلجؤوا إلى أهل فن آخرء ولا تنقص هنا ولا اتهام» إن هو إلا التخصص والانشغال بعلم 
دون غيره. 

ويؤكد هذا الفهم: أن ربيعة الرأي من كبار أنمة الاجتهاد والفقه في المدينة في 
وقته» فقد كان «مفتي المدينة» و«من أئمة الاجتهاد» كما وصف الذهبيء وغلبّه الفقه 
والاجتهاد على الرواية والأسانيد. فقد جاء عنه قوله «رأيت الرأي أهون علي من تبعة 
الحديث»» وكان يقول للزهري: «إن حالي ليست تشبه حالك» قال: «وکیف؟»» قال: «أنا 


أقول برآي من شاء أخذه ومن شاء تركه. وأنت تحدث عن النبي غ فتحفظ في 


(1) رواه الرامهرمزي في ا محدث الفاصل» ص242. 

(2) السير 91/6. وراوي هذه المقولة عن سفيان: الشافعي» وعنه تلميذه أحمد بن يحيى بن الوزيرالتجيبي 
المصري (250-171ه) وهو ثقة وثقه النسائي وغيره كما في تهذيب الكمال 90/1.وعنه النسائي 
تلميذه. 
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حديثك»"» إلا أنه كان من الثقات في الحديثء وإن م يكن من أهل الطبقة الأولى 
المتقنين الحفاظ ”. 

وكذلك الحال مع محمد بن أبي بكر بن حزم (ت132ه). فقد کان قاضيا منشغلا 
بالفقه والاجتهاد. قال الحافظ الإمام إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم (ت183ه): «رأيته 
يقضي في مؤخر المسجد»”» فهو ممن لم يجعل رواية الحديث وأسانيده همه وهجيره 
لكنه كان ثقة صالحا”» وإن مم يكن من الطبقة الأولى من الحفاظ المتقنين ولذا لم يخرج 
له البخاري إلا حديثا واحدا متابعة””» ويؤكد هذا أنْ إبراهيم بن سعد قائل المقولة 
السابقة «الإمام الحافظ الكبير»“ ليست له أي رواية في الكتب التسعة عن محمد بن 
أبي بكر بن حزم» مع روايته عمّن هو أقدم منه كالزهري مثلا (ت124ه) وكثرة ما أخذ 
عن محمد بن إسحق (ت150ه) حتى قيل: «كان عند إبراهيم عن محمد بن إسحق 
نحو من سبعة عشر ألف حديث ف الأحكام سوى اممغازي»”» فظاهرٌ أن تلقيه الحديث 
لم يكن عن القاضي الذي رآه يقضي في المسجد. وإنما إلى من تخصص ف الرواية كالزهري 
وابن إسحق وأمثالهما. 

وعليه فاحتمال انشغال الصادق بالفقه أكثر من الروايةء كانت سبباً دافعاً لقلة 
الرواية عنه» وتفضيل مصنفي الرواية غيره من المتفنين في الرواية عليه. 

أضف إلى هذا أن الصادق عاش حقبة من الزمن تحت وطأة ظلم أي جعفر 
المنصور, وثورة ابن عمه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 


طالب له الملقب بالنفس الزكية (ت145ه). وأكبر الظن عندي أن مراقبةً حثيثة كانت 


(1) انظر هذه الأقوال كلها عند الذهبي في السير 96-89/6. وانظر الخطيب» الكفاية ص169. 

(2) المزيء تهذيب الكمال» 469/2. والذهبيء سير أعلام النبلاء 89/6. 

(3) البخاريء التاريخ الكبي 47/1. 

(4) انظر ترجمته عند الطزي 254/6. 

(5) قال البخاري(1011): «حدّثنا إسحاق قال حدّثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أي 
بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي َة استسقى فقلب رداءه»» وقد تابعه عليه 
أخوه عبد الله بن أي بكر (1012) والزهري ف مواضع منها (1023) وعمرو بن يحيى امازني 
(6343) كلهم عن عباد به. 

(6) كما يقول الذهبي في السير 304/8. 

(7) الذهبي» السيرء 306/8. 
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تحف بالصادق في المدينة تلجته إلى الانكفاء والعزلة» لاسيّما مع الظلم ومشاهد الفتنء 
فقلّت الرواية عنه. وانصرفت الهمّةٌ إلى غيره. 

ولهذا كله م يَحْتَجَ البخاريٌ إلى حديثه حاجةً قوية, إذ قد حصّل طرقاً أخرى كثيرة 
إلى أبيه محمد الباقر. 

وإذا استعرضنا -على سبيل المثال شيوخ الصادق الذين وقعت روايته عنهم عند 
مسلم» وجدناهم ثلاثة: أبوه وعطاء بن أبي رباح ومحمد ابن المنكدر كما تقدم» وقد 
أخرج البخاري لهم من غير طريق جعفر إذ لمم يحتج إليها. 

آما الباقر فجل روايات البخاري عنه من طريق عمرو بن دينار عنه عن جابر 
طا ومعلوم أنَّ عمرو بن دينار سمع جابراً وروی عنه روايات متعددة فهو من أقران 
الباقر, إلا أن المحدثين يحفلون بهذه الروايات لدلالتها على تمام الضبط والإتقان وانتفاء 
التدليس» ودلالتهم على ذلك أن عمرو بن دينار احتاج إلى علم الباقر فروى عنه 
أحاديث لمم يسمعها من جابر» وقد كان بين الباقر وعمرو بن دينار محبّةً وتعظيماً كبيراً 
ففي رواية للإمام أحمد عن سفيان قال: قال محمد بن علي: «إنّ مما يحبب قدومي 
مكة لقائي عمرو بن دينار»”. 

وأمًا عطاء بن أبي رباح» فقد لجأ البخاري إلى أعلم الناس بحديث عطاء وهو ابن 
جريج شيخ الحرم وفقيه مكة. ولذا جاءت جل روايات عطاء من طريقه عند البخاري. 

وأمّا محمد بن ال منكدر, فإِنْ في رواية شعبة والسفيانين عنه ما يكفي للبخاري. 

ويضاف إلى كل ذلك أنّْ جل روايات الصادق -وهي ليست كثيرة_ عن أبيه من 
قسم المرسل كما ظهر عندي بالتتبع» ووجدت الذهبي ينص عليه”» وا مرسل لا يحتج 
البخاري به. 

ويظهر منهج البخاري واضحاً في أنه يخرّج ممن يحتاج رواياته عند النظر في الرواة 


المعترض على البخاري في التخريج لهم ولعلّ أشهرهم في هذا الباب: حريز بن عثمان - 


)1( صحيح البخاري» (2296, 2683 3137 4219 4383 5520 5524 7110(. 
(2) الإمام أحمد, العلل 468/2. 
(3) في السير إذ قال 257/6: وغالب رواياته عن أبيه مراسيل. 
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الثقةء امتهم بالنصب",. والمثال المعروف عند الشيعة ومقلديهم ف الاعتراض على 
البخاري بالتخريج له والعدول عن الصادق إِذْ أخرج له البخاري روايتين فقطء الحاجة 
إليهما قوية: 

أمّا الأولى: فقد قال البخاري: «حدّثنا عصام بن خالد: حدّثنا حريز بن عثمان أنه 
سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي 5 قال: أرأيت النبي 65 كان شيخا؟ قال:كان في 
عنفقته شعرات بيض»7”. 

وهي رواية في غاية العلقٌّ إِذْ هي من ثلاثيات البخاري و يروها عن عبد الله 
بن بسر 4ه غير حريز وهو ثقة ضابطء فالبخاري محتاج إليها من الجهتين. 

وأما الثانية» فهي قول البخاري: «حدّثنا علي بن عياش: حدّثنا حريز قال: حدثني 
عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله 
8: «إِنْ من أعظم الفري أنْ يُدعى الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ترّء أو يقول 
على رسول الله فد ما لم يقل»”. 

وهي أيضا من عوالي البخاري كما قال الحافظ في الفتح”» إذ بينه وبين سيدنا 
رسول الله غ أربعة, وم تسلم طريق من طرق هذا الحديث من متكلم فيه إلا هذه 
الطريق”» فالبخاري محتاج إلى هذه الرواية من الجهتين معاً 

فعلى هذا كله هكن القول: إن البخاري م يلتزم التخريج عن كل راو ثقة, أو 
صحيح الرواية» بل يخرّج لمن احتاج إلى رواياته سواءً كانت الحاجة في المتون أو في 


(1) انظر ترجمته في تهذيب الكمال 89/2: وفيها أقوال كثيرة متعارضة في ثبوت النصب عنه. وكأن البخاري 
يراه من أجلة أهل الشام ويراه قد تاب من النصب إذ اقتصر في ترجمته في «التاريخ الكبير» على 
النقلين الآتيين:« قال محمد بن المثنى: حدّثنا معاذ بن معاذ قال: حدّثنا حريز بن عثمان أبو عثمان 
ولا أعلم أنى رأيت احدا من أهل الشام أفضله عليه» وقال أبو اليمان: كان حريز يتناول من رجل ثم 
ترك ذلك». التاريخ الكبير104-103/3. 

(2) أخرجه البخاري (3546). 

(3) أخرجه البخاري (3509). 

(4) ابن حجر الفتح 541/6. 

(5) أخرج هذا الحديث أحمد في المسند 490/3 من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن واثلة» 
ومعاوية متكلم فيه» ليس على شرط البخاري» ومن طريق محمد بن عجلان عن النضر بن عبد 
الرحمن عن واثلة 107/4 والنضر مجهولء ومحمد بن عجلان فيه كلام وليس على شرط البخاري. 
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الأسانيدء ولذا فإنه يعدل عن كثير من الثقات إذا م يحتج إلى رواياتهم» وقد عدل 
البخاري عن عبد الله بن الحسن ابن الحسنء الثقة المأمون الزاهد الجليل الصالح") 
لأسباب متعددة لعلّ من أهمها قلّة الرواية والإرسال والوصل”». وعدل عن غيره أيضاً. 

وكؤن مصئّف الكتاب لا يلتزم التخريج لكل راو ثقة مشهورٍ حتى في صنيع 
مصنفي الكتب الروائية الإماميين» فإنْ الكليني في «الكافي» مم يرو لبعض أحفاد الصادق: 
الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادقء ولا لأبيه علي الهادي ولا لجدّه محمد الجواد. وثلاثتهم أنئمة معصومونء 
قولهم مندرج في نصوص الشريعة إِذْ لا فرق بينه وبين قول النبي < عند الإمامية, 
فضلا عن قرب العهد بهم جداً إِذْ توفي الكليني (328ه) والعسكري (260ه) فإدراكه 
لبعض تلامذته محتمل جد ومع ذلك لا تجد رواية واحدة عنه في «الكافي». 

وإذا قبل بعض الإمامية العذر للكليني -والأمر في غاية الصعوبة والغرابة فإِنّ 
العذر للبخاري أولى وأوضح وأظهرء إذ لا اعتقاد بعصمة الصادق» ولا قرب للعهد به. 

وعلى كل ما تقدم فاحتمال أن البخاري قد عدل عن التخريج للصادق لسبب 
عدم الحاجة إلى رواياته وأنه منشغل بغير الحديث عنه: احتمال قوي للغايةء يتأق في 
هذا السياق ويستقيم. 
الرابع: وجود بعض المشكلات الإسنادية في روايات الصادق 

وأعني بامشكلات الإسنادية هنا: وصْلٌ مرسَل أو رفعٌ موقوف» وشبهه مما يقع 
فيه كل أحدء لكن قد يكثر منه بعض الرواةء فيتنبّه النقاد لذلك عنده. 

وقولي: مشكلات إسنادية» لأخرّج بها الوهم وسوء الحفظ في المتون» وهو أشد 
وأخطرء وم أجِدْ للصادق شيئاً من هذا البثّةء بحمد الله تعالى'”. 


(1) انظر ترجمته وتوثيقه في تهذيب الكمال 112/4. 

(2) له في الكتب التسعة حديثان مكرران لا غير انظر: الترمذي (314, 1419). والنسائي (4087)» وأبو داود 
(4771)» وابن ماجه (771). 

(3) تتبعت روايات الصادق في علل الدارقطني» فوجدت أكثر الاختلاف من أصحاب الصادق عليه في 
الوصل والإرسالء انظر مثلا: 9093-893 3 104 107 57/4. 
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وإنما وجدت كلاماً لبعض الأنئمة النقاد في عصر الرواية تتعلق بحفظ الصادق 
للأسانيد» منها كلمات متناثرة ليحيى بن سعيد القطان» أحدها: ما قاله جواباً لابن معين 
في مسألة: «إن كان يحفظ فحديث أبيه المسند». ومنها قوله جواباً لابن المديني:«في 
نفسي منه شيء» فسأله ابن المديني: «فمجالد؟» قال: «مجالد أحبّ إِلّ منه». 

وكأنْ البخاري يرى رأي شيخ شيخه القطان في حق الصادقء ولذا لا ترجم له في 
«التاريخ الكبير» اقتصر على قول القطان: «كان جعفر إذا أخذْتَ منه العفو لم يكن به 
بأس» وإذا حمّلّته حمل على نفسه»» أي إذا تركته على سجيته وعفويته وبدأ يحدّث م 
يكن بحديثه بأس» وإذا أرذته على حديث وحمَلته عليه فإنه يحمل على نفسه ويحدّثك 
بالحديث وقد يرسله وهو موصول وشبه ذلكء كما أفادنيه بعض أساتذق”". 

ثم إني وجدثُ ما يؤكد هذاء ذلك أنْ علي بن المديني شيخ البخاري يعلّ ويصل 
حديث الحج الطويل من رواية حاتم بن إسماعيل عن الصادق عن الباقر عن جابر - 
وقد أخرج هذه الرواية مسلم”' بأنْ يحيى ابن سعيد القطان رواها عن الصادق 
مرسلة» وأنّ حاتم بن إسماعيل يصل عن الصادق أحاديث مرسلة: قال ابن المديني: 
«حاتم بن إسماعيل روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أحاديث مراسيل 
أسندهاء منها حديث جابر الحديث الطويل خرجنا مع رسول الله فل في الحج 
وحديث يحيى بن سعيد عن جعفر بإرساله أثبت»”. 

فلع هذه العلّة الخفيّة التي صرّح بها ابن المديني هي الدافع للبخاري لعدم 


إخراج حديث الحج هذاء وغيره من الأحاديث عن الصادق. 


(1) كنت أرى هذا القول مدحا عاليا في حق الصادق الَا دالا على رفعة أخلاقه وهضمه لنفسه وتحمله 
الأذىء وعفوه مع سعة الصدر وطيب الشيم» ولذا فقد وضعته ناقدا به الاحتمال الأولء عادا اقتصار 
البخاري على هذا النقل تعظيما للصادقء إلا أنني لما حدثت أستاذي المتقن أسعد تيم قال لي: إن 
الصادق كذلك من حيث الأخلاق لكن هذا الفهم للنص من أبعد ما يكون عن واقعه وحقيقته. ثم 
حدثني بالفهم الذي أوردته في المتن» وهو منسجم مع منهج البخاري في تاريخه. ومتسق مع أقوال 
يحيى القطان الأخرىء فالحمد لله على توفيقه. 

(2) مسلم» الصحيح (1218). 

(3) نقل هذا النص: الباجي في التعديل والتجريح. 
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وقد وافق الإمام أحمد يحيى القطان» وأبعد في ذلك فقال: «قد روى عنه يحيى 
وليّنه»"» وقال أيضاً: «جعفر بن محمد ضعيف الحديث مضطرب. وأبوه أبو جعفر 
محمد بن علي بن حسين ثقة قوي الحديث»”. 

وعلى أي حال فهذا رأي اجتهادي» أقصى ما فيه أنه انتقاد لحفظ الصادق لا أكش 
بدلالة الكلام على الأسانيد عند يحيى القطان وابن ال مديني» وبدلالة توثيق الإمام أحمد 
للإمام أبي جعفر الباقر ذَيه في النص نفسه الذي يتكلم فيه عن حفظ الصادقء فالأمر 
دائر على الضبط والحفظ لا غير وإلا ما فرق بين الأب وابنه. 

وإذا كان رأياً اجتهادياً فهو قابل للخطأ والصواب» لاسيّما وقد خالفه جمهرة من 
علماء الجرح والتعديل إذ ذهبوا إلى أن الصادقّ ثقةٌ جليلٌ لا يُسأل عن مثله. فقد وثقه 
الشافعي وابن معين» وقال أبو حاتم الرازي: ثقة لا يُسأل عن مثله. وسئل أبو زرعة 
الرازي عن جعفر بن محمد عن أبيهء وسهيل بن أنى صالح عن أبيه» والعلاء عن أبيه. 
أيهما أصح؟ فقال: لا يقرن جعفر إلى هؤلاء. قال ابن أبي حاتم: يريد جعفر أرفع من 
هؤلاء في كل معنى”. ووثقه النسائي وابن عدي كذلك“» وروى عنه مالك في الموطأ”, 
وقد قال بعض العلماء إِنّ مالكاً لا يروي إل عن ثقة“» وأخرج له مسلم في الصحيح كما 
تقدم. 

وف المتأخرين صرّح الذهبي بإنكار رأي يحيى القطان فقال في «السير»: «وهذه 
من زلقات يحيى القطان» بل أجمع أنمة هذا الشأن على أنْ جعفراً أوثق من مجالد. وم 
يلتفتوا إلى قول يحيى»"". 


(1) الإمام أحمدء العلل ومعرفة الرجال ص74 برقم (68) 

(2) السابق ص164 برقم (2360 361) 

(3) انظر الأقوال المتقدمة عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.. 

(4) ابن عديء الكامل 134/2ء ابن حجرء تهذيب التهذيب 89/2. 

(5) منها 112/1» 222» 278» 336» 2338 364 372 وغيرهاء وكلها عن جعفر ابن محمد ليس مقرونا بأحد. 
مما يدل على عدم صحة مقولة مصعب بن عبد الله -وقد رواها ابن عدي في الكامل131/2-: «كان 
مالك بن أنس لا يروي عن جعفر ابن محمد حتى يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثم يجعله 
بعده». ولست أدري من أين أق بهذه المقولة الغريبة. 

(6) الذهبىء» السير 72/8. 

(7) الذهبيء السير. 256/6. 
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فلا ضير أن يُقال حينها: إن البخاري م يُصب في عدوله عن الصادق» وأصاب 
مسلم في التخريج له» لكنْ المجزوم به عندي أنه لم يعدل عنه لأسباب تتعلق بشخصه 
ودينه وجلالته. 

ومع هذا فالجمُع بين الرأيين ممكن بأن يقال: إن مَنْ وثق الصادق نظر إلى علمه 
وصلاحه وجلالته وكونه في دائرة الثقات العامة ومَنْ تكلم في حفظه لا يخرجه عن 
دائرة الثقات لكنه لا يجعله في الطبقة الأولى منهاء وإلى ذلك خلص الذهبي فقال في 
«السير»: «جعفر ثقة صدوقء ما هو في الثبت كشعبة. وهو أوثق من سهيل وابن 
إسحق» وهو في وزن ابن أبي ذئب ونحوه»"". 

وعلى أي حال فإنّ الكلام في خصوص الحفظ والضبط مشهور بين النقاد ولو كان 
في كبار الصالحين إذ الحفظ مما يتفاوت الصالحون والعلماء فيه» وعلم العالم أو 
صلاحه لا هنع من وجود أخطاء في حفظه وضبطه. والناظر في أوائل الكتب المصنفة في 
الرواية وعلومها يجد الأئمة المتقدمين يؤكدون ذلك مراراً وتكراراً لئلا يخلط الناس بين 
الصلاح من جهة والضبط والحفظ من جهة أخرى إذ لا تلازم بينهما عقلاً ولا عادةً 
ودونك مقدمة الإمام مسلم لصحيحه” وعلل الترمذيء ومقدمة ابن أبي حاتم للجرح 
والتعديل» ومقدمة ابن حبان للمجروحين. 

بل لقد اشتهرت مقولة يحيى بن سعيد القطان: «مم نر الصالحين في شيء أكذب 
منهم في الحديث». قال الإمام مسلم شارحاً هذه المقولة: «يقول: يجري الكذب على 
لسانهم ولا يتعمدون») وقول وكيع ما سُّئل عن وهب بن إسماعيل: «ذاك رجل صالح 
وللحديث رجال»”. 


(1) الذهبيء نفس ال مرجع 257/6. 
(2)مسلم» مقدمة الصحيح» ص12. 
(3) مسلم» مقدمة الصحيح ص12. 


(4) رواه ابن حبان في ا مجروحين. 68-67/1. 
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وأكّد ذلك الإمام الترمذي بقوله في «العلل» مضعفاً أبان ابن عياش: « وأبان بن 
أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث! والقوم كانوا 
أصحاب حفظء فرْبٌ رجل وإن كان صالحاً لا يقيم الشهادة ولا يحفظها»””. 

وأمثلة العلماء والصالحين الذين انتقدهم المحدثون كثيرة. لعل أشهرها مقولة 
يحيى بن سعيد القطان مما سُئل عن مالك بن دينار ومحمد ابن واسع وحسان بن أبىي 
سنان فقال: «ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث, لأنهم يكتبون عن كل 
من يلقون لا تمييز لهم فيه»”. 

كل هذا يشمل الأخطاء في المتون والأسانيد. والصادق م ينتقد في المتون البتة, 
فكلام من تكلم في حفظه إنما ينصبّ على الأسانيد. والأمر فيه أهون وأيسر. 

وعلى كلٍء فهذا احتمال قائم بل قوي قد يكون دافعاً للبخاري للعدول عن 
التخريج للصادقء والأمر دائر على الاجتهاد ولا منقصة تلحق الصادق في ذلك ولا 
مطعن. 


(1) الترمذيء العلل الملحق بالجامع 698/5. 
)2( رواه الخليلي فيء الإرشادء 1 . شرح العلل ابن رجب» 389/1. 
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الخاتمة والنتائج 

إن أهم النتائج التي يمكن الخروج بها من هذا البحث هي أن عدول البخاري 
عن التخريج للصادق في صحيحه لا يدل البتة على موقف يحمل إساءة لسيدنا جعفر 
الصادق ولا لآل بيته الكرام» وليس فيه ممالأة للسلطات والدولة العباسية والنواصب» 
بل ا موضوع دائر حول قضايا حديثية صرفة. بعضها شكلي م يتمكن الباحث من إثباته 
بقوة كطلب علو الإسناد. وبعضها قوي: مثل العدول عن التخريج له لقلّة الحاجة إلى 
رواياته إذ انشغاله بالفقه غلب عليه» ولذا كانت جل رواياته عن أبيه فقطء وجلّها 
مرسلة أيضاً مع كؤن الطرق إلى أبيه متوفرة كثيرة متيسرة للبخاري مع اتصال أسانيدهاء 
هذا فضلاً عن بعض كلام لبعض المتقدمين في حفظ الصادقء لعل البخاري أخذ ببعضه. 
وإِنْ كان جمهور المحدثين على توثيق الصادق وكونه ثقة إماماً لا يسأل عن مثله. وهو 
ما أراه وأعتقده في الصادق. ولا ضير عندي أن يُقال: إن يحيى القطان وأحمد ابن حنبل 
م يصيبا في الكلام على حفظ الصادقء وكذا لم يصب البخاري في العدول عن التخريج له 
لكنني أجزم بأنْ كلامهم منصبٌ على قوة الحفظ لا غير أمّا صلاحه وجلالته وإمامته فلا 


كلام فيه عند جميع المتقدمين. 


والله تعالى أعلم والحمد لله رب العامين. 
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